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       جامعـة الدول العـربـيـة 
    المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم

    معهد البحوث و الدراسات العربية
         قسم الدراسات السياسية 
               القـاهـرة

الأمن الـدولي والـعـلاقـة بـيـن منـظمة حـلف شـمـال الأطـلـسـي

والـدول العـربـيـة- فـــتـرة مـا بــعـد الـحـرب الــبـاردة -

( 1991م – 2008م )

رســالـة مــقـدمـة لـنــيـل درجــة المـاجــســتـيـــر

فــي الـعـلوم السـياسـية و الـعـلاقـات الـدولـية

اعــداد البــاحــث                اشــراف الأسـتــاذ الـدكـتـور   
   لخميـسي شـيبــي                        عمـــــاد جــــاد               
2009
الإهداء

أهدي ثمرة جهدي العلمي المتواضع إلى :

الجامعة الجزائرية التي لطالما أنجبت العلماء والأدباء والفطاحل من مختلف ضروب المعرفة الإنسانية ... وإلى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وبخاصة وحدة المعلومات...وإلى روح والدي...وإلى من أرضعتني من إملاجة الحنان ( أمي الغالية ) ...وإلى من تعهدني في دروب الحياة أبي وأخي عثمان...وإلى العائلة الكريمة...وإلى سعادة سفير الجزائر بالقاهرة...وإلى رجل يعمل بكل نكرانٍ للذات ...السيد المحترم إبراهيم قماص الملحق الثقافي لسفارة الجزائر ... وإلى كل أفراد البعثة الدبلوماسية...و الشيخ محمد مهدي جاب الله...وإلى كل مخلص لأمته العربية – الإسلامية...أقدم هذا الجهد المتواضع .

شكر و عرفان

   إن الفضل لا يعرفه إلا ذووه...وإن النعم لاتدوم إلا بشكر بارئها ...وبعد أن أنهيت – بفضل الله تعالى – إنجاز هذا الجهد المتواضع، فإن الواجب يحتم عليّ تقديم باقات الشكر والثناء لمن أسدى إليّ  بارقة معروف، أو شذرة من إحسان أو مساعدة، وأن أرد وأنسب الفضل لأهله ممن شاركوني هذا النتاج الفكري ...فإلى كلٍ منهم أسجي باقات شكري وعظيم إمتناني، وإلى العلَم الذي ترك أثره و بصماته في رسالتي الأستاذ الدكتور عماد جاد الذي وجدت فيه العالم الجليل لما يملكه من دماثة الخلق وتواضع العلماء أشكره أولاً لتفضله بالإشراف عليَُ في بحث الدبلوم، وأشكره ثانياً على أفكاره القيمة عند صياغتي لخطة الدراسة، وأشكره ثالثاً على قبوله الإشراف على رسالتي في ظروفٍ استثنائية، كما لا يفوتني أن أتقدم بباقات الشكر والثناء إلى النخبة الفاضلة من أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل الأستاذ الدكتور سعيد لاوندي والأستاذ الدكتور محمد عبد السلام لما بذلوه من جهدٍ في قراءة الأطروحة، وإبداء ملاحظاتهم القيمة، و تجشمهم عناء الحضور لوضعها في متناول يدي آخذاً منها قبساً منيراُ للحفاظ على علمية الرسالة، التي هي في أمس الحاجة إليها .

    كما يطيب لي أقدم أزكى آيات الشكر و العرفان مدير معهد البحوث والدراسات العربية الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد والأستاذة الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد  والبروفيسور أيمن سلامة...وإلى كل من علمنا و أحسن إلينا.

                                                            ومن الله التوفيق
المقدمة :
    تعرض الامن الدولي في فترة الحرب الباردة الى أزمات حادة كادت أن تؤدي فى أكثر من مناسبة إلى قيام حرب ساخنة بين المعسكريين، وكان الصراع بين القطبين حول مراكز النفوذ في اوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط  القطبية الثنائية، ظهرت مجموعة من التساؤلات حول طبيعة النظام الدولي الجديد، وأيضا  عن نظام الأمن الدولي الذي يكون فيه العالم أكثر أمناً واستقراراً وملائمة لواقع النظام الجديد. 
   وعلى صعيد الأمن الاقليمي فقد سعت دول المجموعة الأوروبية إلى توثيق علاقات الاندماج القائمة عبر تأسيس الاتحاد الاوروبي، ثم السعي إلى بناء سياسة خارجية وأمنية مشتركة، التي انعكست على نمط تفاعل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ( خاصة فرنسا ) والولايات المتحدة الامريكية، الأمر الذي كان له تداعيات على سياستهما تجاه الدول العربية . كما سعى الحلف إلى تعظيم مكاسبه الأمنية، عبر سياسة الحوار والشراكة والتعاون في إطار محيطه الإستراتيجي مع دول قوس الأزمات الشرقي، بالاضافة إلى اعتماده سياسة التوسع والتمدد في وسط وشرق اوروبا .
   أما دول قوس الأزمات الجنوبي، فقد سعى الحلف الى إقامة حوار اطلسي - متوسطى مع دول متوسطة غير أطلسية منذ سنة 1994 م وتدعم هذا الاتجاه أكثر منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 م، حيث أعلن الحلف في قمة اسطمبول عام 2004 م، عن تطوير الحوار القائم إلى شراكة وتعاون مع الدول المتوسطية، وكذا الإعلان عن مبادرة إسطمبول للتعاون موجهة أساساً إلى دول مجلس التعاون الخليجى .
أولاً : إشكالية الدراسة : تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مختلف الحوارات والمقاربات الأمنية الحديثة، ودراسة طبيعة أثر النظام الدولي الجديد على حلف الأطلسي وإستراتيجيته تجاه  الدول العربية .
وتتمثل المشكلة البحثية فى الإجابة عن التساؤل الآتي : 
ماهو تصور حلف شمال الاطلسي الإستراتيجي للأمن الدولي بعد إنتهاء الحرب الباردة ؟ وماهي مبادرته تجاه الدول العربية ؟

ويتفرع عن هذه الدراسة الاسئلة البحثية الآتية :

1-  ماهي المقاربات الأمنية النظرية التي ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة .

2- ماهي أنماط التفاعل بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في إطار منظمة حلف شمال الاطلسي ؟ وماهي انعكاساتها على مشاريع الشراكة الاوروبية الامريكية تجاه المنطقة .
3- ماهو تصور الحلف لمحيطه الإستراتيجي ( الشراكة التعاون - التوسع ) .

4- ماهى مبادرات الحلف تجاه دول المنطقة ؟ وماهو مستقبل العلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي والدول العربية ؟
ثانياً : أهمية الدراسة : تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة وذلك للاعتبارات الآتية :

الاعتبارات العلمية : وتتمثل في :
أ - اعتماد الدراسة على النظريات الحديثة للأمن الدولي، والتي تتمثل في النظريات العقلانية والنظريات التأملية والنظرية البنائية، ومعرفة أي منها أكثر ملائمة للواقع الدولي الراهن .
ب- إن هذه الدراسة تمثل مساهمة في مجال التحليل التطبيقي للعلاقات العربية وحلف شمال الأطلسي، باعتبار أن الدراسات السابقة لا تركز كثيراً على دراسة العلاقة بين دول الحلف والدول العربية مقارنةً مع دراستها للبعد العسكري للأمن الوطني والأمن القومي العربي . 

الاعتبارات العلمية : تكتسب الدراسة أهمية علمية بالغة من خلال معالجة موضوع حيوي يتعلق بتصور الحلف للأمن الدولي وانعكاسات ذلك على المنطقة العربية، حيث يعتبر الحلف أن دول جنوب المتوسط لا تشكل تهديداً لبقاء دول الحلف كما كان الاتحاد السوفيتي سابقا، ولكن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن هنا تبرز أهمية مبادرات الحوار والشراكة والتعاون وهو ما يضفي قيمة عملية على الدراسة .
ثالثاُ : الدراسات السابقة :
رسائل الدكتوراه :
1- رسالة الدكتور عماد جاد للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، الموسومة بعنوان " أثر النظام الدولى على الأحلاف العسكرية: دراسة أثر إنتهاء الحرب الباردة على حلف شمال الاطلنطى " – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سنة 1998 م – حاولت هذه الدراسة الإجابة على عدة تساؤلات منها لماذا انهار حلف وارسو واستمر حلف الأطلسي ؟ وماهي حدود نجاح الأطلنطي في التكيف مع التغيرات الأمنية في بيئة ما بعد الحرب الباردة ؟ وماهي السيناريوهات المحتملة لمستقبل حلف شمال الأطلنطى ؟. 
2- رسالة الدكتور نزار إسماعيل الحيالي للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، والتي كانت تحت عنوان " دور حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة " – كلية العلوم السياسية جامعة بغداد سنة 1999م – وانطلق الباحث من أن منظمة حلف شمال الأطلسي هي وسيلة لتحقيق الهيمنة واستند في ذلك الى فرضيتين هما :
أ- حتمية الدور الريادي لحلف الأطلسي كمنظمة أمنية وعسكرية غربية .
ب- إن حلف الأطلسي هو أداة عسكرية وسياسية متحكمة في السياسة الدولية .
3- رسالة الدكتورة " نوار محمد ربيع محمد نوري " التي حملت عنوان " اتجاهات الأمن الأوروبي بعد انتهاء الحرب الباردة : دراسة فى الأمن الأطلسي والمتوسطي " وتمثلت المشكلة البحثية في التساؤل عن الدور الأوروبي لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية وكذا بناء سياسة أوروبية مستقلة. وانطلقت الباحثة من الفرضيات الآتية :
أ- الدور الأمني الأوروبي المتوسطي .
ب- السيطرة الأطلسية على الأمن المتوسطي .

ج- الأمن الأوروبي في ظل الهيمنة الأطلسية – الأمريكية .

4- رسالة الدكتورة " سعاد محمد محمود حسن " التي كانت بعنوان " العلاقات الأوروبية الأمريكية في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي : دراسة عن تأثير الدول الأوروبية في السياسة الخارجية الأمريكية " جامعة القاهرة سنة 2005 م ، وتمحورت المشكلة البحثية حول ديناميكيات التفاعل داخل حلف حلف الاطلسي، وتستعين في تفسيرها لهذا التفاعل باعطاء دور محدد لتأثير هيكل النظام الدولي على العلاقة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثلت المشكلة البحثية في التساؤل الآتي : هل تستطيع الدول الأصغر داخل حلف بين أطراف غير متساوية أن تمارس تأثيراً على تفضيلات وسياسات الدولة العظمى داخل الحلف ؟ وتحت أي ظرف يتم هذه التأثير وماهي حدوده ؟.
وهنا نحاول دراسة العلاقة بين النظام الدولي والأحلاف الدولية والأمن الدولي، وكذلك دراسة العلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي والدول العربية .

رابعا : مناهج الدراسة : استخدم في الدراسة المناهج الآتية : 
1- المنهج التاريخي : استعانت الدراسة بالمنهج التاريخي في تتبع نشأة الحلف و تطور مفاهيمه الإستراتيجية وتطور سياسة الأمن الدفاع الأوروبية وأنماط تفاعل العلاقات الأوروبية والأمريكية، وكذا مشاريعها للتعاون والاندماج الإقليمي في المتوسط والشرق الأوسط بالاضافة الى رصد مبادرات الحلف للتوسع والشراكة والحوار والتعاون مع دول محيطه الإستراتيجي .
2- المنهج المقارن : طبق هذه المنهج في المقارنة بين المستويات الإقليمية للأمن ( المستوى الأوروبي، المستوى الأطلسي، المستوى المتوسطي ) وكذا المقارنة بين مختلف المبادرات التي أقامها الحلف في قوسي الأزمات .
3- منهج تحليل النظام السياسي الدولي: استخدمت الدراسة مفهوم النظام الدولي كأداة تحليل في مجالات عديدة منها :

أ- المفهوم الجغرافي : نظام دولي، نظام فرعي .
ب- المفهوم النوعي : نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي...
ج- المفهوم الوظيفي: نظام أمن كمنظمة حلف شمال الأطلسي، نظام تعاوني كالاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، نظام نزاعي كنظام النزاع العربي الإسرائيلي .
خامساً : نطاق الدراسة : و يتمثل في :

1- النطاق الزمني: تنطلق الدراسة من نهاية الحرب الباردة وسقوط نظام القطبية الثنائية وبحث أثر ذلك على طبيعة حلف الأطلسي ونمط العلاقات السائدة بين أعضائه، كما تتناول بالتمحيص مختلف مبادرات التعاون التي أقامها الحلف مع دول قوسي الأزمات وتأثيرات هجمات 11 سبتمبر 2001 م على هذه العلاقة .
2- النطاق المكاني (الجغرافى ) : تركز الدراسة على نوعين من القضايا : 
أ- قضايا مرتبطة بمستوى تحليل كلي يشمل الأمن والنظام الدولي . 

ب- قضايا مرتبطة بمستوى تحليل جزئي يضم نظاماً فرعياً من النظام الدولى يقع خارج عن نطاق المنطقة التقليدية لنشاط حلف شمال الاطلسي، وهي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 
الفصل الأول
 مفهوم ونظريات الأمن الدولي :

    في هذا الفصل سيتم تقديم موضوع الدراسة من خلال معالجة المفاهيم المختلفة للأمن ومقوماته ومستوياته وأبعاده، كما يتناول أيضًا الصيغ المتعددة لتحقيق الأمن الوطني           والإقليمي والدولي. 

  كما يتعرض إلى دراسة مختلف نظريات العلاقات الدولية التقليدية، وكذا المقاربات الأمنية الحديثة التي ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة في مجال الدراسات الأمنية وهي: 
1 - النظريات العقلانية. 

2 - النظريات التأملية. 

3- النظرية البنائية الاجتماعية. 

المبحث الأول 
مفهوم الأمن ومقوماته

المطلب الأول : مفهوم الأمن :

    يعتبر مفهوم الأمن من أكثر المصطلحات السياسية إثارة للجدل لارتباطه ببقاء الأفراد والشعوب والدول واستمرارها، وقد تعددت تعريفات الأمن من حيث المضمون أو مستوى التحليل أو الوسائل والأطراف المعنية به .    
  ويعرف الدكتور محمد مصالحة الأمن بأنه : " حالة من الإحساس بالطمأنينة والثقة التي تدعو بأن هناك ملاذًا من الخطر" . أو أنه :" يَخُل من وجود تهديد للقيم الرئيسة (سواء أكانت قيمًا تتعلق بالفرد أو بالمجتمع). 

  ويعرفه شارل سلاينشر بأنه : " يشير إلى قيم مثل الحرية والرفاهية والسلام والعدالة والشرف وأسلوب الحياة، وهذه القيم هي أهداف الأمن، ومن ثمة يصبح الأمن مجرد أداة لحمايتها " (1). 

  أما بوث Both و ويلر Wheeler فيؤكدان على أنه : " لا يمكن للأفراد والمجموعات تحقيق الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآخرين منه، ويتحقق ذلك إذا نظر إلى الأمن على أنه عملية تحرر " . 

أما باري بوزان Barry Buzan   فيرى أنه : " في حالة الأمن يكون النقاش دائرًا حول السعي للتحرر من التهديد " (2). 
أما هنري كيسنجر فيعرف الأمن بأنه : " أي تصرف يسعى المجتمع عن طريقه لتحقيق حقه في البقاء " (3). 
ويضيف بادوين مصطلح المأزق المجتمعي الذي يعرفه بأنه : " تدني احتمالات الضرر بأي من القيم المكتسبة " (4). 

 فالأمن هو " القدرة على التحرر من تهديد رئيس للقيم العليا الفردية والجماعية، وذلك من خلال جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على حق البقاء على الأقل، أو هو غياب التهديد للقيم الأساسية ". 
المطلب الثاني: مقومات الأمن:
 عند مناقشة مقومات الأمن، تجدر الإشارة إلى ملاحظات أولية مهمة، وهي: 

أ-  لا يمكن حصر مقومات تحقيق الأمن في مقوم واحد.

ب-  صعوبة تحليل وتقييم العناصر غير المادية للأمن. 

ج-  صعوبة تقرير الكيفية التي تتم من خلالها عملية التفاعل بين جميع هذه المقومات. 

1- المقوم الجيوبوليتيكي : يتضمن تعيين مناطق أمن الدولة وكيفية توزيع السكان، وكذا طريقة انتشار الصناعات على الأقاليم، وإمكانية توفر وسائل الاتصال والمواصلات بين أجزاء الإقليم الواحد(5)، ويمكن مناقشة هذا المقوم في النقاط الآتية: 

أ- حجم الرقعة الجغرافية : هناك علاقة جدلية بين المساحة الجغرافية التي تعطي الدولة جانبًا من قوتها، وقوة الدولة التي تسمح بتوسيع حيزها الجغرافي، وهنا نتعرض إلى تأثير حجم الدولة في قوتها من خلال: 

1-1- استيعاب تَعداد ضخم من السكان بالاضافة إلى الزيادة السنوية سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية (الهجرة)، وكذا وفرة وتنوع الموارد الطبيعية، وهو ما يحقق معادلة متوازنة بين الضغط السكاني والموارد المحدودة. 

1-2- منح عمق إستراتيجي دفاعيً يسمح بامتصاص الضربة الأولى ويقلل من تأثير المفاجآت الإستراتيجية من خلال إمكانية توزيع المراكز الإستراتيجية والاقتصادية، ونشر القواعد العسكرية على مساحات متباعدة من أجل تشتيت قوات العدو، واستدراجها ثم إفنائها (6)   

ب- التضاريس أو طوبوغرافية الأرض : تساهم التضاريس من حيث وجود الجبال والأنهار والسهول في تحديد طبيعة النقل والاتصال داخل الدولة (7)، فكلما كان الاتصال سهلاً كلما زادت درجة التجانس و الترابط الثقافي وهذا مايسهل من عملية الدفاع عنها مثل جبال البرانس بإسبانيا والمحيطين الهادي والهندي بالنسبة للولايات المتحدة ، قبل ظهور الصواريخ العابرة للقارات.  

ج- الموقع الجغرافي : تبرز أهمية هذا العامل من خلال :

1-1- مدى اندماجها ومشاركتها في المجتمع الدولي(عكس الدول الحبيسة).

1-2- يحدد الموقع الجغرافي طبيعة قوة الدولة من حيث كونها قارية أم بحرية.

1-3- اشرافها على المضايق والأذرع المائية العالمية.

إلا أن أهمية هذا العامل قد تقلصت بسبب التطور الهائل في الأسلحة والتقنيات العسكرية      ووسائل الدعم اللوجستي(8). 
2- المقوم الاقتصادي : يشير إلى قدرات الدولة الاقتصادية (زراعة، صناعة، خدمات) ودرجة الاعتماد على الخارج، وكذا الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد، من حيث كونه اقتصاداً إنتاجياً أواقتصاداً ريعياً، بالاضافة إلى نسبة اليد العاملة المؤهلة ومدى التوظيف المناسب لعوامل الإنتاج، من أجل تحقيق نمو اقتصادي وصولاً إلى تنمية مستدامة والتي تعد اللبنة الأساس للاستقرار السياسي والاجتماعي. 

3- المقوم الاجتماعي : يشير هذا العامل إلى طبيعة التكوين الاجتماعي (طوائف، أقليات، مذاهب..) ونوعية العلاقة السائدة في المجتمع (تعاون أو صراع)، وكذا التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في ظل موارد محدودة(9) . 

4-  المقوم السياسي : يتمحور هذا المقوم في اتجاهين أساسيين هما : 

أ- المحور الداخلي : يختص بالتفاعلات السياسية القائمة داخل النسق السياسي الوطني (المشاركة السياسية، الانتخابات، التداول السلمي للسلطة...)، وكذا قابلية النظام على تعبئة عناصر قوة الدولة لتحقيق أهدافه التنموية .
ب- المحور الخارجي : يشير إلى قدرة الدولة على الاندماج في النسق الدولي لتحقيق أهدافها الوطنية من خلال سياستها الخارجية. 
المبحث الثاني
مستويات الأمن

المطلب الأول : أمن الأفراد والأمن الإنساني :
  أ- أمن الأفراد : هناك العديد من التشريعات الدولية التي تختص بالأفراد مثل ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من تأكيد على الحقوق الأساس للإنسان، التي تعززت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، وكذا ما تنص عليه التشريعات والدساتير الوطنية، بالاضافة  إلى اتفاقيات منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها، وكذا اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م لحماية الأفراد في الصراعات المسلحة سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين... بالاضافة إلى إدانة العنصرية وكل أشكال التمييز العنصري، كما أن القانون الجنائي الدولي يعد من أهم ضمانات حقوق الإنسان والجماعات، فهو يقر أن أي اعتداء على هذه الحقوق يشكل جرائم ضد النظام العام الدولي(10). 

ب - الأمن الإنساني : أفرزت البيئة الدولية لما بعد الحرب الباردة مفاهيم مغايرة لمنظومة المفاهيم التي سادت في حقبة الحرب الباردة، حيث نجد مفهوم العولمة في مقابل الخصوصية، ومفهوم التدخل الدولي الإنساني في مواجهة مفهوم السيادة الوطنية، ومفهوم الأمن الإنساني في مواجهة الأمن الوطني، وقد طرح بلاتزW.E. Blatz  سنة 1966م، مفهوم الأمن الفردي في كتابه " الأمن الإنساني : بعض التأملات "، فيه انطلق من فرضية أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة أفرادًا آمنين، وهو ما مثل تحدٍ لمفهوم أمن الدولة الذي يحقق أمن كل المؤسسات والأفراد (11)، ويرى أن " مفهوم الأمن الإنساني هو مفهوم شامل يضم العلاقات الاجتماعية كافة، والتي تربط الجماعات والمجتمعات وتمثل تعويضًا أو بديلاً عن الشعور الذاتي بغياب الأمن من خلال قبول أنماط معينة من السلطة ". 

    أما وزير الخارجية الكندي السابق لويد أكسورثيLoyd Axworthy   فيرى أن الأمن الإنساني هو " طريقة بديلة لرؤية العالم تجعل الأفراد محور الاهتمام، بدلاً من التركيز فقط على أمن الأقاليم والحكومات، وذلك من خلال الاعتماد على الإجراءات الوقائية بغية تقليل المخاطر " (12).

    وهناك العديد من التعريفات المتعلقة بمفهوم الأمن الإنساني حيث نجد منها من ربط بين مفهوم الأمن الإنساني والقدرات المتاحة، فهو عند كانتي باجباي Kanti Bajpai يشير إلى : " مصادر تهديد حياة وحرية الأفراد والجماعات وذلك مقارنة بالقدرات المتاحة لمواجهة تلك الأنماط من مصادر التهديد، إذ تتنوع مصادر التهديد والقدرات في الوقت والنطاق، وعند هذه النقطة، فمن غير الممكن وضع تعريف محدد للمفهوم صالحٍ لكل الجماعات وفي الأوقات  كافة " (13). وهناك تعريفات لمفهوم الأمن الإنساني ربطت من بينه وبين الأمن القومي، وهو ما ذهب إليه جورج ماك لين George Mac Lean حيث يرى أن الأمن الإنساني يعني:     " تحويل الانتباه من الأمن القومي إلى أمن الأفراد، فالأمن الإنساني يقوم على أن حماية الأفراد لن تتحقق من خلال حماية الدولة كوحدة سياسية، ولكن من خلال التركيز على رفاهية الأفراد ونوعية الحياة.. الأمن الإنساني يعني الحماية من العنف غير الهيكلي، والذي يترافق مع اعتبارات عدة غير مرتبطة بالتكامل الإقليمي مثل الندرة البيئية أو الهجرة الجماعية، ومن ثَمة كانت المفاهيم التقليدية للأمن تركز على العنف الهيكلي، ممثلاً في الحروب، فإن الأمن الإنساني يرتبط بقضايا العنف غير الهيكلي، فالأمن الإنساني هو باختصار أمن الأفراد في محيطهم الشخصي، وفي مجتمعاتهم، وفي بيئتهم"  (14).
   ويقدٌِم كوفي أنان تعريفًا شاملاً للأمن الإنساني فهو يعني" أبعد من غياب العنف المسلح، فهو يشتمل على حقوق الإنسان، والحكم الرشيد، والحق في الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية والتأكد من أن كل فرد لديه الفرصة والقدرة لبلوغ احتياجاته الخاصة . وكل خطوة في هذا الاتجاه هي أيضًا خطوة نحو تقليل الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي ومنع النزاعات، فتحقيق التحرر من الخوف و حرية الأجيال القادمة في أن ترث بيئة طبيعية       وصحية، هذه هي الأركان المترابطة لتحقيق الأمن الإنساني ومن ثم الأمن القومي " (15). 

   وفي السبعينيات والثمانينيات أثير هذا المفهوم من عند مناقشة مصادر تهديد أمن الأفراد من خلال: 

1- الربط بين إشكالية تحقيق أمن الأفراد والانفاق على التسلح. 

2- الربط بين مفهوم الأمن الإنساني وتحديات التنمية الشاملة. 
   وفي أعقاب انتهاء الحرب الباردة حدثت مجموعة من التحولات الأساسية في البيئة الأمنية الدولية، أدت إلى التوظيف السياسي لمفهوم الأمن الإنساني، ومن هذه التحولات ما يلي: 

1- انتقال الدراسات الأمنية من التركيز على كيفية تجنب حرب نووية إلى الاهتمام بقضايا ومصادر تهديد أمن الأفراد، ومشاكل البيئة وقضايا اللاجئين، حيث يرفض اقتراب الدراسات الأمنية النقدية الفرضية القائلة بأن الأمن يمكن تحقيقه من خلال تراكم القوة ، بل يرون أن الأمن قد يتحقق من خلال تحرر الأفراد من القيود، والتي قد تكون نابعة من طبيعة وهيكل النظام السياسي، أو من النخبة السياسية، وكذا التركيز على قضايا الركود الاقتصادي         والاضطهاد السياسي وندرة الموارد والتنافس العرقي والإرهاب والأمراض و تلوث البيئة(16).  
2- التغير في طبيعة الصراعات، إذ كانت ذات صبغة دولية إجمالاً، لكن بعد انتهاء الحرب الباردة، فقد انتقلت إلى داخل الدولة الوطنية، وغالبية ضحاياها من المدنيين، خصوصًا عندما يصبحون هدفًا لسيطرة الجماعات المتطرفة، حيث شهدت الفترة من 1990م إلى 2001م حوالي سبعة وخمسين (57) صراعا رئيساً، منه خمسة وأربعون(45) صراعاً داخل الدولة الوطنية(17). 

المطلب الثاني : الأمن القومي ( الوطني) : 
   يرجع أموس جوردن Amos Jordan  و وليم تيلورW.J. Taylar   ظهور الأمن القومي كمصطلح علمي منذ الحرب العالمية الثانية(18)، أما جوزيف ناي Nye Joseph و روبرت كيوهان Rebert Keohane فيعتقدان بأنه ناتج عن الحرب الباردة(19)، والملاحظ أنه ليس هناك اجماع حول المقصود بالأمن القومي في حماية القيم المركزية ( بقاء الدولة والاستقلال الوطني، الوحدة الترابية، الرفاه الاقتصادي، الهوية الثقافية، الحريات الأساسية...) وموضوع الأمن (وحدة التحليل المرجعية هل هي الدولة – الأمة ؟ أوالفرد ؟ أوالإنسانية ؟) ومصادر التهديد (عسكرية وغير عسكرية) وفي إدراك التهديد (هل هي ذاتية أو موضوعية ؟) وما هي الوسائل والإستراتيجيات التي نتخذها لتحقيق الأمن الوطني ؟. 

وهناك مدرستان مختلفتان لدراسة موضوع الأمن الوطني هما: 

أ- المدرسة الإستراتيجية : تركزعلى الجانب العسكري والتهديد الخارجي والدولة كوحدة وحيدة في تحليل العلاقات الدولية، وعلى مفهوم القوة باعتبارها المقدرة على التحكم في تصرف الأطراف الأخرى، ويرمز لها بمقدرة سيطرة عقل الإنسان على عقل الآخر.و تشمل كل العلاقات الاجتماعية، وهي العنصر الأساس في تفسير العلاقات الدولية(20).   
أما جون سباينيزJohn Spanies  فيحصر مفهوم القوة في القوة العسكرية، كما نجد أن موسوعة العلوم الاجتماعية، تعرف الأمن الوطني بأنه: " قدرة الأمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية "، أما بيركو فيتز Berko Wits و بوك Bock فيعرفانه بأنه " قابلية الدولة لحماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية " (21). أما إدوارد عازار Edward Azar فيضع سبعة عوامل لتحقيق الحماية المادية للدولة من التهديدات العسكرية وهي:

1- التفاعل والوحدة بين السياسة الخارجية و سياسة الأمن والدفاع. 

2- الخطط الإستراتيجية والعقيدة العسكرية. 

3- مخصصات الدفاع. 

4- إدراك مصادر التهديد وتحليلها. 

5- القدرات الأمنية. 

6- أنظمة التسليح وتقييم الاختيارات. 

7- التحالف والتعاون الإستراتيجي(22). 
ب – المدرسة المعاصرة (التنموية) : يرى أصحاب هذه المدرسة أن مصادر التهديد لا تقتصر فقط على التهديد الخارجي وإنما أيضًا على التهديد الداخلي، ويقدمون نظرة أوسع لمجال الأمن القومي الذي يشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية... وتقوم هذه المدرسة على اتجاهين أساسين هما : أمن الموارد الحيوية والإستراتيجية والتنمية الاقتصادية. 

     ويعرف لورانس كرانس  Laurence Kranseو جوزيف ناي J.Nay الأمن الاقتصادي  بأنه: " غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية ". كما يمكن إضافة قدرة الدول على رسم سياساتها الاقتصادية دون إملاءات خارجية، وهو ما عبر عنه هولسن        Holsen و ويلبروك Waelbrock بمصطلح السيادة الاقتصادية التي تعني " القدرة على التحكم في أكبر عدد ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي " (23). أما روبرت ماكنمارا Robert Mac Namara فيرى أن الفقر والتخلف هما عاملان أساسان للعصيان والتمرد بخاصة في الدول النامية، حيث عرف الأمن بأنه : " يعني التنمية، فالأمن ليس هو تراكم السلاح، بالرغم من أن ذلك قد يكون جزءًا منه، والأمن ليس هو القوة العسكرية، بالرغم من أنه قد يشمل ذلك، والأمن ليس هوالنشاط العسكري التقليدي بالرغم أنه قد يحتوي عليه. إن الأمن هو التنمية. ومن دون تنمية فلا محل للحديث عن الأمن " (24). ويلاحظ الدكتور وليد عبد الحي أن الالتزامات الناجمة عن فارق معدلات النمو الاقتصادي هي العامل الأنسب لتفسير حركة الصعود والهبوط في سلم القوى الدولية، ونتيجة لأهمية دور المتغير الاقتصادي في تحديد اتجاه و سرعة الحركة، اندفعت الدول إلى استثمار الطبيعة، لضمان مكان أفضل على سلم القوى(25). 

   أما الدكتور أمين هويدي فقد قدم تعريفًا للأمن القومي قائماً على أساس الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمنها، فالأمن هو" الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية " (26). بهذا المعنى فإن الأمن القومي يشمل الأمن العسكري. 

   أما الدكتورعلي الدين هلال فيعرفه انطلاقا من القدرات الكفيلة بمواجهة التهديدات فهو:    " تأمين الدولة ضد الأخطار التي تهددها داخليًا وخارجيًا، وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية " (27). 

 ويعرف الدكتور مصطفى علوي الأمن القومي بأنه: " مفهوم كلي يقصد به القدرة على كفالة الحماية الكلية لذلك المجتمع السياسي الوطني من أية أخطار أوتهديدات أوتحديات تجابهه من الداخل أو من الخارج بحيث يعيش ذلك المجتمع في حالة اطمئنان من الخوف " (28)
المطلب الثالث : الأمن الإقليمي :
   برز مفهوم الأمن الإقليمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث نشأت هيئات ومنظمات أمنية إقليمية و دون إقليمية، كما ارتبط ظهورها بعوامل الجغرافيا السياسية(القارات، المناطق المحيطة بالبحار، المناطق دون الأقاليم) والتاريخ والثقافة، ومجموعة من التصورات الذاتية والموضوعية، وهو ما يفسر – أحيانًا – لماذا تستبعد المشاركة الإقليمية بعض الدول المنتمية جغرافيًا للإقليم ؟ ولماذا بوسع العديد من المجموعات ذات الصلة الأمنية بأعضائها وأهدافها المختلفة التعايش في منطقة واحدة، ولماذا تتشكل المجموعات دون الإقليمية في بعض الأقاليم دون غيرها ؟. 

وفي محاولة لفهم التعاون الأمني والإقليمي، هناك بعض النماذج، منها:

1- الأنظمة الأمنية: يعرفها روبرت جيرفيس Rebert Jervis بأنها " تعاون مجموعة من الدول على إدارة منازعاتها وتفادي الحرب عبر إخماد معضلة الأمن من خلال أعمالها       وافتراضاتها المتعلقة بأعمال غيرها من الدول على السواء " (29). وتشمل الأنظمة الأمنية قطاعاً عريضا من القواعد السلوكية مثل عدم استخدام القوة، واحترام الحدود الدولية القائمة، ويمكن أن توضع تشريعات أكثر وضوحًا بالنسبة لأنواع واستخدامات معينة من الأسلحة،    أو أنشطة كالتحركات والشفافية العسكرية، ويمكن النظر إلى العديد من الهياكل الإقليمية على  أنها أنظمة أمنية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأيضًا اعتبار بعض الإجراءات الإقليمية للحد من التسلح كتحديد المناطق الخالية من الأسلحة النووية أو معاهدة القوات المسلحة في أوروبا لعام 1990م. ويتوقف مدى نجاعة هذه الأنظمة على مدى احترام معاييرها من خلال درجة ما تفرضه مؤسساتها من حوافز وجزاءات. 
2- الجماعات الأمنية والمجتمع الأمني : يعرف كارل دويتشKarl Deutsch  الجماعة الأمنية بأنها : " مجموعة بشرية أصبحت مندمجة، والمقصود بالاندماج هو تولد "الشعور بالجماعة"، ضمن أرض ما، وانبثاق مؤسسات وممارسات على درجة من القوة والاتساع تكفي لتأمين توقعات يمكن الاعتماد عليها بشأن " التغيير السلمي" بين سكانها والمقصود من " الشعور بالجماعة " اعتقاد أن المشاكل الاجتماعية المشتركة يجب حلها، ويمكن حلها، عبر عمليات " التغيير السلمي" (30) . 

   كما يعرف المجتمع الأمني بأنه : " مجموعة من الدول يوجد بينها تأكيد حقيقي على أن أعضاء هذا المجتمع لن يدخلوا في قتال مادي مع بعضهم، وأنهم سيعمدون إلى تسوية خلافاتهم بطريقة أخرى " (21). وقد وضع كارل دويتش هذا المفهوم في الخمسينيات ليعكس أهدافاً طويلة الأمد تجعل من أوروبا مجتمع أمني واحد، يبدأ بالقضاء على خطر قيام نزاع  بين دول الجماعة الأوروبية.

   ويضيف باري بوزانBarry Buzzan  مصطلح المجمع الأمني الذي يعرفه بأنه " مجموعة من الدول التي ترتبط فيه اهتماماتها الأمنية الأساسية مع بعضها بدرجة وثيقة كافية بحيث إن أوضاعها الأمنية الأساسية مع بعضها البعض بدرجة وثيقة كافية بحيث إن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن النظر إليها واقعيا بمعزل عن بعضها البعض ". 

3- الأحلاف : تعددت التعريفات لمفهوم الحلف حيث نجد بعض التعريفات تركز على البعد التعاقدي، فالحلف من هذا المنظور هو " معاهدة تبرم بين دولتين أو أكثر من أجل صد عدوان يقع على طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة "(31). كما يعرفه قاموس العلوم السياسية بأنه "علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الحلفاء بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب". وسياسة الأحلاف هي بديل لسياسة العزلة التي ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى، وهي تتميز كذلك عن سياسة الأمن الجماعي التي تجعل الأمن عالميًا بحيث تردع العدوان وتتصدى له عند الضرورة " (32) . 

   وهناك من يسقط البعد التعاقدي للدلالة على تفاعلات وعلاقات معينة في إطار تحالف ضمني، أو ما أسماه جون سولفيان John Sullivan بالانحياز غير الرسمي، الذي عرفه بأنه: " سلوكات متوقعة في علاقات دولتين أو أكثر "(33) . 

   ويوجد تعريف آخر للحلف يؤكد على أنه " علاقة رسمية أو غير رسمية للتعاون الأمني بين دولتين أو أكثر تشمل توقعات متبادلة بدرجة ما من درجات التنسيق السياسي في القضايا الأمنية في ظل ظروف معينة في المستقبل " (33). 

    وهو نفس المعنى الذي استخدمه ستيفن والت Stephen Walt  وأضاف إليه في ما بعد التعهد بالمساعدة العسكرية، وهو ما ركز عليه باتريك جيمس Patric James  حيث عرف الحلف بأنه " اتفاق رسمي بين دولتين أو أكثر للتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية ".     أو هو معاهدة عسكرية دولية تبرم بين دولتين أو أكثر لإيجاد منظمات تنسق التعاون والتعاضد في المجال الدفاعي أو تنظم الدفاع والهجوم معًا في حالة الاعتداء، فتكون الأهداف المعلنة دفاعية في الغالب، إذ أن الأحلاف الهجومية تتخذ طابع السرية(35). 

    ومن أدق وأشمل التعريفات نجد تعريف ديفيد إدواردز  David Edwards حيث عرفه على أنه " التزام تعاقدي بين عدد من الدول، يوجه عادة ضد دولة – دول – محددة وينشأ عنه منظمة تعمل على تنفيذ أهداف الالتزام، وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي، وبوجود معاهدة   أو اتفاق " (36). 

4- الكتلة الدولية : هي اتباع عدد من الدول لخط مشترك في مجال السياسة والدفاع والتجارة، ويكون في أغلب الأحيان موجه ضد مجموعة أخرى من الدول تضطر هي الأخرى إلى انتهاج خط مشترك لمواجهة المجموعة الأولى. وتختلف عن الحلف من حيث: 

أ- درجة الاختيار. 

ب- الاختصاصات والصلاحيات. 
ج- درجة التكافؤ في القوة والقدرة على التأثير(37). 
5- الائتلاف : هو اتفاق بين مجموعة من الدول على تحقيق هدف أو أهداف محددة وهي في العادة علاقة غير رسمية، عادة ما تكون في مجال محدد لمدة قصيرة، ولا وجود للعلاقات التعاقدية فيه، أو لا تمثل عنصرًا أساساً لوجوده . 

ويختلف الائتلاف عن الحلف في النقاط الآتية : 

أ - غياب الطابع التعاقدي . 
ب -  محدودية مجالات التعاون .
د -  نشأة الائتلاف وانتهائه مرتبط بعامل الحرب . 
ذ -  مرونة الانضمام أو الانسحاب من الائتلاف (38). 
6- التعاون الإستراتيجي: هو صيغة تعاونية دولية تجمع بين التكتل أوالحلف الدولي، تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، لكنه يقوم في الأساس على التعاون العسكري الذي يتمثل في الصيغ الآتية :

أ-  التسهيلات العسكرية . 

ب-  تبادل المعلومات الاستراتيجية والاستخبارية . 

ت- إقامة تدريبات ومناورات مشتركة . 

ث- الدعم العسكري والإمداد بالمعلومات والبيانات الإستراتيجية . 

ج- الوجود العسكري ولمدة محددة على أراضي الدول المنخرطة في برنامج التعاون الإستراتيجي . 

د- إنشاء مخازن إستراتيجية للمعدات والأسلحة الثقيلة في دول التعاون الإستراتيجي لفترة محدودة . 

ذ-  الحرب بالوكالة لتحقيق مصالح دولة أو دول التعاون الإستراتيجي(39). 

  كما ظهرت مفاهيم أخرى كالأمن المتكامل الذي يتضمن كل أشكال التهديد والشراكة الأمنية حيث يتم إشراك الدول بما فيها دول غير عربية.
 والأمن المتبادل الذي يقوم على عدم النزوع المنفرد للدول في تعظيم أمنها على حساب باقي الدول، والأمن التعاوني الذي يشير إلى تقاسم الأعباء الأمنية لاحتواء التهديدات المشتركة. 

المطلب الرابع : الأمن الدولي : 
   يعتبر الأمن الدولي أكبر وأوسع وحدة تحليل في الدراسات الأمنية، كونه مرتبطاً بأمن كل دولة عضو في النسق الدولي، الذي هو مجموعة من الوحدات المترابطة نمطيًا من خلال عملية التفاعل، فالنسق يتميز بالترابط بين وحداته، كما أن التفاعل يتسم بالنمطية على نحو يمكن ملاحظته وتفسيره والتنبأ به(40). 

وتحقيق الأمن الدولي يتطلب آليات عمل جماعية، منها: نظام توازن القوى ونظام الأمن الجماعي. 

أولاً - نظام توازن القوى : ظهر نظام توازن القوى بعد اتفاقية وستفاليا لعام 1648م، وتقوم فكرته الأساسية على أن الصراع هو الطابع المميز للعلاقات الدولية، حيث تتفاوت الدول في القوى النسبية، وكذا التباين في مصالحها القومية وسعي كل منها إلى تعظيم مكاسبها على حساب الأخرى، خصوصًا إذا ما اكتسبت دولة ما تفوق ساحق في قواتها وقدراتها، فإنها ستهدد باقي الدول وهو ما يدفع بالأخيرة إلى التجمع في محاور مضادة للدولة مصدر التهديد. 

فنظام توازن القوى هو الحالة التي يتسم بها توزيع القوة بين عدد من الدول بشكل متعادل نسبيًا، حيث لا تكون لأية دولة القدرة على فرض هيمنتها على ما عداها من الدول(41). 

ويتحقق توازن القوى في حالتين هما : 
1- حفظ السلم الدولي من خلال التجمع في محاور مضادة ضد قوى التهديد لتحقيق الردع، واستمرار الوضع القائم. 
2- إيجاد محاور متعادلة في القوة لدول مختلفة الأهداف، لمنع تفادي أي اخلال بتوازن القوى القائم والمحافظة على استقلال وحداته المكونة له. 
وهناك العديد من الوسائل التي تحقق مبدأ توازن القوى منها: 

أ- التدخل. 

ب- المناطق العازلة. 
ج- الأحلاف الدولية. 
د- التسليح. 
ذ- التعويضات الإقليمية. 
ر-  سياسة فرٌِق تسد. 
ثانياً : نظام الأمن الجماعي : ظهر نظام الأمن الجماعي كرد فعل للنظام القديم القائم على نظام توازن القوى، وكان أول تطبيق له في ظل عصبة الأمم، ثم في إطار منظمة الأمم المتحدة لمنع نشوب الحروب واحتوائها، وهو لا يعني انتهاء الاختلافات والتناقضات القائمة في مصالح الدول، وإنما انكار العنف المسلح كأداة لحلها، والتركيز على الوسائل والأساليب السلمية، ويمكن تعريفه بأنه : " التزام جميع الدول بأن تشارك بقواتها ضد الدولة المعتدية، فور تقرير هذا العدوان عن طريق إجراءات خاصة بذلك". وهذا التعريف يقتصر فقط على دور الدول في حفظ السلم والأمن الدوليين ". كما عُرف أيضًا على أنه " ذلك النظام الذي تتحمل فيه الدول الأعضاء في المنظمات أو الهيئات الدولية مسؤولية حماية كل عضو من أعضائها " (42). فهذا التعريف أشمل لأنه يركز على دور الدول و المنظمات الدولية التي تكون عضويتها متاحة لكل أعضاء المجتمع الدولي، وهو ما يميز الأمن الجماعي عن التحالف(43). 

ولتطبيق الأمن الجماعي يشترط ما يلي: 

1- اعتبار السلام غير قابل للتجزئة، وهذا المبدأ يترتب عليه قبول الدول التضحية بحرية العمل والتنازل عن حق اتخاذ القرارات الوطنية، والتقيد بنمط العمل الذي يفرضه نظام الأمن الجماعي واستعدادها للحرب من أجل النظام القائم وعدم الاعتداد بوزن الدولة المعتدية       أوالدولة المعتدى عليها(44). وهذا يتطلب الآتي: 

1-1- حظراللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، ويستثنى منها الآتي: 

أ-  من خلال جهاز دولي هو مجلس الأمن الدولي، الذي هو بموجب المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة هو الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا للفصل السادس والسابع من الميثاق، وجاءت المادتان (41 ) و(42) لتعطيه سلطة فرض الجزاءات سواء أكانت جزاءات عسكرية أم غير عسكرية(45)، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والترتيبات الجماعية بالطرق السلمية (التفاوض ، التحقيق، التوفيق، الوساطة، التحكيم، القضاء) أو باستخدام القوة (الردع أو المنع) .
ب- حالة الدفاع عن النفس وفق ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
1-2- احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين.

1-3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

 1-4-  تسوية النزاعات بالطرق السلمية. 

2-  اتساع نطاق عضوية الأمن الجماعي لجميع الدول. 

3-  في حالة إقرار مجلس الأمن استخدام القوة يجب على الدول الأعضاء في نظام الأمن الجماعي أن تتفوق في حجم القوة العسكرية وغير العسكرية على الدولة المعتدية والمخلة بنظام الأمن الجماعي(46). 
           رغم أن المحافظة على السلم والأمن الدوليين هو ما يهدف إليه كل من نظام توازن القوى
            ونظام الأمن الجماعي، إلا أنهما يختلفان في الوسائل، ويمكن الموازنة بينهما في ما يلي:
            1-  نقاط التشابه : وتتمثل في :
            أ-  المحافظة على الوضع القائم من خلال الاستعداد للحرب. 

            ب-  مركزية إستراتيجية الردع. 

            ج-  تحقيق السلم والأمن الدوليين مرتبط بالجهود الجماعية المشتركة.

2-  نقاط الاختلاف : ويمكن ابراز نقاط الاختلاف بين نظام الأمن الجماعي ونظام توازن القوى في الجدول الآتي:
            الجدول رقم (1): نقاط الاختلاف بين نظام الأمن الجماعي ونظام توازن القوى:
	
	نظام الأمن الجماعي


	
	نظام توازن القوى

	1222
	العلاقات الدولية ذات طابع تعاوني 
	1
	العلاقات الدولية ذات طابع صراعي.

	2
	التركيز على عالمية الأحلاف.
	2
	التركيز على الأحلاف التنافسية.

	3
	الحلف الدولي يكون ضد طرف معتدِ داخل

النظام نفسه.
	3
	التحالف موجه ضد دول أوالمجتمعات الخارجية غيرالمنضمة إليه. 

	4
	التركيز على انسجام المصالح 
	4
	صراع المصالح. 


	5
	مركزية التشغيل والتوجيه لأن مركزه سلطة التنظيم

 الدولي.
	5
	الاستقلال النسبي للدول المكونة للنظام     ومرونة الأحلاف.


ويمكن اختصار مستويات الأمن في الجدول الأتي:
الجدول رقم (2) : مستويات الأمن :
	مؤشرات المقارنة
	الأمن الدولى الواقعية

/ الوقعية الجديدة
	الأمن المجتمعي

(مدرسة كوبنهاجن)
	الأمن الإنساني

(UNDP)

	الأمن لمن؟
	الدول
	المجموعات/ الأقليات
	الأفراد

	القيم المهددة
	الوحدة الترابية / الاستقلال
	الهوية المجموعاتية
	السلامة/ الرفاهية

/ الحرية

	الأمن في مواجهة أية

مخاطر
	المأزق الأمني روبرت جيرفيس

Rebert Jervis
	المأزق المجتمعي

باري بوزان

Barry Buzan
	عدم تلبية

الحاجات

الأساسية

للفرد

John Burton

	مصادر التهديد
	الدول الأخرى
	السلطة/ المجتمع/الدول الأخرى(المجموعات

الأخرى في شكل عنف مباشر أو بنيوي)

	وسائل تحقيق الأمن
	استخدام القوة العسكرية بشكل

منفرد
	- تنسيق جميع وسائل

الضغط لالزام أطراف

النزاع بإيقاف العنف

- العمل على إيقاف العنف

- العمل على الدروب

الثلاثة للدبلوماسية

- التنمية الاقتصادية

المتساندة لتحقيق سلام

متساند
	- استخدام القوة

بشكل جماعي

- الضوابط

المؤسسية

والدمقرطة

- التنمية

الاقتصادية

المتساندة

	دور الطرف الثالث
	التدخل حسب ما تمليه

المصلحة الوطنية
	التدخل لأغراض إنسانية

(الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية)

	قيود تدخل الطرف الثالث 
	طبيعة وواقع التحالفات

الدولية 
	السيادة ومصالح الدول الكبرى(سوء استخدام 

التدخل الإنساني) غياب إجماع دولي حول معايير إجازة التدخل.


المبحث الثاني 

الاتجاهات النظرية في تحليل الأمن الدولي

المطلب الأول : النظريات العقلانية :   

    تنظر النظريات العقلانية (التفسيرية والتأسيسية) إلى العالم بوصفه شيئَا يقع خارج نظرياتنا عنه، وتهتم بكشف الأنماط المنتظمة للسلوك الإنساني، فهي بذلك تفسر العالم الاجتماعي كما يفسرعالم الطبيعة العالم الفيزيائي. وتجد سندها المعرفي في المذهب الوضعي، الذي يمكن تعريفه على أنه : " وجهة نظر تحدد كيفية إنشاء المعرفة " .
ويقوم المذهب الوضعي على أربعة فرضيات هي : 
أ- وحدة العلم، وبالتالي وحدة المناهج التي نطبقها في العوالم العلمية والاجتماعية . 
ب- التمييز بين القيم والحقائق، وضرورة التخلي عن كل مفهوم مسبق. 
ج- في العلوم الاجتماعية، يمكن اكتشاف الأنماط المنتظمة بنفس الطريقة التي نتبعها في العلوم الاجتماعية. 
د- إن تأكيد حقيقة المقولات، يتم فقط من خلال العودة إلى هذه الحقائق الحيادية، أي أن  معيار الحقيقة هو التحقق الوضعي والتجريبي، وهذا ما يسمى بنظرية المعرفة التجريبية. 
ذ-  المعرفة محصنة إزاء عمليات القوة (47).                         
وهنا يعتقد أصحاب النظرية التأسيسية أن كل ادعاء للحقيقة يمكن الحكم عليها بأنها صحيحة أم خاطئة وبالتالي إمكان وجود تفسير لعالم ثابت يمكن معرفته، كما يذهب إليه جون ميرشايمر.
ويندرج ضمن إطار النظرية العقلانية كل من النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية. 
أولا : النظرية الواقعية :

   نشأت المدرسة الواقعية كردة فعل أساسية على تيار المثالية عقب الحرب العالمية الثانية ، فقد جاءت لتدرس وتحلل ما هو قائم في العلاقات الدولية وتحديدًا سياسة القوة والمصلحة والحرب والنزاعات، وحاولت تقديم نظرية سياسية لتحليل وفهم الظواهر الدولية. 
أ- أهم مسلمات الفكر الواقعي : تتمثل في :

1- السياسية لا تحددها الأخلاق، ويؤكد ميكيافللي في هذا الخصوص أن الأخلاقية هي نتاج القوة، وهذا ما يقول به كل من جون بودان وتوماس هوبز. 
2- إن النظرية السياسية تنتج عن الممارسة السياسية، وكذا عن تحليل وفهم التجارب التاريخية ودراسة التاريخ. 
3- تقوم الواقعية على مفاهيم أساسية هي القوة والمصلحة الوطنية، وتدرس تأثيرهما في تحديد السياسة الخارجية، وتركز على مفهوم ميزان القوى لإقامة السلام والاستقرار الدولي. 
4-  سياسة القوة هي قابلة للتطبيق في كل زمان (التاريخ) ومكان (الجغرافيا)، منذ ثوسيديديس مؤرخ الحروب البولينيزية و فوتيرايوس والفيلسوف الهندي كوتيليا وميكيافللي  وهوبز و هانس مورغانتو وصولاً إلى ريمون أرون وكار و ولتز...                                    
5-  إن أساس الواقع الاجتماعي هو الجماعة، على أساس أن الأفراد يواجهون بعضهم بعض، ليس كأشخاص، بل كأعضاء في جماعة منظمة، قد تكون قبيلة أو عشيرة أو دولة – مدينة أو إمبراطورية أو دولة قومية في ظل ندرة الموارد وزيادة الضغط السكاني عليها. وبالتالي فإن مرتكز الحياة السياسية هو جماعات النزاع، ولذا فإن تغيرت أشكال هذه الجماعات فإن طبيعة النزاع الرئيسة لا تتغير، وبالتالي فلا وجود لانسجام المصالح. 
6- إن النظرية السياسية حسب الواقعين تتأثر بمفهوم الدولة عند هيغل التي هي حقيقة موضوعية ذات وجود منفصل عن وجود الأفراد، كما يرتبط معنى الدولة ذات السيادة حتميًا باستخدام القوة وهي ذات بعدين(48):              
أ- بعد داخلي كما يعرفه ماكس فيبر، عندما عرف الدولة بأنها "احتكار الاستخدام المشروع للقوة الفعلية ضمن منطقة معينة "، فهي لديها سلطة عليا لاصدار القوانين وتنفيذها، وهذا هو أساس العقد غير المكتوب الذي بموجبه يتنازل الأفراد عن حريتهم للدولة مقابل الأمن، فالمهم عند الواقعيين هو تنظيم السلطة داخليًا في إطار دولة السطوة.                 
ب- أما الخطوة الثانية هي تعظيم القوة دوليًا واعتبار النظام الدولي غاية بسبب غياب سلطة مركزية عليا تحتكر القوة، وتفرضها على جميع الدول كما هو الحال داخل الدولة، فهو نظام فوضوي، وفي هذا الحال تتنافس الدولة مع الدول الأخرى من أجل الحصول على الأمن والأسواق والنفوذ وباقي مصادرالقوة. وطبيعة هذا التنافس هي حصيلة صفرية، على اعتبار أن ما تكسبه دولة ما من حصة زائدة هو بالضرورة اقتطاع من حصة دولة أخرى في ظل تنافس أو صراع على موارد محدودة(47). 
7-  يعتبر مبدأ بقاء الدولة واستمراريتها هو أوجب وأهم مبدأ من مبادئ الواقعية، فالاهتمام الأقصى للدول ينحصر في الأمن، وهو شرط مسبق لتحقيق باقي الأهداف سواء كان بالغزو أو لمجرد نيل الاستقلال، وكما ذكر كنيث والتز فإن" بعد دافع البقاء قد تكون أهداف الدول متنوعة بأشكال لا نهاية لها". كما سعى نيكولو ميكافيللي إلى أن يجعل من فن البقاء علمًا قائمًا بحد ذاته، حيث صاغ مجموعة من القواعد التي تمكن الحاكم من الاحتفاظ بالسلطة وذلك بالارتكاز على مجموعة من المبادئ أهمها: 
أ- الحنث بالوعود التي يقطعها الحاكم إذا تبين أنها مخالفة لمصالحه. 
ب- الاستعداد لغزو الدول المجاورة قبل أن تقوم بمهاجمتهم. 
ج- التنصل من الأخلاقيات التقليدية التي تؤكد على اتباع التروي والتقوى وابتغاء الخير الأعظم(50). 
  وفي الاتجاه الحديث للنظرية الواقعية نجد تأثير واضح للفكر الميكافلي وبالذات في موضوعين أساسين هما: 
*إن السياسة الدولية تتطلب تطبيق أحكام أخلاقية وسياسية تختلف عن تلك الأحكام السائدة في السياسة الداخلية، بحيث إن فهم طبيعة النسق الدولي ومعرفة تفاعلاته مهمة أساسية للحفاظ على بقاء الدولة واستمراريتها، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر بقوله: " إن بقاء الدولة هي مسؤوليتها الأولى والقصوى، ولا يمكن المساومة عليها  أو تعريضها للخطر ". وكذا تسخير تصرفات الزعماء الفردية الاأخلاقية للمصلحة الوطنية. 
* لا يقتصر اعتراض الواقعية على مبدأ انتهاج رجال الدولة لمبادئ أخلاقية( إلا في إطار يخدم المصلحة العامة). بل يتعداه ليشمل جميع جوانب الفكر الداعي إلى انتهاج الأخلاق في معترك السياسة الدولية، حيث يرفض الواقعيون أن يكون المجتمع الدولي القيمة السياسية العليا، بل يرون أن الدولة هي الخير الأسمى، على اعتبار أن لكل دولة قيمها ومعتقداتها وثقافتها الخاصة، ولغياب ثقافة واحدة مشتركة توحد بين مكونات مثل هذا المجتمع الهجين، بالاضافة إلى غياب مؤسسات مشتركة وسلطة عليا فوق سلطة الدولة، ويرى كار أن ترويج مزايا التجارة العالمية الحرة والحكومة العالمية...ما هو في حقيقة الأمر سوى أصداء لا شعورية للسياسة القومية (النسبية الأخلاقية). 
8-  خلافا للواقعيين التقليديين يرى كنيث والتز في كتابه " نظرية السياسة الدولية " أن السياسة الدولية ليست فريدة بسبب انتظام مسار الحرب والصراع والتوازن ما دام ذلك أمرًا مألوفًا في السياسة الداخلية أيضًا، مع ملاحظة أن الفارق الأكبر بين النظامين الدولي والداخلي يكمن في بنية كل منهما، ذلك أن أمن المواطنين في النظام الداخلي هو مهمة الدولة بالأساس، أما في النظام الدولي فإن تحقيق الأمن لا يكون إلا بالعون الذاتي أو بالاعتماد على النفس بسبب غياب سلطة عليا لمنع استخدام القوة. لكن سعي الدول لتحقيق أمنها سيزيد من حالات انعدام الأمن تلقائيًا لدى دول أخرى، وهذه السلسلة المتصاعدة من حالات الاأمن يصطلح عليها " المعضلة الأمنية ". و يفسر كل من بوث و ويلر نشأتها حين تحدث الاستعدادات العسكرية لدولة ما شعورًا بعدم الإطمئنان لا يمكن انتزاعه من تفكير دولة أخرى إزاء الحيرة في ما إذا كانت تلك الاستعدادات لأغراض دفاعية لا غير، أم لأغراض هجومية(51). 
وإزاء حالة المعضلة الأمنية انشطر الواقعيون إلى جناحين هما : 
8-1- الواقعيون البنيويون الذين يعتقدون أن المعضلة الأمنية حالة مزمنة في السياسة الدولية. 
8-2- الواقعيون التاريخيون الذين يرون أنه يمكن التخفيف من آثار المعضلة الأمنية – حتى في نظام العون الذاتي –  من خلال تفعيل آلية ميزان القوى.
   ويرى الواقعيون البنيويون أن نظام توازن القوى في حالة الاعتماد الذاتي سيبرز حتى في غياب سياسة تهدف إلى إقامته، وكذا قيامه بصرف النظر عن نوايا أي دولة بعينها، ويرى والتز أن التوازن العرضي يقوم من خلال التفاعلات والمعاملات بين الدول على غرار التوازن الذي يقوم بين الشركات والمستهلكين في سوق اقتصادية حرة (وفق النظرية الاقتصادية الليبرالية الكلاسيكية)، ويشدد الواقعيون الليبيراليون على أهمية الدور الذي يؤديه الدبلوماسيون والزعماء في الحفاظ على توازن الدول، الذي هو ليس وضعًا تلقائيًا، بل إنه وضع يجب بنائه. 
   وتتفق أشكال المذهب الواقعي أيضًا على أن ميزان القوى حالة غير مستقرة، كما أنه يختل أو ينهار إما بسبب الحرب أو التغير السلمي، لتقوم بعده موازين قوى جديدة، وعند انهيار ميزان القوى لأمد طويل، فإن الدولة في أحسن الأحوال لا تستطيع أن تفعل أكثر من تخفيف الآثار السلبية لأوخم العواقب الناتجة عن المعضلة الأمنية. والسبب هو انعدام الثقة على صعيد العلاقات الدولية. 
ويؤكد والتز في - كتابه " الإنسان والدولة والحرب"- على إقامة سلطة تنفيذية من مؤسسات الدولة، وكذا فهم المشكلة المتصلة بتنسيق مصالح الأفراد مقابل مصالح الجماعة، وتحديد الخطوط الفاصلة بين المصالح قصيرة الأمد والمصالح بعيدة الأمد. 
   أما على مستوى السياسة الدولية، فإن منطق الاعتماد على الذات يخفف من صرامة  الشرط الخاص بالمصالح الجماعية مثل الأمن والتجارة الحرة وظروف هذه التجارة، وكذا مقتضيات الميزة النسبية في التبادل التجاري الدولي، فإن الدول جميعًا تستفيد أكثر في عالم يتيح حرية انتقال البضائع والأشخاص والخدمات ورأس المال عبر الحدود، لكن بعض الدول          أو التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي تستطيع أن ترفع من مكاسبها عبرانتهاج سياسة حمائية لمنتجاتها المحلية، بشرط أن لا ترد باقي الدول بالمثل، ولكن في الغالب ترد الدول على هذه السياسة بالمثل، وتكون النتيجة انهيار في التجارة الدولية والتي تقود بدورها إلى ركود في الاقتصاد الدولي، نتيجة تراجع حجم الثروة لكل دولة. 
   ولحل هذه المشكلة في إطارأنظمة العون الذاتي يؤكد الواقعيون الليبراليون على أهمية  إقامة أنظمة مثل الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة التي تحولت إلى المنظمة العالمية للتجارة، والتي تضع نماذج لأحكام ومعايير وإجراءات للتبادل الدولي، وأي دولة تخرج عن ذلك الالتزام تفرض عليها عقوبات. 
وهنا يتفق الواقعيون البنيويون مع الواقعيين الليبيراليين على أن الأنظمة الفوق قومية تسهل التعاون بين الدول وفق ظروف معينة.  
  وقد صاغ الواقعيون مشكلة العمل الجماعي ضمن نظام العون الذاتي انطلاقًا من النظرية الاستدلالية، التي يعرفها ألكسندر ويندت على أنها : " نظرية بنيوية عن النظام الدولي تطرح الإدعاءات الجوهرية الآتية : 
أ- الدول هي الوحدات الأساسية لتحليل النظرية السياسية الدولية. 
ب- البنى الرئيسة في نظام الدول تكمن في ثنايا التبادل الفكري وليست ذات طبيعة مادية. 
ج- هويات الدول ومصالحها جزء مهم تشكله هذه البنى الاجتماعية " (52).
النظريات الواقعية والأمن الدولي: 

معضلة الأمن : تذهب الواقعية الجديدة إلى اعتبار أن الحرب معلم تاريخي دائم من معالم السياسة العالمية، ذلك أن الدول تواجه معضلة أمنية لايمكن التخلص منها، وكان جون هارتز أول من أوضح هذه الفكرة حيث قال: " إنها مفهوم بنيوي تقود فيه محاولات الدول للسهر على متطلباتها الأمنية بدافع الاعتماد على الذات – وبصرف النظر عن مقاصد هذه المحاولات –  إلى ازدياد تعرض دول أخرى للخطر، حيث إن كل طرف يفسر الإجراءات التي يقوم بها على أنها إجراءات دفاعية ويفسر الإجراءات التي يقوم بها الآخرون على أنها تشكل خطرًا محتملاً " (53). 
   وبالتالي فإن التعاون في ظل الاعتماد على الذات أمر صعب لأنه يصطدم بشكوك إزاء الاستعدادات العسكرية التي تقوم بها الدول الأخرى، فهل هي فقط للدفاع عن النفس ؟ أو أنها جزء من خطط عداونية؟ وهذا ما يخلق حالة من الشك المتبادل الذي يؤدي بدوره إلى دوامة من الفعل والفعل المضاد، وزيادة مخاوف الطرفين بشكل كبير، ويرى كل من ويلر وبوث أن " الشعور بانعدام الأمن يؤدي إلى مزيد من الشعور بانعدامه، مما يجعل احتمال قيام الحرب أمرًا ممكنًا على الدوام ". وحتى عندما يكون هناك اعتقاد بأن دولة ما تضمر نوايا حسنة يظل هناك شعور بأن هذه النوايا يمكن أن تتغير، ويرى باترفايلد أن "من يبالغ في حسن الظن يفتح الباب واسعًا ليكون فريسة للاستغلال، مما يؤدي إلى عواقب كارثية " (54) . 
والنظرية الواقعية كمدرسة فكرية تنقسم إلى عدد من الاتجاهات النظرية في رؤيتها للأمن الدولي، ويمكن رصدها كالآتي: 
أ- الواقعية الجديدة : تقوم الواقعية الجديدة أو الواقعية البنيوية على عدد من الفرضيات الأساسية التي يمكن إيجازها في النقاط الآتية : 
1-  النظام الدولي هو نظام فوضوي، بمعنى غياب سلطة مركزية تضبط سلوكية الدولة، كما هو موجود في نظامها الداخلي. 
2-  للحفاظ على سيادة الدولة وبقائها وتوسيع نطاقها لابد من بناء قوة عسكرية هجومية ضاربة. 
3-  الريبة والشك كمحدد أساسي في سلوكية الدولة تجاه نوايا باقي الدول، وبالتالي ضرورة الاستعداد واليقظة، فالريبة هي أمر متأصل في النظام الدولي. 
4-  بقاء الدولة واستمرارية وجودها وسيادتها هو أهم محدد مؤثر على سلوكيته(55)ا. 
5-  عدم اليقين في تقدير إمكانات وقدرات ونوايا الخصم، بسبب التضليل الذي يمارسه،  وكذا بسبب شح المعلومات أو كثرتها وتضاربها، وهذا ما يؤدي إلى سوء الإدراك والوقوع في مشكلة سوء تقدير القوة الحقيقية أو القوة المفترضة للدولة الخصم(خصوصاً وقت الأزمات)، وهو ما يدفع الدول إلى التصرف بعدوانية. 
6- بناء الأمن القومي أو انعدامه، متعلق إلى حد كبير ببنية النظام الدولي (لهذا تسمى هذه النظرية أيضًا بالواقعية البنيوية) وبنيته الفوضوية المتينة، وهذا ما يؤدي إلى اتسام السياسات العالمية في المستقبل بالصراع كما كان في الماضي، وهذا ما ذهب إليه جون ميرشايمر في مقالة كتبها عام 1990م، حين أكد أن نهاية الحرب الباردة سوف ترجع بنا إلى نظام دولي يتسم بميزان قوى متعدد الأقطاب، تسود فيه النزعة القومية والتنافس الإثني كمقدمة لعدم الاستقرار والصراع، وفي تقييمه لفترة الحرب الباردة، فإنها فترة سلام واستقرار نتيجة لبنية القوى العالمية وميزان القوى ثنائي القطبية، وبانهياره سوف نرجع إلى نوع من صراع القوى الكبرى الذي شكل مأزقاً في العلاقات الدولية منذ القرن السابع عشر.                        .                                                                                                                                                                                                                         7- السياسات الدولية لا تتصف بالحروب المستمرة لكن هناك تنافس أمني شديد، يكون فيه احتمال قيام الحرب أمراً ممكناً ومتوقعاً باستمرار(56).

8- التعاون بين الدول أمر ممكن وقائم فعلاً، لكنه مقيد بمنطق التنافس الأمني المسيطر، الذي لا يلغيه التعاون مهما كان حجمه، فالسلام الدائم الذي لا تتنازع فيه الدول من أجل السيطرة، أمر لا يحتمل أن يتحقق. 

ب- الواقعية الاشتراطية : يعتبر الواقعيون الاشتراطيون أنفسهم واقعيين بنيويين أو واقعيين جددًا، لكنهم أكثر تفاؤلاً بإمكان تحقيق التعاون بين الدول مقارنة بالواقعيين الجدد التقليديين،  و يرى شارل غلاسر أنه: " خلافًا للحكمة التقليدية، فإن النزعة العامة القوية للخصوم في التنافس ليست نتيجة منطقية حتمية للافتراضات الأساسية للواقعية البنيوية " .

   كما يؤكد أصحاب هذه النظرية وجود إمكانات كبيرة للخصوم لتحقيق أهدافهم الأمنية على وجه أفضل عبر السياسات التعاونية بدلاً من السياسات التنافسية، والأمن هنا مشترط بالظروف السائدة في حينه. 
وتقوم الواقعية الاشتراطية على ثلاث انتقادات أساسية للواقعية البنيوية وهي: 

1- رفض النزعة التنافسية المتأصلة في الواقعية البنيوية رغم بقاء العون الذاتي كأحد أبرز سمات العلاقات الدولية، إلا أنه لا يعني بالضرورة التنافس المؤدي إلى الحرب، ففي السبعينيات والثمانينيات كان هناك تعاون لخفض المخاطر المجهولة المقترنة بسباق التسلح، بدل الدخول في سباق تسلح على غرار معظم سنوات الحرب الباردة.

2- على عكس الواقعية البنيوية التقليدية، يرى الواقعيون الاشتراطيون أن الدول تلجأ إلى التعاون لتفادي المعضلة الأمنية الناجمة عن مخاطر السعي وراء المزايا النسبية، وقبولها بالتكافؤ التقريبي بدل السعي لتحقيق أقصى المكاسب التي هي بالضرورة على حساب الآخرين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام سباق التسلح، الذي يؤدي على المدى البعيد إلى تهديد أمن الجميع.

3-  يقر الواقعيون الاشتراطيون أن الغش ينطوي على مخاطر، لكن ما يرفضونه هوالمبالغة في التأكيد على الغش، ويرى كل من شيللينغ و هالبرين أن " بالإمكان الافتراض أن اتفاقية ما تترك احتمال حدوث الغش هي اتفاقية غير مقبولة، أو أن من شأن الغش أن يؤدي بالضرورة إلى مكاسب هامة إستراتيجيا " (57).    

   كما أنهم يؤكدون على أن الأخطار التي مصدرها الحد من سباق التسلح هي أقل من الأخطار التي ينطوي عليها سباق التسلح، وهي السبب الأساسي لاتفاقيات INF ومعاهدة ستارت1، وستارت 2 (معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية 1 و2). 

ج- الفوضى الناضجة : يذهب أنصار هذه النظرية إلى اعتبار بنية النظام الدولي جد أساسية في تحديد سلوك الدول، كما يركزون على غياب سلطة عليا داخل هذا النظام، وخلافًا للواقعية التقليدية، فإن نظرية الفوضى الناضجة تقدم تقييمًا أكثر تفاؤلاً بخصوص إقامة تعاون بين الدول. ويرى باري بوزان أن فترة الثمانينيات والتسعينيات قد شهدت فوضى أكثر نضوجًا حيث تزايد الإدراك لأخطار المنافسة في عالم نووي.    

    كما يؤكد بوزان أن الدولة الأكثر نضجًا في النظام الدولي هي الدولة التي تراعي مصالح جيرانها عند رسم سياستها الخاصة، وذلك لأسباب أمنية، وفي هذا الصدد يقول:" إن الدول تزداد إدراكًا بأن أوضاع الأمن الوطني مترابطة، وأن السياسات الأمنية مبالغ في انطوائها على الذات، بصرف النظر عن مدى إغراءاتها الشوفينية، تؤدي إلى عكس الغرض منها في خاتمة المطاف ". ويستشهد بدول الشمال التي تحولت إلى جماعة أمنية بعد أن خاضت حروباً عسكرية وسباقاً للتسلح بأوروبا عبر "عملية نضوج" أنتجت مجتمعًا متسانداً منذ معاهدة روما التي أرست الأمن عبر حل الخلافات وتسويتها من خلال الحلول السلمية، وهذه التجربة التمدنية يمكن نقلها إلى نظم إقليمية أخرى، يكون فيها مؤشر الترابط في المجالات السياسية والاقتصادية ينمو بشكل متزايد(58). 

 فهي عملية تراكمية وبطيئة وغير متساوية الإنجازات على الصعيد الدولي، وفي المحصلة هي دعامة أساسية للاستقرار والأمن الدوليين، حيث كلما زاد معدل الترابط الأمني بين الدول، تزايدت احتمالات تضاؤل المعضلة الأمنية. 

مصاعب التعاون الأمني الدولي : يرى كتٌَاب النظرية الواقعية أنه لم يحدث تغير كبير في جوهر الأمن الدولي في أعقاب الحرب الباردة، ويؤكدون على أننا لا نزال نعيش في عالم يسوده الشك والتنافس الأمني، رغم وجود تعاون قائم بين الدول والدليل هو حرب الخليج الثانية والثالثة، وكذا الحروب التي تلت تفكك يوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي، ويمكن إرجاع سبب هذه الصعوبة في تحقيق التعاون إلى عاملين أساسين هما: 

 أ- الغش : لا ينكر ستيفن والت و جون ميرشايمر وجود تعاون قائم بين الدول، كما أنهما يقران بوجود فرص أكبر للتعاون مقارنة بالماضي، وفي نفس الوقت فإنهما يقولان أن هذا التعاون محدود، لأن الدول كانت ولا تزال خائفة من نقض أي اتفاقية للحد من انتشار الأسلحة، بسبب المخاطر الكبيرة الناجمة عن طبيعة التقنيات العسكرية الحديثة التي من شأنها أن تحدث اختلالاً غير مسبوق في ميزان القوى بين الدول، فالدولة إذن مدركة لمسؤولية القيام بأعباء أمنها الوطني، وهذا هو السبب الذي يدعو القوى النووية إلى الاحتفاظ ببعض أسلحتها النووية رغم الاتفاقيات التي أبرمتها لخفض الأسلحة الإستراتيجية في بداية تسعينيات القرن الماضي أو تمديد اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية المعقودة سنة 1995م، واستحداث العديد من برامج التسلح غيرالمعلن عنها لدى غالبية الدول. 

ب- مسألة المكاسب النسبية : يعتبر العديد من أتباع الواقعية الجديدة أن اهتمام الدول بتحقيق مكاسب نسبية على حساب المكاسب المطلقة معيق لعملية التعاون الدولي، الذي يقوم على الموازنة بين المكاسب التي تحققها الدول المنظوية في منظومة تعاونية واحدة، فإن الدول تسعى إلى تحقيق الحد الأقصى من المكاسب على حساب باقي الدول الأطراف، ضمن بيئة دولية يسودها الشك وانعدام الثقة وهو ما يعقد عملية التعاون(60). 

نقد النظرية الواقعية : يمكن ايجازها في النقاط الآتية: 

أ- الفقر الأخلاقي للواقعية عندما تدعو إلى فصل الأخلاق عن السياسة والمصالح. 

ب- يمكن اعتبارها إيديولوجية أو خطاب قوة، لأنها تعتقد أن البيئة الدولية بيئة فوضوية خاضعة للأقوى، كقانون أوحد. 

ج- عدم الدقة في تعريف المفاهيم الأساسية مثل مفهوم القوة والمصلحة القومية وميزان القوى، وفي هذا الصدد يقول ستانلي هوفمان: " من غير الممكن استعمال كلمة أو اسم واحد (القوة) لمتغيرات مختلفة، وهي: القوة كمحدد للسياسة، القوة كمقياس للسياسة ،القوة المحتملة، القوة المستعملة، القوة كمحصلة موارد عديدة والقوة كمجموعة من العمليات" (60) . 

د- استعمال مفاهيم تحليلية لم تعد صالحة لتقديم تحليل شامل للسياسة العالمية، وتركز على الدولة كفاعل شبه وحيد في السياسة العالمية.        

ذ- اغفال الجوانب الاجتماعية الداخلية والاعتبارات الشخصية في عملية صنع السياسة الخارجية. 

ثانياً: النظرية الليبرالية والأمن الدولي : يختلف الليبيراليون حول ما إذا كان السلام هو هدف السياسة العالمية، كما يختلفون أيضأ حول كيفية إقامته، فهل يكون من خلال الحكومة العالمية؟  أو الأمن الجماعي ؟أو التجارة العالمية؟ كما أنهم منقسمون حول كيفية استجابة الدول الليبرالية للدول أو الحضارات غير الليبرالية، فهل يكون ذلك بالتسامح ؟ أو بالغزو و التحويل؟. 

أنواع الليبرالية : وتتلخص في : 
أ - المذهب الدولي الليبرالي : يقوم هذا المذهب على مبدأ أن النظام الطبيعي قد أفسدته سياسات نظام توازن القوى، بالاضافة إلى رفض فكرة همجية العلاقات الدولية أو كما وصفها كانط "بحالة الوحشية التي لا تخضع لأي قانون"، ويرى أيضًا أن بإمكان العقل أن يحقق الحرية والعدالة في العلاقات الدولية، كما دعى إلى إنشاء عقد فيدرالي بين الدول لإلغاء الحرب، على عكس الواقعيين الليبرالين مثل هوغو غروتيوس الذي دعى إلى تنظيمها، وهذه الفيدرالية تماثل معاهدة سلام دائم، عوضًا عن طرف فاعل (دولة عظمى) أو حكومة عالمية. ويمكن تحديد المخطط  الفلسفي لمشروع السلام الدائم حسب كانط في النقاط الآتية: 

المادة الحاسمة الأولى : أن يكون الدستور المدني لكل دولة دستورًا جمهوريًا. 

المادة الحاسمة الثانية : أن يستند قانون الشعوب على أساس نظام اتحادي بين دولِ حرة . 

المادة الحاسمة الثالثة : أن يكون الحق العالمي محدودًا بشروط الضيافة العالمية (61).                                        كما يشترك جيريمي بنثام مع كانط في هذه الفكرة، حيث يرى أن دولاً فيدرالية مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا قد تمكنت من تحويل هويتها المستندة إلى مصالح متصارعة إلى فيدرالية أكثر سلمية.  
    وهذه المشاريع هي لتحقيق سلام دائم وتوسعة للعقد الاجتماعي الذي يربط بين الأفراد في المجتمع المحلي إلى الدول في النظام الدولي، وكان أصحاب هذا المذهب يعتقدون بقيام مجتمع دولي يحكمه القانون دون قيام حكومة عالمية على عكس المثاليين. 
ب – المثالية : تذهب المثالية في رؤيتها للأمن الدولي إلى أنه يمكن تحقيقه في ظل نظام دولي يدار بواسطة منظمة دولية،( وهذا عكس ما يذهب إليه أصحاب المذهب الدولي الليبرالي)، ويرى جيه. إيه. هوبسون أن الإمبريالية نتجت عن الاستهلاك المتدني في المجتمعات الرأسمالية، الأمر الذي دفع بالرأسماليين إلى البحث عن أسواق خارجية لتصريف فائض الإنتاج لتحقيق أرباح أكبر في ما وراء البحار، وهذا ما أدى إلى إخضاع الشعوب ونهب مواردها، وأصبحت السبب الأساسي للصراع الدولي، وهو ما ينفي حجة المذهب الدولي الليبيرالي بأن الرأسمالية مسالمة في أساسها من خلال السلام بالترابط، حيث كانت الحرب العالمية الأولى الدليل الذي أكد أن السلام ليس وضعًا طبيعيًا، بل هو وضع يجب إقامته، وقد وجه ليونارد وولف نقدًا شديدًا للفكرة القائلة أن السلام والازدهار جزء من نظام طبيعي متأصل، بل أنه بحاجة إلى آليات مبتدعة عن وعي وإدراك. 

   كما دعى الرئيس الأمريكي السابق وودرو ويلسون إلى إقامة منظمة دولية تنظم العلاقات الدولية، انطلاقًا من فكرة وجود سلطة وطنية لتنظيم المجتمع المحلي التي حاول اسقاطها على المجتمع الدولي، الذي هو بحاجة إلى إجراءات ديمقراطية لحل النزاعات وقوة دولية في حال فشل المفاوضات، تستخدم عند الضرورة ، لفرض إرادتها، وهي أساس نظام الأمن الجماعي الذي نصت عليه المادة السادسة عشر(16) من ميثاق عصبة الأمم، حيث جاء فيها : " في حالة وقوع حرب من الحروب فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء وقف العلاقات الطبيعية مع الدولة المعتدية وفرض العقوبات، وعند الضرورة، وضع قواتها المسلحة تحت تصرف مجلس العصبة إذا ما دعت الحاجة إلى استخدام القوة لإرجاع الأمور إلى نصابها " (62). 

   لكن هذا الخطاب المثالي سرعان ما تهاوى أمام المصالح الذاتية لكل دولة، حيث كان احتلال اليابان لمنشوريا عام 1931م، وإيطاليا للحبشة عام 1935م، وإعادة ألمانيا احتلال أراضي الراين ثم ضم النمسا، فالهجوم على بولنده، الذي كان بداية للحرب العالمية الثانية. 

ج- المذهب المؤسسي الليبيرالي : يقوم هذا المذهب على التشكيك في قدرة الدولة على أن تحقق الأهداف الليبرالية المتمثلة في النظام والعدل، حتى لو توفرت الإرادة، ويقترح المذهب المؤسسي الليبيرالي أن تتوزع السلطة على مستويين هما:                               

1-  حكومة وبرلمان وطني . 

2-  منظمات فوق الدولة أو حكومة عالمية.                        

   وبعد قيام الحرب العالمية الثانية تبين جليًا فشل عصبة الأمم وضرورة استبدالها بمؤسسة دولية أخرى تكون مسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، وهكذا تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة، حيث توافقت الدول العظمى على إقرار إجراء تنفيذي، من خلال نظام النقض (حق الفيتو) وهو ما شكل أنموذجاً جديداً للأمن الجماعي، لكن مع بداية الحرب الباردة أصبح الأمن الجماعي معطلاً بسبب الاستخدام المتبادل لحق النقض(63) .                                                           

ومع نهاية الحرب الباردة تم تفعيل هذا النظام في حرب الخليج الثانية، حيث تشكلت قوة دولية لإخراج العراق من الكويت بقيادة الولايات المتحدة رغم أن القرار نص على أن تكون القيادة للأمم المتحدة.

الليبرالية والأمن الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة : 

1- المذهب الدولي الليبرالي – الجديد : تعتبر أطروحة السلام الديمقراطي تطويرًا لمشروع كانط حول السلام الدائم، ونجد من أبرز روادها بروس راست و مايكل دويل الذي يرى أن الدول الليبرالية أوجدت سلامًا منفصلاً عن السلام العالمي، كونها لا تحارب بعضها البعض، كما يؤكد أن التمثيل الديموقراطي والالتزام الإيديولوجي بحقوق الإنسان والترابط العابر للحدود الوطنية يفسر اتجاهات الميل إلى السلام التي تتميز بها الدول الديمقراطية، وغيابها يساعد على سيادة منطق القوة. 

   وهي الحجة التي استند إليها بيل كلينتون في خطابه عن حالة الاتحاد عام 1994م، لتبرير سياسة نشر الديمقراطية في العالم، وكذا دعم تحول شرق أوروبا إلى الليبيرالية، وتهيئتها لعضوية الاتحاد الأوروبي، فحسب أفكار السلام الديموقراطي، فالحرب نادرة أو لا وجود لها بين الدول الليبرالية، حتى في ظل تعارض المصالح، كونها تحل هذه المشاكل عن طريق الوسائل السلمية، كالمفاوضات والتحكيم والوساطة والتوفيق... وكذا القيود المؤسسية المشتركة دون التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلاً.

 ويرى دويل أن " إحدى فوائد الديموقراطية هي أن الخلافات تعالج قبل وقت طويل من أن تصبح منازعات تخرج إلى الساحة العامة ". 

   أما فرانسيس فوكوياما فهو يجادل أن الإيديولوجية الليبرالية قد ألحقت الهزيمة بالإيديولوجيات المنافسة كالملكية الوراثية والفاشية والشيوعية كأفضل نظام للحكم، كما أنها تشكل نقطة النهاية في التطور الإيديولوجي للإنسانية، وهي "الصورة النهائية لنظام الحكم البشري"، فهي بالتالي نهاية للتاريخ. ويرى فوكوياما أن قيام الحرب بين الدول الديموقراطية الليبرالية هو احتمال ضئيل، حيث يستند في تفسيره لهذه الفرضية على تقسيم أفلاطون للروح الإنسانية في كتابه "الجمهورية" إلى ثلاثة قوى هي : الشهوة ، العقل ، القوة ( الهمة والشجاعة أو ما يسميه" الثيموس ")(65) . 

   فالشهوة والعقل يدفعان إلى تحصيل الأشياء الموضوعية وتحديد أفضل السبل للوصول إليها، أما "الثيموس" فهو السعي إلى انتزاع الاعتراف من الآخرين لإضفاء قيمة الكرامة على الذات، وهو الرأي ذاته الذي ذهب إليه هيجل، حيث يسعى الأفراد إلى اكتساب تقدير الآخرين، وهذا السعي يؤدي إلى صراع بين الأفراد، بين السادة والعبيد الذين لم تكتمل إنسانيتهم بعد، من جهة، ومن جهة ثانية بين السادة أنفسهم للانتزاع الاعتراف والسيادة . والثورة الليبرالية (مثل الثورة الفرنسية) تلغي الصراع بين السادة والعبيد باعتبار أنهم سادة أنفسهم. وبهذا سيكون لها تأثيراً مباشراً على العلاقات الدولية، فالديموقراطيات الليبرالية تبدل الرغبة غير العقلانية في الاعتراف بالدولة أو بالفرد برغبة عقلانية في الإعتراف على أساس من المساواة. و كلما زاد عدد الدول الليبرالية زاد الاعتراف بشرعية الدول الأخرى و بالتالي التقليل من حافز الحرب(66) .

   وفي كل من كتابيه" نهاية التاريخ وخاتم البشر" و" الشرخ الكبير "، وعلى عكس كل من الهنتينغتونيين ومعظم الليبراليين الجدد ممن يؤكدون على أصالة الليبرالية كثقافة محددة       ومحدودة بجزء من العالم الغربي، حيث تواجه صدمًًا حضاريا حتميا مع باقي الثقافات،      ويدافع فوكوياما عن كونية الليبرالية وعن طموح كل الحضارات لبلوغها، كما طرح- في كتابه " الثقة " مشروع لعولمة الليبرالية - شرط أن تتبنى ثقافات العالم 80% من الحداثة الليبرالية وتحافظ على 20% من خصوصيتها الثقافية(67). 

لكن يتفق فوكوياما مع الهنتينغتونيين والليبراليين الجدد في تقسيم دول العالم، وكذا وسائل نقل الثقافة والقيم الليبرالية، من خلال النقاط الآتية: 

1-2- الدول الفاشلة والمضطربة : يحدد فوكوياما مجموعة من الوسائل لنشر القيم الليبرالية من خلال: 

أ- استخدام القوة لنزع السيادة عن الدول الضعيفة والفاشلة مثل الصومال وأفغانستان وصربيا والعراق، بالاضافة إلى الدول المضطربة في حزام البؤس الممتد من البلقان عبر القوقاز والشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا. 

ب- اعتبار توفر أسلحة الدمار الشامل بيد هذه الدول أو بيد جماعات داخلها هو تهديد غير مسبوق للعالم الغربي .

ج- هذا التهديد الإرهابي يوفر التبرير المنطقي لاعتماد الغرب على مبدأ الحرب الوقائية    والاستباقية، وهو ما تم تبنيه في خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، الذي ألقاه في كلية وست بوينت العسكرية في يونيو 2002 م، حيث أعلن عن إستراتيجية الأمن القومي في الولايات المتحدة، وفي خطابه الذي ألقاه في 26 فبراير 2003 م لتحويل العراق إلى دولة ديموقراطية فاعلة، وهو مايشكل تحولاً راديكاليًا عن سياسة الاحتواء والردع ضد العراق(68). 

د- ايجاد نظام دولي جديد ما بعد نظام ويستفاليا لعام 1648م، يتجاوز مبدأ السيادة الوطنية باسم حقوق الإنسان، يمنح للدول الغربية الحق وواجب الاستيلاء على الدول الفاشلة لأسباب إنسانية تتعلق بالاستبداد والمجازر الجماعية وإبادة العنصر البشري وانتهاكات حقوق الإنسان... وإذا كان من حق وواجب الغرب التدخل لحماية الآخرين لأسباب إنسانية فمن حقه وواجبه أيضًا الدفاع وحماية مواطنيه لأسباب أمنية. 

فتآكل مبدأ السيادة لم يكن نتيجة التدخلات الأمنية بسب أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001م، بل كان نتيجة التدخلات الإنسانية في كوسوفو ورواندا والكونغو والصومال وتيمور الشرقية وهايتي وكمبوديا..  

    فالتدخل لحماية حقوق الإنسان هو الأكثر شرعية لانتهاك مبدأ السيادة من التدخل لمنع تهديد أمن الدول المعنية، لكن فوكوياما يرى إن هذا التمييز هو مثار للجدل، لأنه كثيرًا ما تتداخل هذه القضايا عمليًا، حيث أن الدول المنتهكة لحقوق الإنسان كثيرًا ما تهدد محيطها الإقليمي، أو تكون ضعيفة إلى حد عدم قدرتها على منع هذه التهديدات أو الانتهاكات(69). 

   ويقر فوكوياما انتداب المجتمع الدولي على الدول الفاشلة والضعيفة والمضطربة بشكل غير مباشر من خلال عمليات بناء الدولة أو بناء الأمة بمساعدة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والدول المانحة. 

1-2- الدول القوية والمتوسطة : يمكن استخدام المذهب المؤسسي كوسيلة لضم دول غير ليبرالية سابقًا إلى النظام العالمي الليبرالي، فمثلاً كي تقبل عضوية دول شرق أوروبا في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تثبت أهليتها الليبرالية أولاً، ولكي تقبل روسيا في مجموعة الدول السبع يجب أن تأهل ليبراليُا، والهدف هو التلاقي الاقتصادي الكلي السريع في شبكة للدول الليبرالية.

1-3- دول العالم الثالث : تعتبر الاشتراطية هي أنجع الوسائل لممارسة ضغط مؤسسي إقليمي، فهي السياسات التي يجب على الدول النامية اتباعها، مقابل مزايا اقتصادية (قروض، مساعدات، هبات، استثمارات...). لكن لم يقتصر الأمر فقط على الجانب الاقتصادي، بل توسع ليشمل جوانب الحكم الراشد وتعزيز حقوق الإنسان.
 نقد المذهب الدولي الليبرالي الجديد : تتمثل مثالب هذا المذهب في النقاط الآتية:

1- إن التدخل الأمني بسبب وجود تهديدات إرهابية أو لمجرد أن ينوي نظام معين امتلاك أسلحة دمار شامل دون التأكد من صدق هذه النوايا والتدخل لأغراض إنسانية كثيرًا ما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والنتائج الهزيلة في عملية إعادة بناء الدولة، وهو ما يذهب إليه هيدلي بول. 

2- هناك تناقض كبير بين الدعوة إلى احتلال الآخر المختلف والمتخلف اقتصاديا وبين إدعاء نشر الديموقراطية والليبرالية والحريات والتعددية و حقوق الإنسان.. فتعزيز الحكم الصالح يصطدم بمبدأي السيادة وتقرير المصير، فالتحرر الاقتصادي وتعميق انخراط الغرب في بناء وتنظيم البنية الاقتصادية والسياسية للدول النامية يحد من قدرتها على تحمل مسؤولياتها أمام مواطنيها، وبالتالي قطع العلاقة بين الشعب والحكومة وهو منافٍ لأشكال الليبرالية الديموقراطية التمثيلية. 

3-  سياسة الاشتراطية كثيراً ما أحدثت نتائج عكسية على المستويين الاقتصادي والسياسي وهي محل رفض العديد من الدول، ومنها دول جنوب شرق آسيا.

4- إلحاق الهزيمة بالإيديولوجية الشيوعية الستالينية لا يعني أن الليبرالية قد انتصرت على باقي الإيديولوجيات فهناك الديموقراطية الاجتماعية في شمال أوروبا وأشكال أخرى في المذهب الدستوري غير الليبرالي في آسيا... 

2- المثالية الجديدة والأمن الدولي: ترتكز المثالية الجديدة على المبادئ الأساسية الآتية: 

أ- الالتزام بالأشكال الديموقراطية للحكومات.

ب- التأكيد على أن الترابط يولد السلام.

ج- حالة السلام والعدالة هما نتاج تصميم مقصود. 

د- الإصلاح يجب أن يتم على المستوى الدولي، حيث إن المؤسسات الدولية مثلها مثل الدول بحاجة إلى أن تكون ديموقراطية. 

ذ- ضرورة إدخال الحركات الاجتماعية في هياكل صنع القرار على الصعيدين الوطني والدولي وإشاعة الديموقراطية على صعيد القواعد الأساسية أو ما يسميه ريتشارد فالك بالعولمة من الأسفل. 

ويقدم أنصار المثالية الجديدة مجموعة من الوسائل التي من شأنها أن تجعل السياسية العالمية أكثر ديموقراطية، تختلف كثيرًا عن ما يقدمه أصحاب المذهب الدولي الليبرالي الجديد. 

   ويلاحظ أنصار المثالية الجديدة أن بعض الدول شهدت انتقالاً إلى الديموقراطية من دون أن يتحول مجتمع الدول إلى نظام ديمقراطي، فحتى مع إقرار وتطبيق اتفاقات حقوق الإنسان  فإنها تحتفظ بتركة النظام الويستفالي إلى حد بعيد، بسبب الهرمية وعدم المساواة السياسية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بسبب حق النقض، وكذا تهميش دور الفواعل الدولية من غير الدول في السياسة العالمية (70). 

ويقدم ديفيد هيلد أنموذجًا عالميًا للديموقراطية يكون بديلاً لنظام ويستفاليا، يرتكز على: 

أ- إقامة برلمانات إقليمية وتوسيع سلطة الهيئات الإقليمية القائمة حاليًا مثل الاتحاد الأوروبي. 
ب- إنشاء محكمة دولية لحقوق الإنسان تشرف على مراقبة اتفاقيات حقوق الإنسان في البرلمانات الوطنية. 
ج - إصلاح الأمم المتحدة أو استبدالها ببرلمان ديموقراطي يخضع للمسائلة. 
    ويؤكد كل من تشارلز و كلايفورد كوبشان على أهمية الأمن الجماعي، باعتباره طريقة لتعزيز الأمن الدولي، من خلال إقامة مؤسسات للأمن الجماعي توفر آلية أكثر نجاعة لعملية التوازن إزاء طرف معتدٍ من خلال إيجاد قوة ضاربة توفر الردع أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال فشل الردع. كما يؤكد أنصار الأمن الجماعي أنه ليس حلاً أبديًا لمنع قيام الحرب، بل يوفر الحد الأدنى لعملية التوازن المنظمة ذات الصبغة المؤسسية، وهو أفضل من عملية التوازن غير المنظمة في ظل الفوضى أو نظام العون الذاتي، فالهدف هو تحسين المنافسة الأمنية بين الدول. 

 ويضع تشارلز وكلايفورد كوبشان ثلاثة مبادئ لقيام نظام الأمن الجماعي، وهي: 
1- عدم اللجوء إلى القوة العسكرية في تسوية النزاعات الدولية.
2- توسيع نطاق مفهوم المصلحة الوطنية ليشمل مصالح الجماعة الدولية، والتدخل تلقائيًا وجماعيًا في حال قيام طرف ما بتهديد نظام الأمن الجماعي القائم. 

3- يرى إينيس كلود أنه يتوجب على الدول التغلب على الخوف والتعود على الثقة المتبادلة(71) .

 نقد أفكار الأمن الجماعي : تتلخص الانتقادات الموجهة إلى هذا المذهب في:

1- يفترض الأمن الجماعي أن كل اعتداء هو أمر خاطئ، في حين قد تكون الدولة التي وقع عليها الهجوم هي التي كانت تلوح بالضربة الأولى، وهنا صعوبة كبيرة في تحديد الطرف الذي تقع عليه مسؤولية الاعتداء. 
2- مشكلة توزيع الأعباء بشكل منصف بين الدول الأعضاء. 

3- صعوبة التصدي السريع للعدوان لعدم الرغبة في وجود تخطيط يسبق الأزمة، أو لأسباب إيديولوجية أو تاريخية أو اقتصادية ضد الدولة المعتدية. 

4- التخوف من تحول صراع داخلي إلى صراع دولي، وهو ما يؤثر في رغبة الدول على القيام بعمل جماعي جاد ضد كل تهديد.

المذهب المؤسسي الليبرالي الجديد : ظهر المذهب المؤسسي الليبرالي الجديد على يد أكسلرود و كيوهان و أوي استجابة لنظرية كنيث والتز المتعلقة بالواقعية الجديدة وذلك في كتابه" نظرية السياسة العالمية "سنة 1979م، وتقوم على المبادئ الآتية:
1 - اعتبار الدولة هي الممثل الشرعي للمجتمع، والتأكيد على أهمية الأطراف الفاعلة من غير الدول، مع الإقرار بأنها تخضع للدول، وهو ما ذهب إليه كيوهان . 
2-  إن عملية التكامل المؤسسي الإقليمية والعالمية هي في تصاعد مستمر، والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك.
3- تدخل الدول في علاقات تعاونية على أساس المكاسب المطلقة، وليس على أساس المكاسب النسبية.
4- بنية النظام الدولي بنية فوضوية، وهذا لا يعني انعدام إمكان التعاون بين الدول، حيث توجد أنظمة ومؤسسات دولية تسهل عملية تنظيم المصالح و ليس تحويل الهويات كما يعتقد المثاليين الجدد(73). 

ويؤكد المذهب المؤسسي الليبرالي الجديد على أهمية المؤسسات الدولية في تحقيق الأمن الدولي والتقليل من احتمالات اللجوء إلى الحرب.
   ويرى دوغلاس هيرد( وزير الخارجية البريطاني السابق) أن الغرب قد طور مجموعة من المؤسسات الدولية التي أثبتت أهميتها في ما يتصل بمجموعة من المشاكل، وأكد على أن التحدي الكبير لفترة ما بعد الحرب الباردة، هو تكييف واستمرار هذه المؤسسات مع الظروف المستجدة، ومن هذه المؤسسات الاتحاد الأوروبي ، منظمة حلف شمال الأطلسي، اتحاد غرب أوروبا، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، منظمة دول جنوب شرق آسيا، الاتحاد الأفريقي... وهذا ما يسمح بتقلص المنافسة الأمنية التقليدية بين الدول، من خلال خمسة نقاط أساسية وضعها كل من كيوهان و مارتن هي: 

1- توفير المعلومات. 

2- خفظ تكاليف المعلومات. 

3- جعل الالتزامات أكثر موثوقية . 

4- إقامة تنسيق أكثر عمقًا وأوسع امتدادًا. 

5- تسهيل إجراءات المعاملة بالمثل(73). 

    وهذا ما يفسر استمرار كل من الاتحاد الأوروبي و حلف الأطلسي وتوسيعهما، كما يحاول هذا المذهب الاجابة على عدة أسئلة منها حدود المنطقة الليبرالية للسلام ؟و لماذا الطابع السلمي للعلاقات في ما بين الدول الليبرالية؟و ما هو نمط العلاقة بين الدول الليبرالية والدول النامية ؟... وفي مركز برنامج أبحاثه محاولة لصياغة كيفية الشروع في التعاون وطريقة الحفاظ عليه في ظل الفوضى الدولية .
المطلب الثاني : النظريات التأملية :
   شهد العقد الأخير من القرن العشرين انبعاث النظرية المعيارية على حساب النظرية الوضعية القائمة على أساس التمييز بين الحقائق وهذه النظرية تثير تساؤلات أساسية هي: 

1- اقتصارعلم السياسة حسب المدرسة الوضعية على المجال التجريبي، وهو ما يمثل تقليصًا لدائرة علم السياسة، حيث عكف علماء السياسة على البحث عن أنماط الحكم الأكثر ملائمة والبحث عن حياة أفضل. 

2- يؤكد أصحاب النظرية المعيارية أن جميع النظريات تعكس قيمًا، لكن هل هذه محجوبة   أم واضحة؟. يجيب المعياريون أن دراسة الظواهر على ما هي عليه في حد ذاتها تنطوي على انحياز لدى الباحث، ابتداءًا من اختيار الأشياء التي بوصفها (حقائق)، مرورًا بالطرق المستخدمة في الدراسة، وصولاً إلى النتائج والتوصيات السياسية المقترحة. 

2- مشكلة تكميم الظواهر الدولية(74).

   ويعرف كريس براون النظرية المعيارية للعلاقات الدولية بأنها: " ذلك الحجم من الأعمال التي تتناول البعد الأخلاقي للعلاقات الدولية، وكذلك المسائل الأوسع المتعلقة بالمعاني والتفسيرات التي يولدها هذا الفرع من فروع المعرفة، وهي في جوهرها تتناول الطبيعة الأخلاقية للعلاقات بين المجتمعات (الدول)، سواء في سياق البرامج القديمة التي كانت تركز على العنف والحرب أو البرامج الحديثة - الأكثر حداثة التي تخلط بين هذه الاهتمامات التقليدية والمطلب العصري للعدالة التوزيعية على مستوى العالم " . 

 كما يتعرض إلى وضعين معياريين عن السياسة الدولية وهما : 

أ – الكوسموبوليتانية : تركز على الإنسانية ككل أوعلى الفرد.

ب- المجتمعية : تتمحور حول المجتمع السياسي (الدولة) (75) .

    وهذا التمايز يطرح تساؤلاً حول تحديد الفاعل الذي لديه حقوق وعليه التزامات، فهل هي الدولة؟ أوالفرد؟ أو على مستوى الإنسانية ككل؟ فهل من حق الدول مثلاً امتلاك ترسانة نووية هائلة قادرة على إبادة الإنسانية بمسوغ الدفاع عن النفس ؟ أو هل تقبل ثقافات ومجتمعات سياسية عند معاقبة المرأة بإلباسها قالباً من حديد يؤدي إلى كسرأقدامها (وهذا في الصين) لأنها العادة السائدة ؟ أو أن هناك حقوقاً يمتلكها الأفراد أكثر أهمية من حقوق الدولة في صناعة قراراتها ؟ أو أن أمن الأفراد باعتبارهم أفراد؟ أو أمن الإنسانية أهم من أمن الدول؟. فهنا ينشأ نقاش معياري حول سيادة الدولة من جهة، والحق وواجب التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى. 

   ويستخدم براون التمييز بين الكوسموبوليتانية وبين المجتمعية للدلالة على ثلاثة مجالات رئيسة للنظرية الدولية المعيارية وهي:

أ- القيمة الأخلاقية التي يجب إضفاؤها على إستقلال الدولة، حيث ترفض الكوسموبوليتانية استقلال الدولة إذا كانت تتعارض مع الحقوق الأخلاقية للإنسانية أو للأفراد ككل.

أما المجتمعية فترفض أي تقييد على الاستقلال طالما لا ينبع من المجتمع نفسه. 

ب- من منظور الأطر الأخلاقية لاستخدام القوة والعنف الدولي أو الحرب العادلة، ترى المجتمعية أن التدخل الدولي في شؤون الدول الأخرى يكون مناسباً إذا كان مصدر التهديد المجتمع السياسي للأخيرة (الدول).                                                    .                            أما الكوسموبوليتانية فتأكد أن التوقيت الأكثر ملائمة للتدخل الدولي يكون عندما لا يتعارض مع حقوق وأمن وأخلاقيات الإنسانية أوالأفراد. 

ج- قضية العدل الدولي حيث يرى المجتمعيون أن الالتزام باقامة علاقة أكثر توازنًا بين الدول الغنية والدول الفقيرة تقع على مسؤولية الدول. 

د- أما الكوسموبوليتانيين فإنهم يعتقدون بإمكان تحقيق هذه الالتزامات على أساس الفرد والإنسانية ككل.

أولاً : نظرية علم الاجتماع التاريخي : تهتم نظرية علم الاجتماع التاريخي بالدرجة الأولى بالطرق التي تتطور بها المجتمعات عبر التاريخ، أي دراسة المؤسسات التي يتم ترتيب المجتمع الإنساني ضمنها. 
     وفي تفسير مسار تطور المجتمعات ركز أصحاب هذه النظرية - أمثال مايكل مان        وإيمانويل والرشتاين و جون هول وثيدا إسكوكبول - على العلاقة بين ما هو داخلي وبين ما هو خارجي، وقد أوجز تشارلز تيللي هذا بقوله: " إن الدول صنعت الحرب لكن الحرب صنعت الدول "، وهي عكس الواقعية الجديدة التي تعتبر الدولة شيئًا مسلمًا به، فإن علم الاجتماع التاريخي، يبحث عن كيفية إيجاد أنواع جديدة من الدول عبر قوى داخلية وخارجية، كما يعكف أصحاب هذه النظرية على تقويض فكرة الواقعية الجديدة التي تذهب إلى تبسيط الدولة كتنظيم واعتبار الدول متماثلة وظيفيًا و يحاول تشارلز تيللي الاجابة عن درجة تعقيد الدولة والربط بين العوامل الداخلية والخارجية المساهمة في إيجادها، وذلك في كتابه" القسر والمال والدول الأوروبية "، حيث طرح تساؤلاً رئيسياً حول التباين الكبير في أنواع الدول عبر الزمان والمكان في أوروبا، ولماذا استقرت في آخر المطاف على الدولة القومية ؟. 

   ويحدد تيللي الإجابة عن هذا السؤال في دور الدولة الوطنية في خوض الحروب، ويقسم تيللي الأنظمة إلى أنظمة كثيفة رأس المال (معتمدة على القوة الإقتصادية) وأنظمة كثيفة  القسر (معتمدة على القوة العسكرية) التي أنتجت ثلاثة أنواع من الدول التي نشأت عن تمركز هذه الأشكال من القوة وهي الإمبراطوريات (التي تعني الجزية) ودول المدن،و الدول الوطنية(76). 
    ويرى تيللي أن للأنظمة كثيفة القسر مدنًا أقل وطبقات زراعية أكثر من الأنظمة كثيفة رأس المال، وهو ما أدى إلى ظهور طبقات تمثل المصالح التجارية، ودول المدن التي نشأت عندما كان تراكم الرأس مال كبيرًا، وهذا راجع إلى قدرة الدولة على إجبار مواطنيها، أما الإمبراطوريات فنشأت عبر تحصيل الجزية من خلال الإجبار دون تراكم الرأس مال، وكلاهما من أشكال الحكم غير المباشر، الذي يقتضي اعتماد الحاكم على تعاون قوى محلية مستقلة نسبيًا، لكن مع توسع نطاق الحروب وزيادة تكاليفها كانت الدول الوطنية أكثر قدرة على تحمل تكاليف الانفاق الحربي وإعداد الجيوش الكبيرة، مع استجابتها لطلبات الطبقات الزراعية والتجارية معًا، فتغير الدول هو نتيجة للحروب. ويؤكد تيللي أن الدولة لم تأخذ شكلاً واحدًا عبر التاريخ وهي تتضمن تجمعات مختلفة للبنى الطبقية وأنماط العمل.     

    والحرب هي العامل الأساسي الذي صهر أنواع الدول لتظهر في شكل الدولة الوطنية، والتي تكسب المزيد من سلطاتها على مواطنيها عبر الاستعداد للحرب، من خلال إقامة نظم للضرائب والإمداد والإدارة والانخراط فيها(77) . 
والملاحظ وجود اهتمام مشترك بين الواقعية وعلم الاجتماع التاريخي على التفاعل بين الدولة والطبقات والحرب. 
ثانيا : نظرية ما بعد الحداثة : يعرف جون فرانسوا ليوتارد نظرية ما بعد الحداثة بأنها " عدم التصديق بما وراء النصوص السردية ". كما يقدم ديفيتاك تحليلاً لموضوعين أساسين لما بعد الحداثة هما : 
أ- علاقة القوة بالمعرفة حيث يعارض فوكو رأي النظريات العقلانية القائل بأن المعرفة محصنة إزاء عمليات القوة – وهو افتراض أساسي للفلسفة الوضعية – ويؤكد أن القوة تحتاج إلى معرفة، وكل معرفة تعتمد على العلاقات القائمة للقوة، فلا وجود للحقيقة دون قوة. 
ب- تستخدم نظرية ما بعد الحداثة إستراتيجية النصوص، وحسب ديردا فإن العالم يتم إنشاؤه مثل نص من النصوص، كما يرى أنه يستحيل معرفة الواقع خارج نطاق الخطاب المستخدم واستحالة التعبير عنه، بمعنى أن تفسير العالم يعكس مفاهيم اللغة ومبانيها (78). 
   ويؤكد أنصار ما بعد الحداثة على أهمية الأفكار وتأثيرها، والخطاب في سياق التفكير بشأن الأمن الدولي، كما يسعون إلى استبدال الخطاب الواقعي بخطاب جماعي، حيث يرى ريتشارد أشيلي أن الواقعية هي إحدى المشاكل الأساسية لانعدام الأمن الدولي لأنها خطاب قوة يدفع بالدول إلى المنافسة الأمنية.

   وتختلف نظرية ما بعد الحداثة عن الواقعية في نظرية المعرفة (الإيبستيمولوجيا) حيث  يؤكد جون ميرشايمر أن الواقعية ترى أنه بإمكان وجود عالم ثابت يمكن معرفته، أما أنصار ما بعد الحداثة فيرون إمكان وجود تفسيرات لا نهائية للعالم، حيث لا ثوابت، ولا معاني ثابتة ولا أرض آمنة ولا أسرار عميقة ولا بنى نهائية أو لا حدود للتاريخ.. لا يوجد إلا التفسير.. والتاريخ نفسه يفهم على أنه سلسلة من التفسيرات المفروضة على تفسيرات.. وهذا تأكيد على أن أساس المعرفة ذاتية و ليست موضوعية، وهو ما يبرر أهمية النظريات المعيارية.       

    ويرى جون فاسكاز أن سياسة القوة هي صورة للعالم الذي يدفع إلى الحرب، حيث إن سياسات ميزان القوى هي جزء من سلوك دولي عدواني، والتحالفات لا تنتج السلام، بل هي استعداد للحرب(79) . 

   ويحاول أنصار ما بعد الحداثة إعادة تصور المناظرة حول الأمن الدولي وذلك بالبحث عن أسئلة جديدة كانت متجاهلة من قبل المناظرة التقليدية، وفي هذا السياق يرى جيم جورج أن الخطاب الإستراتيجي الجديد لما بعد الحرب الباردة يركز على الشعور المتنامي بانعدام الأمن بسبب أخطار الاقتصاد العالمي وانغماس الدول في الشؤون العسكرية، ويؤكد أيضاً على أننا بحاجة إلى خطاب جماعي بشأن الأمن الدولي، وهنا تؤدي الجماعات المعرفية دورًا رئيساً في تدفق الأفكار عن السياسة العالمية ومقاومة القومية المتطرفة، ونظرية الردع النووي ومناهضة العرقية والعنصرية والتعصب للجنس، واستغلال المتخلفين والتأكيد على المشاركة في اتخاذ القرارات المحددة لمصير الإنسانية. 

المطلب الثالث : النظرية البنائية: 

   ترجع البدايات الأولى للنظرية البنائية إلى أعمال جيامباتيستا، وكراتو شفيل Kratochwill  و أونوف  Onuf نهاية عام 1989م، وألكسندر ويندت  Alexander Wendtفي مقالته سنة  1989م، التي عنوانها: " الفوضى هي ما تصنعه الدول:  التفسير الاجتماعي لسياسة القوةAnarchy Is What The States Make Of It  "، التي كان لها تأثير كبير في بناء النظرية البنائية، وقامت على نقد النظرية العقلانية والتأملية، وذلك في النقاط الآتية: 
1- حدوث تطور كبير في فلسفة العلوم والعلوم الاجتماعية الأخرى، أو العلوم التي هاجمت الفلسفة الوضعية، واقترحت عددًا من أساليب التفكير البديلة. 
2- ظهور مفاهيم جديدة في السياسة الدولية، وهو ما يدفع إلى إيجاد مقاربات جديدة. 
-3 عجز النظرية الواقعية عن التعامل مع العناصر الفاعلة من غير الدول والحركات الاجتماعية والعمليات المتسعة بشكل جذري. 
4- فشل الواقعية والليبرالية في التنبأ بنهاية الحرب الباردة، بسبب إهمال الجوانب غير  المادية في النظام الدولي والتغيرات الداخلية في المجتمع السوفياتي، خصوصًا بعد تبني سياسة البيروسترويكا والغلاسنوست، فسقوط الاتحاد السوفياتي ليس فقط بسبب قوة الولايات المتحدة الأمريكية، كما يدعي الواقعيون. 
5- يرى روبرت كيوهان Rebert Keohane أن التحدي الأساسي للنظريات التأملية هو عدم قدرتها على تطوير فرضيات قابلة لاختبار، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تهميشها في دراسة السياسة العالمية(81). 

أولاً : مبادئ النظرية البنائية : تتمثل مبادئ النظرية البنائية في: 
- الدول هي الوحدات الأساسية للتحليل. 
- ذاتية البنى الأساسية للنظام القائم على الدول. 
- تتشكل هويات ومصالح الدول في إطار نسق مترابط بفعل البنى الاجتماعية  (82 ).  

ويمكن شرحها كالآتي: 

1- الدولة كوحدة أساسية للتحليل : تنظر البنائية إلى النظام الدولي نظرة اجتماعية، باعتبار أن وحداته الأساسية قائمة على أساس التفاعلات الاجتماعية المتواصلة، التي غالبًا ما تؤدي إلى سلوكات غير مستقرة عادة، فهي محصلة اجتماعية داخلية، وهي نظرة سوسيولوجية مغايرة للرؤية المادية للواقعية حول طبيعة الدولة رغم اتفاقهما على أنها الوحدة الأساسية في بنية النظام الدولي. 
فالبنائية ترى أن أنماط السلوك الدولية هي توزيعات اجتماعية تضمن الحد الأدنى المشترك بين التفاعلات الاجتماعية داخل الدولة، وفهم السياسة الدولية يدرك بشكل ذاتي. 
فالتصور الاجتماعي للبنائية قائم على ربط البنى والفاعلين وإدراكهم للواقع في علاقة جدلية متعددة الاتجاهات وتتشكل البنية الاجتماعية من: 
أ- المصادر المادية التي لا تتخذ شكلاً إلا من خلال تأويلات الفاعلين التي تنعكس على ممارساتهم.
ب- ممارسات الفواعل. 
ج- المعارف المشتركة (83).

الجدول رقم (3): نقاط التوافق بين النظرية البنائية والنظرية الواقعية والتأملية : 
	نقاط التشابه
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	البقاء
	البقاء
	

	الوحدة الأساسية للتحليل
	الدولة
	الدولة
	

	محددات سلوك الدول
	الغش وانعدام الثقة
	الغش وانعدام الثقة
	

	رؤية الواقع الدولي
	التركيز على دور الأفكار والبنى
الاجتماعية
	
	التأكيد على دورالأفكار

والبنى الاجتماعية

	طبيعة الدولة
	الطابع الاجتماعي لطبيعة الدولة
	
	طبيعة الدولة الاجتماعية


        فهذه التوليفة هي الوجه المقبول للتأملية لدى العقلانية والوجه المقبول للعقلانية لدى التأمليين، حيث لم تكتف البنائية بنقد النظريتين، بل بنت تصوراتها على بعض الافتراضات الأساسية الواقعية والتأملية، كما سعت إلى إيجاد أطر جديدة للمعرفة منها:           

أ- تجاوز الانفصام بين الفاعل والبنية لدى العقلانيين من خلال فكرة التكوين المتبادل التي ينظر من خلالها لسلوكات الفاعلين، استناداً إلى ترتيبات النظام الدولي، أما تشكيل هيكل      أو بنية النظام الدولي فهي نتيجة لممارسات الفاعلين.

ب- إن إدراك الفاعل للظاهرة الدولية هو الذي يحدد سلوكه تجاهها. 
ج - إعطاء الأهمية البالغة للمعايير كمحددات تكوَّن هوية الفواعل ومصالحهم. 

د- التفسير الموسع للقوة في إطار البنية الاجتماعية بحيث تشمل الإدراك، ولا تقتصر على الجوانب المادية سواء من قبل الدولة المالكة للقوة أو من باقي الدول الأخرى. 

ذ- عدم ربط التهديد بالقوة العسكرية الأجنبية المعادية، بل ربطه بالأفكار المسبقة عنه وبالفهم الجماعي لقوة الدولة مصدر التهديد . 

2- البعد الذاتي : يعتمد الواقيون الجدد على تفسير مطلق للعلاقات الأمنية في السياسة الدولية من خلال القول بتهديد واحد في كل الحالات، أما النظرية البنائية فتقوم على تصور أساسه البحث في التكوينات والتفاعلات الاجتماعية للفواعل لإدراك الحالة الأمنية، كما تركز على أهمية الأفكار والقيم والمعايير، حيث استخدم كاتزشتاين متغيرات ثقافية لتفسير أسباب عدم اعتماد ألمانيا على سياسة عسكرية رغم امتلاكها لتكنولوجيا متقدمة (84).
   كما أن البنائية ترجع سقوط الاتحاد السوفياتي إلى اعتماد غوباتشوف لأفكار الأمن الجماعي الدولي في سياسته الأمنية الجديدة، وليس للمنهج التوزيعي للقوة، أي التفوق النسبي للولايات المتحدة في عناصر القوة على حساب الاتحاد السوفياتي. 
3- تشكيل الهويات والمصالح : تركز البنائية على متغير الهوية الذي أهملته الواقعية الجديدة، وهذا ما يفسر فشلها في تفسير الأشكال الجديدة من النزاعات وبالذات الداخلية منها، بالاضافة إلى اهمالها عامل الإدراك والأفكار والمعايير المحددة لمصالح الفواعل وطبيعة سلوكاتهم الدولية المتأرجحة بين التنافس و التعاون. (85) 
  ويرى ويندت أن الهويات والمصالح ليست من المعطيات - كما يذهب إليه الواقعيون– وإنما هي أشياء قمنا بإيجادها، وبعد إيجادها يصعب علينا إعادة إيجادها، لأننا عملنا جميعًا على إضفاء صفة الذاتية على الطريقة التي يوجد بها العالم. 
   ولم تهتم النظرية العقلانية بمتغير الهوية في فهم التفاعلات الداخلية لتفسير سلوك الدول، فالواقعية تفسرها بأنها نتاج البنية الفوضوية للنظام الدولي، في حين ترجعها الليبرالية الجديدة إلى العمليات التفاعلية للمؤسسات الدولية، وفي الحالتين ينظر إلى الدولة كفاعل منفصل لا يعبر إلا عن مصالحه القومية الخاصة، وهنا تذهب البنائية إلى زيادة الاهتمام بهويات الفواعل حتى نستطيع تشكيل مصالح مشتركة تعبرعن هويات جماعية، تجعلنا نتجاوز التصور الوطني إلى تصور جماعي قائم على ضمان القواعد العامة المشتركة بين الدول، فالهويات الجماعية والمصالح تتشكل في عمليات التفاعل بدل أن تكون متشكلة قبل التفاعل، وبالتالي لا وجود لمعضلة أمنية تلقائية بين الدول. 
   ويؤكد الواقعيون أن غياب سلطة فوق سلطة الدولة هو سبب الفوضى في النظام الدولي، أما البنائيون فيرون أن البنية الاجتماعية وإدراكها الجماعي هي فقط القادرة على إدراك      أوتأويل نتائج أو آثار فوضى النظام، فهي ناتجة عن ممارسات الفاعلين أنفسهم(86)، كما يعارض ويندت الحجة الواقعية القائلة بالاعتماد الذاتي لحماية المصالح والأهداف الوطنية، ويقترح مستوى فوق الدولة لتوظيف المعاني والمبادئ الجماعية المحددة للتراكيب المنظمة لأعمال الدول، والتي تحصل على هويتها وتمثيل مصالحها من خلال مشاركتها في تلك المعاني الجماعية وبهذا تصبح المؤسسات مجموعات مستمرة نسبيًا من الهويات والمصالح، أما المساعدة الذاتية فهي إحدى هذه المؤسسات. 
    ويؤكد ويندت أن الدول التي في وضع المساعدة الذاتية هي المسؤولة عن هذه الوضعية، لأن ممارساتها جعلتها كذلك، والتغير يكون من خلال تغير المعرفة الذاتية بين وحدات النظام الدولي رغم صعوبة ذلك، بسبب أن المساعدة الذاتية أصبحت حقيقة اجتماعية تعزز أشكالاً معينة من السلوك وتعاقب أشكالاً أخرى، وتصبح جزءًا من هوية الفاعلين، لذا فإن التفاهمات الذاتية بين الأطراف قد تديم نفسها، وهذا لا يعني أنها غير قابلة للتغيير. 
   ويقدم ويندت ثلاثة بدائل للمساعدة الذاتية في العلاقات الدولية هي : ممارسة السيادة ، تطوير التعاون وممارسة إستراتيجية نقدية (87)، وهذا هو المجال الذي يمكن فيه لليبيراليين الجدد والتأمليين العمل معًا لتقديم طرح جديد للعلاقات الدولية. 
نقد النظرية البنيوية:  تتمثل الانتقادات في النقاط الآتية :
1- إن تعريف ويندت للمصالح والهويات هو تعريف ضيق بحسب أنصار ما بعد الحداثة. 

2- ركز ويندت كثيرًا على دور الدولة في السياسة العالمية باعتبارها أهم الأطراف الفاعلة، وهو بذلك يميل إلى الواقعيين. 
3- إن تركيبات ويندت هي في الحقيقة نوع محدد من التراكيب القائمة على الأفكار فقط، فتراكيبه الاجتماعية ستكون أشياء خفيفة جدًا حيث تجادل نظريات اجتماعية أخرى بأن التراكيب الاجتماعية تعكس مصالح مادية قومية. 
4- يرى ويندت أن الهويات هي نتيجة لعملية التفاعل، لكن هذا التفاعل يكون بين من ومن ؟ فلا وجود لتفاعل من دون هوية مسبقة. 
5- حاول ويندت التوفيق بين الليبيراليين الجدد وبين التأمليين، لكن هذه المحاولة ليست للتوفيق بين مجموعتين متشابهتين، بل بين نظريتين مختلفتين أساساً في نظرية المعرفة، حيث إن الليبيراليين الجدد هم وضعيون، بينما التأمليون هم من أنصار ما بعد الوضعية. (88)
فما هي الأرضية الايبستيمولوجية التي يمكن لويندت أن يقف عليها للتوفيق بين العقلانية والتأملية ؟.
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الفصل الثاني  :  حلف شمال الأطلسي بعد إنتهاء الحرب الباردة
   في هذا الفصل، نتعرض إلى نشأة منظمة حلف شمال الأطلسي وللمبادئ والأهداف التي تحكم هذه المنظمة، وكذا لدراسة البنية المؤسساتية للحلف. 

  كما يتم تحديد طبيعة النظام الدولي، ودراسة الأمن الأطلسي جيوبوليتيكيا، والاجابة عن  كيفية بقاء واستمرار الحلف .

المبحث الأول
 منظمة حلف شمال الأطلسي 
المطلب الأول : نشأة الحلف: 

    يعد الصحفي الأمريكي كلارنس ستريت من الأوائل الذين نادوا بإنشاء منظمة أطلسية، وذلك في كتابه" الاتحاد في الحال"  سنة 1939م، حيث خلص إلى الحكم بفشل عصبة الأمم   ودعى إلى: 

1- إنشاء هيئة دولية جديدة عمادها الشعوب وليس الحكومات، كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1787 م. 

2- بسبب وجود الديكتاتوريات فإن هذا التعديل غير ممكن، لذا يجب إقامة اتحاد بين الديمقراطيات(1).
    ثم قام والتر ليبمان بنشر كتاب " السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية "، وفيه انتقد بشدة سياستها الخارجية، واعتبرها غير واضحة، ودعى إلى تقوية العلاقات الأوروبية - الأطلسية من خلال إقامة اتحاد يضم دول البحر الأطلسي ضد أي تهديد. 
   وهذا ما ساعد على إنشاء تكتل يجمع الديموقراطيات الأوروبية والولايات المتحدة، وتحولها عن مبدأ سياسة العزل، وفي عام 1948م ، عرض الرئيس الأمريكي هاري ترومان على الشعوب الحرة مساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد أي قوة تحاول التسلط عليها، يكون مصدرها أقليات مسلحة والمقصود بها الأحزاب الشيوعية داخل الدول الحرة أو حكومات أجنبية وهي الدول الشيوعية(2). 

   وقد تم إبرام ميثاق بروكسل في 17 مارس 1948 م، وهو حلف دفاعي ضد أي عدوان مصدره ألمانيا، وضم كل من فرنسا، بلجيكا، اللوكسمبورغ، هولنده و إنجلترا. 

   ثم جاءت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي في 11 يونيه 1948 م على اقتراح انضمام الولايات المتحدة في أي ميثاق للضمان الجماعي، هدفه حفض السلم والأمن الدوليين، ومنه انطلقت مفاوضات بين دول ميثاق بروكسل والولايات المتحدة، انتهت بالاتفاق على عقد  ميثاق شمال الأطلسي ليشمل دول أوروبا الغربية، وتم التوقيع على ميثاق الحلف، الذي ضم كل من : الولايات المتحدة ، كندا، إنجلترا ، فرنسا، بلجيكا، اللوكسبورغ، هولنده، الدنمارك، أيسلنده، إيطاليا، النرويج والبرتغال. 
المطلب الثاني : المبادئ و الأهداف : 
  استنادًا إلى نص المعاهدة المنشأة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، فإنه يمكن إيجاز المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحلف، في الآتي: 

أ- المبادئ : يمكن حصر مبادئ الحلف انطلاقًا من ديباجة المعاهدة ، والتي حددتها في: 
1- الاعتراف بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة ، إذ تنص المواد 1 و 5 و 7 و 12 من ميثاق الحلف على ذلك، وهذا تأكيدًا لعضوية أعضائه في الأمم المتحدة، وعدم تعاوض مبادئه       و أهدافه معها.
2- حماية الحريات والتراث والحضارة المشتركة لشعوبها والقائمة على مبادئ الديموقراطية والحرية الفردية وحكم  القانون، فهو تكتل خاص بالدول التي تقوم نظمها على الحرية والديمقراطية الغربية، استنادًا إلى الفقرة الثالثة من الديباجة(3). 

3- فض النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما ورد في نص المادة الأولى من الميثاق، إذ تنص على أن " تتعهد الأطراف – كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة – بتسوية أية نزاعات دولية تكون طرفًا فيها بالوسائل السلمية بحيث لا يعرض السلم والأمن والعدالة الدولية للخطر، وكذلك تجنب اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة في علاقاتها الدولية بأية صورة لاتتفق مع أهداف الأمم المتحدة ". 
  وهنا يلاحظ تماثل بين ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي، حيث لم  يحدد  طريقًا أو آلية معينة لفض النزاعات بالطرق السلمية (قانونية أو سياسية)، وكلاهما يترك للدول الأعضاء حرية اختيار الطريقة الملائمة لفض هذه النزاعات. 
4- عدم استخدام القوة أو التهديد بها، وهو مبدأ مكمل لمبدأ فض النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما تنص عليه المادة الأولى من الميثاق. 

5- مبدأ الأمن والدفاع الجماعي بين الدول الأعضاء، التي تعتبر أن أي هجوم مسلح ضد أي منها في أوروبا وأمريكا الشمالية هو هجوم عليها جميعًا، وتطبيقًا للحق الفردي والجماعي في الدفاع عن الذات، وإعمالاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنها سوف تساعد الطرف     أو الأطراف التي تتعرض للهجوم. 
6- عدم الدخول في اتفاقيات تتعارض مع المعاهدة المنشأة للحلف. 
7- التشاور والتعاون في ما يتعلق بقضايا الأمن. 
ب- الأهداف: يمكن اختصارها في مايلي: 
1- حماية حرية وأمن أعضائه بالوسائل السياسية والعسكرية، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة، والذي أدرج في معاهدة واشنطن وكرر في بيان لندن، وذلك من خلال توحيد جهودها من أجل الدفاع الجماعي والحفاظ على السلم والأمن والردع والدفاع ضد أي تهديد بالعدوان على أراضي أي دولة عضو في الحلف(4). 

2- تنمية العلاقات الدولية السلمية وذلك بتدعيم مؤسساتها الحرة، وهذا ما تقره المادة الثانية، ومقاومة أي هجوم مسلح بنص المادة الثالثة(5). 
3- تدعيم القيم المشتركة بين أعضائه وهي: الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. 
4- العمل على إقامة سلم دائم وعادل في أوروبا مع المؤسسات الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا واتحاد غرب أوروبا لتحقيق الأمن والاستقرار الأورو – أطلسي. 
5- العمل على استقرار الأوضاع ونشر الرفاهية في منظمة شمال الأطلسي. 
المطلب الثالث : أجهزة الحلف : 
   تتوافر منظمة حلف شمال الأطلسي على بنية مؤسساتية مركبة تعمل بشكل متكامل، وهي: الجهاز العام، الجهاز الإداري والجهاز التنفيذي. 
 أولاً : الجهاز العام : ويتمثل في الآتي: 

1- مجلس شمال الأطلسي : هو الهيئة الوحيدة التي نصت على إنشائها معاهدة حلف شمال الأطلسي، بنص المادة الرابعة وله صلاحية تشكيل اللجان المساعدة له، ويتكون من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بدرجة سفير. ويدعم كل ممثل دائم بهيئة موظفين سياسيين وعسكريين أو بوفد إلى حلف شمال الأطلسي، ويختلف حجم هذا الوفد من دولة إلى أخرى، ويجتمع الممثلون الدائمون مرة كل أسبوع على الأقل، و يرأس إجتماعاته الأمين العام للحلف أو نائبه، كما يعقد اجتماعاته على مستوى:
أ- وزراء الخارجية : يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء مرتين كل سنة على الأقل،     ويرأس اجتماعته الرئيس الفخري، الذي هو أحد وزراء الخارجية، وذلك حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم(6).

ب- الرؤساء والملوك : هي اجتماعات غير دورية، وتعقد على فترات متباعدة وطبقًا للضرورة، وتناقش جميع أوجه نشاطات المنظمة، استنادًا إلى التقارير والتوصيات التي ترفعها اللجان الفرعية بناء على طلب المجلس، كما يمكن أن تناقش موضوعات أخرى تثار من قبل ممثلي الدول الأعضاء أو من قبل الأمين العام للحلف. 

ومن أهم اللجان التابعة للمجلس : 

1-1- قسم الشؤون السياسية : يتبع لمساعد الأمين العام للشؤون السياسية الذي هو رئيس اللجنة السياسية العليا واللجنة السياسية. 

ويتكون من مديريتين هما: 

2-1- المديرية السياسية : تتخلص مسؤولية المديرية السياسية في: 

أ- تحضير المناقشات السياسية للمجلس، ومناقشات اللجنة السياسية وكذا تحضير الاجتماعات مع شركاء التعاون. 

ب- تحضير الملاحظات والتقارير عن الموضوعات السياسية للأمين العام والمجلس. 

ج- الارتباط السياسي مع وفود الدول الأعضاء و ممثلي شركاء الحوار والتعاون. 

ومدير المديرية السياسية هو نائب مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، ونائب رئيس الجنة السياسية العليا، وممثل رئيس اللجنة السياسية في المستوى النظامي .

ب- المديرية الاقتصادية : هي تابعة تنظيمياً للجنة الاقتصادية، ومديرها هو رئيس اللجنة الاقتصادية، وهي مسؤولة عن المهام الآتية:

1-1- تقديم الاستشارة في ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية التي لها تأثيرات سياسية         أو عسكرية على الحلف.

1-2- دراسة الاتجاهات الاقتصادية لأمن وتنفيذها . 

1-3- تحضير التقييمات الاقتصادية لدول الحلف، التي ترفع إلى لجنة التدقيق الدفاعي في إطار التخطيط الدفاعي للحلف.

1-4- تقييم الاتصالات مع المنظمات الاقتصادية الدولية(7).

1- 5- تحضير الاتصالات و المشاورات الاقتصادية التي يساهم فيها شركاء التعاون في مجالات التحويل الدفاعي، والانفاق الدفاعي...   

2- قسم التخطيط والسياسة الدفاعية : يتبع هذا القسم إلى مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والسياسة، الذي هو أيضًا رئيس لجنة التدقيق الدفاعي، ونائب رئيس مجموعة العمل التنفيذية، كما أنه يشرف على عمل مجموعة التخطيط النووي ومجموعة العاملين بها، ويجتمع هذا القسم على مستوى وزراء الدفاع مرتين سنويًا، ومرة كل شهر على مستوى المندوبين. 

أ - مديرية تخطيط القوة: ويديرها نائب رئيس لجنة التدقيق الدفاعي، وهي مسؤولة عن: 
1-1– قضايا السياسة الدفاعية. 
1-2- تحضير الأوراق والأعمال المتعلقة بالمسائل الدفاعية والمسائل الأخرى ذات الطابع السياسي العسكري. 

1-3- تحضير دراسة للملامح العامة أو الخاصة للتخطيط والسياسة الدفاعيتين للحلف، نيابة عن مجموعة العمل التنفيذية.(9)
1-4- صيانة قاعدة المعطيات العاملة بالحواسب المتعلقة بالمعلومات عن قوات الحلف. 
1- 5- تنظيم وتوجيه الدراسات الإحصائية الضرورية لتقييم الجهد الدفاعي للحلف .
ب- مديرية التخطيط النووي: تجتمع مرتين خلال السنة على مستوى وزراء الدفاع وهي مسؤولة عن تنسيق العمل فيما يتعلق بتطوير سياسة الناتو الدفاعية في المجال النووي، وكذا عمل مجموعة التخطيط النووي. 

   كما توجد أقسام أخرى هي قسم الدعم والمعاونة الاقتصادية وقسم البنية الأساسية واللوجستية والدفاع المدني، و قسم الشؤون العلمية(8). 
ولا يتخذ الحلف قراراته من خلال نظام الأغلبية أو الأكثرية، بل استناداً إلى قاعدة الاجماع. 

ويمكن ايضاح لجان المجلس كما هو مبين في الشكل الآتي: 
الشكل رقم (1) : اللجان الرئيسة في مجلس شمال الأطلسي :
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ثانياً : الجهاز الإداري : 

1- الأمانة العامة : و يرأسها الأمين العام للحلف وتتكون من : 

1-1- الأمين العام للحلف : ويعين من قبل الدول الأعضاء، كأمين عام للحلف ورئيسًا لمجلس شمال الأطلسي ولجنة التخطيط الدفاعي و مجموعة التخطيط النووي واللجان الرئيسة الأخرى، كما أنه الناطق الرسمي بإسم الحلف سواء في العلاقات الخارجية أو في الاتصالات بين الدول الأعضاء، وفي غياب الأمين العام، ينوب عنه نائب الأمين العام، الذي يرأس لجنة العمل للحد من الأسلحة التقليدية ولجنة الدفاع(9) . 

ويمكن اختصار صلاحياته في مايلي: 

أ- اقتراح مواد للمناقشة، والتي يجب اتخاذ قرارات بشأنها. 
ب- استخدام المساعي الحميدة في حالات الخلاف بين الدول الأعضاء. 
ج - توجيه الموظفين الدوليين (هيئة العمل الدولية). 
د- الناطق الرسمي بإسم الحلف في العلاقات مع الحكومات و وسائل الإعلام. 
ذ - رئيس قوة المهام عالية المستوى العاملة على تحقيق السيطرة في المجالات الآتية: 
* الأسلحة التقليدية. 
* مجموعة العمل التنفيذية. 

* لجنة الدفاع الجوي. 
* الهيئة الاستشارية المشتركة. 
و يشرف الأمين العام أيضاً على :
2-1- المكتب الخاص : وتشمل هيئة العاملين فيه مستشارًا قانونيًا، ومستشارًا خاصًا لشؤون أوروبا الوسطى والشرقية. 

2-2- مكتب الأمين العام : يتكون من أمانة السر التنفيذية ومكتب المعلومات والصحافة ومكتب أمن حلف شمال الأطلسي. (10) 
2- أمانة السر التنفيذية : وهي مسؤولة عن ضمان عمل مجلس شمال الأطلسي ولجنة التخطيط الدفاعي ومجموعة التخطيط النووي، وأعضاء أمانة السر التنفيذية هم أمناء سر اللجان، ويقدمون دعمًا إداريًا من خلال تحضير مفكرات العمل والتسجيلات المختصرة والتقارير وأوراق العمل التي تصدر عن أمانات سر اللجان .
وأمين السر التنفيذي، هو أمين سر المجلس ولجنة التخطيط الدفاعي و مجموعة التخطيط النووي، وهو مسؤول عن ضمان تنفيذ عمل مختلف أقسام الأمين العام، وكذا تطوير وقيادة مركز المواقف في الحلف نيابة عن الأمين العام. 
3- مكتب المعلومات والصحافة : ويتكون من:

أ- مصلحة المعلومات، وتضم بدورها قسم التخطيط والإنتاج. 

ب- مصلحة الصحافة والإعلام. 

ج - قسم العلاقات الخارجية. 

كما أن مدير مصلحة المعلومات والصحافة هو رئيس لجنة المعلومات والعلاقات الثقافية، ويقوم مكتب المعلومات والصحافة بالمهام الآتية: 

أ - منح الصحافيين أوراق الاعتماد. 

ب - إصدار التصريحات الصحفية والبيانات المشتركة للأمين العام. 

ج - عقد المؤتمرات الصحيفية وبشكل يومي. 

د - تقديم توجيهات صحفية إلى العاملين في مقر قيادة الحلف ببروكسل. 

ذ - تنظيم المقابلات الصحفية مع الأمين العام وسائر المسؤولين بالحلف. 

ر - تقديم المساعدات التقنية الازمة للبث الإذاعي والتليفزيوني. 

ز - توسيع حجم تفهم الرأي العام العالمي لأدوار الحلف وسياساته. 

ر - إقامة اتصالات وثيقة بسلطات الإعلام القومية والمنظمات غير الحكومية(11).
4 - مكتب أمن حلف شمال الأطلسي: يقوم هذا المكتب بتنفيذ وتنسيق ومراجعة سياسة  الحلف الأمنية، ومدير الأمن هو المستشار الرئيسي للأمين العام في القضايا العامة، وهو رئيس اللجنة الأمنية بالحلف، كما يقوم بتوجيه مصلحة أمن مقر قيادة الحلف، اضافةً إلى كونه مسؤولاً عن التنسيق الكامل لأمن الحلف. 

ثالثاً : الجهاز التنفيذي : و يتكون من : 

1- اللجنة العسكرية : هي أعلى سلطة عسكرية في الحلف، تخضع للسلطة السياسية المدنية المتمثلة في مجلس شمال الأطلسي ولجنة التخطيط الدفاعي ومجموعة التخطيط النووي، وذلك في الأمورالمتعلقة بكل لجنة، وتتكون من رؤساء أركان الدول الأعضاء عدا أيسلنده التي لم تشارك بقوات، وتعقد اجتماعاتها على ثلاثة مستويات:
أ- مستوى رؤساء الأركان حيث يجتمعون مرتين في السنة على الأقل. 
ب - مستوى المندوبين الدائمين عن رؤساء الأركان، ويعقد اجتماعاتهم كل أسبوع. 
ج- تضم اللجنة الدائمة رؤساء أركان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة، وباقي المندوبين الدائمين عن رؤساء أركان الدول الأعضاء، وذلك لتأكيد أهمية استمرار لقاءات اللجنة العسكرية. 
واللجنة الدائمة واللجنة العسكرية مسؤولتان عن القيادة الثلاثية للحلف، ومقرهما واشنطن .
ورئاسة اللجنة العسكرية دورية حسب الترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية، وهي مسؤولة عن :

1-1- تقديم التوصيات المتعلقة بالإجراءات التي تعتبر ضرورية للدفاع المشترك عن منطقة حلف شمال الأطلسي إلى السلطات السياسية للحلف.

1-2- تقديم توجيهات متعلقة بالأمور العسكرية إلى كبار قادة الحلف(12).

ويمكن ايضاح بنية اللجنة العسكرية في المخطط الآتي:

الشكل رقم (2) : بنية اللجنة العسكرية : 

 - هيئة الأركان العسكرية الدولية : بعد انسحاب فرنسا من الهيكل الدفاعي للحلف سنة1966م، قام مجلس شمال الأطلسي بحل اللجنة الدائمة وهيئة التخطيط الدولية، ونقلت مهامها وسلطاتها إلى اللجنة العسكرية، وفي 10فبراير1967 م، تم تشكيل هيئة الأركان العسكرية الدولية، وتتألف من عسكريين رشحوا من قبل المؤسسات العسكرية لدولهم الأعضاء، وهم مسؤولون أمام مدير هيئة الأركان العسكرية الدولية، والوضع العسكري الوطني للأفراد المرشحين من القوات المسلحة لا يتأثر بترشيحهم المؤقت في الحلف.

ويرأس الهيئة قائد برتبة فريق يرشح من قبل الدول الأعضاء وتختاره اللجنة العسكرية، بشرط أن يكون من جنسية مغايرة لجنسية رئيس اللجنة العسكرية، ويتبعه ستة مدراء مساعدون من الضباط الأمراء أوالقادة وأمين سر هيئة العسكريين الدولية(13). 

ويمكن إيجاز مهامها في كونها: 

أ - الأداة التنفيذية للجنة العسكرية. 

ب- تحضير الخطط والدراسات وتقديم توصيات عن السياسة التي يجب الأخذ بها في المسائل العسكرية التي تحال إلى مجلس شمال الأطلسي أو إلى اللجنة العسكرية. 
ج- ضمان تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة العسكرية. 

د- القيام بدور فعًال في دعم التعاون مع دول شرق وسط أوروبا في إطار مجلس تعاون شمال الأطلسي، و تضم عددًا من الأقسام، وهي كالآتي: 

2-1- قسم الاستطلاع. 

2-2- قسم التخطيط والسياسة. 

2-3- قسم العمليات. 

2-3- قسم الشؤون الإدارية والموارد. 

2-4- قسم منظومات الاتصال والمعلومات. 

2- 5- قسم التسليح والتوحيد القياسي. (14)
ويمكن إيضاح هيكل هيئة العسكريين الدولية في الشكل الآتي: 
الشكل رقم (2) : هيئة العسكريين الدولية :

3- بنية القيادة العسكرية الموحدة: قسمت المنطقة الجغرافية التي تغطيها معاهدة شمال الأطلسي بين ثلاث قيادات رئيسية للحلف (أوروبا، الأطلسي، القنال) ومجموعة تخطيط  إقليمية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية) وبعد صياغة المفهوم الإستراتيجي الجديد للحلف تم الاتفاق بين وزراء دفاع الحلف، بأن يتم تخفيض عدد قيادات الحلف الرئيسة إلى اثنتين هما القيادة الأوروبية والقيادة الأطلسية، مع تشكيل ثلاث قيادات فرعية ضمن القيادة الحليفة بأوروبا، فتكون مسؤولة عن المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغريبة. 
المبحث الثاني 
الأمن الأطلسي 
المطلب الأول : طبيعة النظام الدولي :
  انبثق النظام الدولي الحالي من النظام الأوروبي الذي ظهر عقب انهيار النظام الإقطاعي في أوروبا، بعد عصر النهضة وحركة الإصلاح الديني ثم بروز الظاهرة الماركاتيلية وفكرة المفهوم السياسي للدولة القومية التي ظهرت بعد معاهدة وستفاليا لعام 1648م، التي أنهت الحروب الدينية(15) ، وأسست لنظام توازن القوى الذي استمر حتى الحرب العالمية الأولى، التي أسفرت عن إنشاء عصبة الأمم القائمة على مبدأ الأمن الجماعي، ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية سقط نظام توازن القوى، وانتقل مركز ثقل النظام الدولي من أوروبا (المركزية الأوروبية) إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي ويؤسس لنظام دولي ثنائي القطبية. 

  وبانتهاء الحرب الباردة سقط نظام الثنائية القطبية ما أدى إلى تحولات في أوروبا وجميع دول العالم، وهو ما يؤكد استمرارية النظام الدولي وترابطه، وأسس للنظام الدولي الجديد. 
   وخلافًا للحرب الباردة التي قسمت العالم إلى معسكرين، فإن عالم ما بعد الحرب الباردة يمر بمرحلة مضطربة وغير محددة النتائج، وهي مرحلة تعقب انهيار الإمبراطوريات العالمية مثل انهيار إمبراطورية الهبسبرغ (النمسا والمجر) الذي أوجد فراغ في وسط وشرق أوروبا، ثم سقوط الاتحاد السوفياتي الذي أعقبه اضطرابات في الجمهوريات السوفياتية السابقة... (16).
   فبالرغم من سقوط نظام الثنائية القطبية، إلا أنه لم يتبعه تغير في تركيبة المنظمات الدولية القائمة، رغم محاولات إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عدد مقاعد الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك احتفاظ الغرب بمنظمة حلف شمال الأطلسي رغم انهيار حلف وارسو، واستمرار محورية دور الدولة في اتخاذ القرارات الوطنية والإقليمية والدولية .

   وهنا نميز بين النظام كمفهوم الذي يعني علاقات الاعتماد المتبادل والتفاعل بين أجزائه ، وبين النظام كحالة، يختص بدراسة طبيعة بنية ووظائف النظام الدولي، والحجة هنا هي أن كل مرحلة تاريخية لها نظام دولي مواكب لتطور الوجود الإنساني المنظم سياسياً، فهو كمفهوم يمثل ظاهرة سياسية ممتدة ومستمرة. لكن طبيعة هذا النظام تتغير نتيجة الأحداث الكبرى التي تحدث فيه، حيث إن نهاية الحرب الباردة غيرت من طبيعة ووظيفة النظام الذي ساد خلالها، حيث كان إجماع بين القوى الكبرى والعظمى بدلاً عن الصراع، فانهيار نظام القطبية الثنائية سيؤسس لنظام أحادي القطب أو إلى نظام متعدد الأقطاب .

  وعلى المستوى الأكاديمي هناك اتفاق بين الباحثين في علم العلاقات الدولية على سقوط نظام الثنائية القطبية، لكن هناك اختلاف حول وصف طبيعة النظام الدولي الحالي، حيث نجد القائلين بالأحادية القطبية والقائلين بتعدد الأقطاب. ومعيار التمييز بين الباحثين هو الاختلاف في رؤية المحدد الرئيسي الموجه للتفاعلات الدولية، وانقسموا إلى ثلاثة اتجاهات هي : 

أ- إعطاء دور أكبر لهيكل النظام الدولي وتوزيع القوى داخله في تحديد القطب المسيطر على التفاعلات الدولية، حيث نشر صموئيل هنتينغتون مقالة سنة 1992م، بعنوان " القوة العظمى المنعزلة  The Lonely Superpower" حيث وصف النظام الدولي بأنه نظام أحادي القطب، يتضمن قوة عظمى وحيدة هي الولايات المتحدة الأمريكية وعدداً من القوى الكبرى ، فالولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي، الذي بلغ سنة 2006 م حوالي 12168 مليار دولار، وهو عشرين ضعف اقتصاد الهند وتسعة أضعاف الصين وثلاثة أضعاف اليابان تقريباً وخمسة أضعاف ألمانيا وستة أضعاف بريطانيا، وتقدر ميزانيتها العسكرية لسنة 2006 م بأكثر من 476 مليار دولار(17)، أي مجموع ميزانيات الدفاع للدول التسعة التي تليها مباشرةً، وتساهم بربع ميزانية الأمم المتحدة وخمس ميزانية صندوق النقد الدولي. أما قابليتها العسكرية فلم تتقلص من حيث النفوذ والقوة عالمياً سوى أنها اتخذت إجراءات لإعادة هيكلتها(18)، كما تمتلك قوة ناعمة تتمثل في الطرازالسياسي والثقافي والإعلامي المعولم أمريكياً...كل هذا يزيد من قدرتها على التأثير في سلوك الآخرين، وهنا دعى جوزيف ناي في كتابيه " ملزمون بالقيادة " و" القوة الناعمة" إلى ضرورة جمع الولايات المتحدة الأمريكية بين القوة الصلبة التقليدية وأسلوب المؤسسة الليبرالية ودعم الديموقراطية وقيم حقوق الإنسان(19)  وهذا ما يؤهلها لاحتلال موقع الريادة مقارنة مع الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو الصين.. وهنا تصطلح مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مصطلح الدولة التي لا غنى عنها أو الأمة الضرورة Indispensable Nation  للدلالة على دور الولايات المتحدة الأمريكية (20)  .

ب- هناك اتجاه فكري آخر، يرى أن النظام الدولي الحالي أقرب إلى التعددية القطبية مع فارق الاختلاف بين هيكل التعددية الراهن عن ذلك الذي ساد في القرن التاسع عشر، فإن مراكز القوى في النظام الدولي الجديد تمثل المجتمع الأمني المتعدد كما أسماه كارل دويتش، حيث اعتمدوا على عدم تمتع الولايات المتحدة بالقوة المطلقة، بمعنى القدرة على التأثير في جميع التفاعلات الدولية وكذا تعددية أقطاب الاقتصاد العالمي، حيث قدر الناتج القومي الإجمالي لليابان بأكثر من 4734.5 مليار دولار سنة 2006 م، أما الصين فيقدر ناتجها القومي الإجمالي بـ 1938 مليار دولارسنة 2006 م، بنسبة نمو سنوية تقدر بـ 9.4% سنة 2006 م، كما أن تداخل المصالح الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو في تزايد ولصالح الصين، حيث ارتفعت صادراتها للولايات المتحدة خلال الستة عشر عامًا الماضية بأكثر من 1600%، أما صادرات الولايات المتحدة للصين فقد زادت في نفس الفترة بنسبة 415 % وزادت احتياطاتها من النقد الأجنبي حيث تجاوزت609 مليار دولار سنة 2004 م (21) . 
ج- هناك اتجاه ثالث يرى أن النظام الدولي، هو في طور النشأة، والمرحلة الحالية هي مرحلة  انتقالية من نظام  القطبية الثنائية إلى نظام توازن القوى . فرغم انتهاء الحرب الباردة إلا أن النظام الدولي لا يزال يحتفظ بمؤسساته ومنظماته الدولية، كما أن تفكك الاتحاد السوفياتي لم يتبعه زوال حلف الأطلسي، ولاستمراره يجب أن تكون أدواره وفق السياقات أوالمسارات التي يعمل بها النظام الدولي كالهيمنة والقطبية وتوازن القوى وتوازن المصالح والتنافس والتوافق الدولي(22).
أولاً: الهيمنة والقطبية : بعد نهاية الحرب الباردة حدث الكثير من الخلط بين مفهوم الهيمنة ومفهوم القطبية، خصوصًا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية التي ضاعفت من مكاسب الولايات المتحدة وقوتها، وهو ما حمل على الاعتقاد بأن حالة القطبية لا تزال قائمة وأنها ستكون أحادية، ومركزها الولايات المتحدة الأمريكية.
 فالقطبية مشتقة من القطب، وهو الرحى، أي الحديدة التي يدور عليها القطب الأعلى من الرحيين، مثلما تدور الكواكب حول الشمس ، أما الهيمنة فهي مشتقة من الفعل هيمن، وهو من أمَّن غيره من الخوف ووفر لهم الأمان(23)
أما إصطلاحاً فيمكن حصر الفوارق بين المفهومين في النقاط الآتية:

أ- الهيمنة ظاهرة سياسية سابقة لنشأة النظام الدولي الذي أسس منذ معاهدة وستفاليا سنة 1648م، حيث مارست الإمبراطورية الرومانية الهيمنة على عدد من الشعوب والحضارات القديمة، كما نجد أن الدولة العثمانية فرضت هيمنتها على كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وكذلك بريطانيا التي أدت دور حامل ميزان القوى بأوروبا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى(24). وهو ما يساعد على فهم السياسة الدولية وتحليلها عبر مراحل تاريخية مختلفة.

أما القطبية فقد ظهرت لتفسير العلاقة بين القوتين العظميين في زمن الحرب الباردة ، وهي تفسر مرحلة معينة. 

ب - تزامن ظهور مفهوم القطبية مع تعاظم دور الإيديولوجيا في العلاقات الدولية في حقبة الحرب الباردة، فهي إدراك مجموعة كبيرة من الدول أن أمنها و قيمها و مصالحها الحيوية مرتبطة بما يوفره لها القطب من حماية سياسة واقتصادية وعسكرية إزاء تهديدات القطب الآخر(25).

   أما الهيمنة فإرتكزت على عوامل قوة الدولة وكيفية توظيفها للتأثير على الآخرين، فالهيمنة ذات طابع إدراكي قد يمكن دولة ما من الخروج عن سياسة القطب، وهو ما فعلته الصين مع الاتحاد السوفياتي وفرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ج- إن الهيمنة قد تتخذ مستويات وأشكال متعددة، فقد تكون على مستوى إقليمي أساسه القوة المالية والاقتصادية مثل اليابان في علاقاتها بدول الباسيفيك وجنوب شرق آسيا وألمانيا بأوروبا، وقد تكون على مستوى عالمي، وذات طابع عسكري وهو حال الولايات المتحدة الأمريكية التي لها وجود عسكري في أغلب مناطق العالم.

  أما القطبية سواء كانت أحادية أو تعددية فهي نظام افتراضي في تاريخ العلاقات الدولية(26)، ففي العلوم الطبيعية لا يمكن أن نتحدث عن قطبية أحادية أو تعددية بل تكون دائمًا ثنائية، وهذا ما يجب أخذه في الاعتبار إذا أردنا وصف عالم ما بعد الحرب الباردة. فهي تحتاج إلى سند أيديولوجي لممارسة دور القطب، والولايات المتحدة ذات قدرات عسكرية واقتصادية وسياسية عظمى، لكن تواجه تحدياً من حلفائها في أوروبا التي تسعى إلى بناء سياسة أمنية ودفاعية وخارجية مشتركة مستقلة عن الولايات المتحدة، خصوصًا بعد تراجع الأيديولوجية الماركسية عالميًا.

   أما أوروبا واليابان فهما يفتقران إلى أيديولوجية عالمية رغم قدراتهما الاقتصادية والمالية(27)، فأوروبا لاتملك نسيج أو بناء موحد من القيم الفكرية والأيديولوجية المتميزة ،    وسلطة مركزية تمتلك حق اتخاذ القرار السياسي في الشؤون الدولية، أما اليابان فهي دولة    " تقنوقراط" أو مجتمع شركات ورجال أعمال هدفها الاستمرار في نموها الاقتصادي، وتطوير صناعاتها، واهتماماتها بالسياسة الخارجية مقتصر على محيطها الإقليمي، كما أنها لا تمتلك إرادة وقيادة سياسية طامحة لممارسة دور القطب العالمي(28).

  وبناء على ما تقدم، فإن القطبية ستكون حالة افتراضية لفترة ما بعد الحرب الباردة، في حين ستكون للهيمنة حضور متميز في هذه العلاقات لاعتمادها على عوامل قوة الدولة، وهذا ما  يدفع إلى الاعتقاد بسيادة صراع الهيمنة في أهم المناطق الحساسة في هذه النظام، مثل صراع الهيمنة بين اليابان والصين على منطقتي الباسيفيك وجنوب شرق آسيا، أو بين تركيا وإيران على الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.. ومحاولة الولايات المتحدة ممارسة سياسة هيمنة عالمية، وهو ما يتطلب منها قدرات عسكرية واقتصادية ضخمة وإرادة سياسية تؤهلها لنشر قواتها في مختلف مناطق العالم من أجل الدفاع عن مصالحها، وعدم القدرة على تحمل أعباء هذه القوة سيحول دون استمرارها في الهيمنة العالمية(29).

  وعليه فالراجح أن تتخذ الهيمنة العالمية صيغة تضامنية بين مراكز القوة في العالم الغربي الرأسمالي، وسوف تكون قيادة الهيمنة بيد حلف شمال الأطلسي، بعد التزامه بوظائف جديدة تسمح له بالتدخل في مناطق العالم الثالث على اعتبار أنه المؤسسة الغربية الوحيدة التي يمكن أن تتوافق عليها مواقف وسياسات الدول الغربية في مسائل الأمن والدفاع(30)، ومن خلاله يمكن تحمل أعباء الهيمنة العالمية من خلال القدرات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية والقدرات الاقتصادية لليابان والاتحاد الأوروبي .
ثانيًا: توازن القوى وتوازن المصالح : تعتبر فكرة توازن القوى ظاهرة تاريخية سابقة لنشأة النظام الدولي، حيث طبقت مصر الفرعونية هذه الفكرة في علاقتها مع إمارتي فلسطين       وسوريا، حيث أثارت الخلافات والنزاعات بينهما لغرض اضعافهما والحؤول دون تحالفهما مع بعض ضدها(31). ثم أصبح توازن القوى الآلية الأساسية لاستقرار النظام الدولي لما بعد معاهدة وستفاليا من خلال القوة لمنع تجاوز أي دولة على سيادة ومصالح باقي الدول، وهو ما نص عليه في معاهدة أوترخت سنة 1713م. لكن هل انتهاء الحرب الباردة أوجد نظامًا جديدًا لتوازن القوى؟.               

يرى بعض الباحثين أن بانتهاء الحرب الباردة ظهر اختلال في ميزان القوى نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي، لكنه استقر عند المستوى الإقليمي للقوة.

    أما الآخرون فيرون انعدام التوازن حتى على المستوى الإقليمي بسبب تراجع دور القوة والإيديولوجيا في السياسة الدولية، وهو ما دفع بالدول إلى انتهاج سياسة واقعية أساسها إعطاء الأولوية لتوازن المصالح على حساب توازن القوى(32). فالهدف من توازن القوى ليس فقط الحؤول دون تهديد الدولة الأقوى في النظام الدولي، وإنما هوأيضًا آلية سياسة لاستقرار النظام الدولي(33). وباعتبار الدول من أهم وحدات النظام العالمي، والتي هي قوى متنوعة ومترابطة، فإن التوازن في قوتها يصبح حالة ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار بينها، وبالتالي لا يمكن تصور وجود توازن في النظام الدولي عند المستويات الإقليمية وانعدامه في المستويات العالمية، لأن النظام هو وحدة مترابطة بين أجزائه، وعدم الأخذ بهذا الرأي معناه أننا نجرد القوى العظمى والكبرى من صفة الدولة.

أما توازن المصالح فهو مصطلح مظلي يأخذ عدة معانٍ منها:

أ- جانب سياسي : يعني حق الدولة في اختيار نظامها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والمساواة في التمثيل الدبلوماسي.

ب - جانب إيديولوجي : يتمثل في حق المحافظة على القيم والتقاليد والثقافة السائدة.

ج- جانب أمني : هو حق في التسلح اللازم لحماية الأمن والسيادة والدفاع عن النفس ضد أي اعتداء أجنبي.
د- جانب اقتصادي: يعني حق كل دولة في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والتساوي مع غيرها في المبادلات التجارية والاقتصادية(34).
وفي الغالب ارتبط توازن المصالح بتوازن القوى، وهنا نميز بين ثلاثة أنواع من المصالح حسب تقسيم روبنسون للمصالح وهي:
أ- المصالح المتوافقة : هي توافق أو التقاء مصالح مجموعة من الدول في مجالات معينة،  وقد تتكتل هذه الدول لتعظيم مكاسبها مثل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، فهي متوافقة في مجال معين، وهو تصدير النفط ومراقبة الأسعار، في حين تختلف في مجالات أخرى كالسياسة والأمن والتطلع الحضاري، فهو حالة استثنائية، باعتبار أنها ليست مستمرة في النظام الدولي، وهي على نطاق محدود.

ب - المصالح المتطابقة : وهي المصالح الثابتة نسبيًا خلال فترات طويلة، تجمع بين المصالح العامة والخاصة لدوليتين أو أكثر(35).

ج- المصالح المتناقضة : إن الدفاع عن المصالح المتنامية يجب أن يتلازم معه زيادة في قوة الدولة، حتى تردع أي تهديد لمصالحها، وهي تشكل القاعدة في العلاقات الدولية حسب المنظور الواقعي. فتوازن المصالح آلية رخوة لا يمكن أن تكون بديلاً عن آليات توازن القوى التي تبقي على طابعها العالمي(36)، رغم تحول النظام الدولي من الثنائية القطبية إلى الهيمنة الجماعية لقوى العالم الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة.
    فتوازن القوى آلية أساسية للمحافظة على الهيمنة، لأنها ترتكز على القوة حيث أن التوازن في قوى هذه المراكز سيكون خير ضامن لوحدتها ودوام هيمنتها العالمية، ومن ناحية أخرى ستكون أوروبا مركز التوازن العالمي، وأي اختلال للعلاقة بين أعضائها سيؤثرعلى الاستقرار العالمي(37)، وهذه الحقيقة هي سبب إبقاء الغرب على حلف الأطلسي وتطويره بعد الحرب الباردة، فقد يؤدي إلغاء الحلف إلى عودة العلاقات الأوروبية لما كان سائداً في القرن التاسع عشر، وألمانيا ستندفع إلى وسط وشرق أوروبا بحثاً عن مجالها الحيوي، وسوف تبعث المشاعر القومية والدينية في المنطقة، وهو ما يعني العودة إلى سياسات الأحلاف والأحلاف المضادة. فالحلف الأطلسي هو حامل التوازن في أوروبا مثلما كانت بريطانيا في القرن التاسع عشر .
ثالثًا: التنافس والتوافق الاقتصادي: قامت الثنائية القطبية على ثلاث ركائز أساسية هي: الإيديولوجية والقدرة التدميرية والقدرات الاقتصادية، وعلى أساسها تم الانقسام العالمي إلى معسكرين متقابلين، وبعد سقوط المعسكر الشرقي تراجع دور الإيديولوجيا أمام قوة التنافس الاقتصادي على صعيد المبادلات التجارية وتأمين مصادر الطاقة والمواد الأولية، والتحكم في حركة رأسمال العالمية عبرالسيطرة على البنوك والمؤسسات المالية العالمية وبورصات العملات والتقنية الرائدة، وما يرتبط بها من مهارات بشرية وعلمية فضلاً عن التسابق على إقامة تكتلات اقتصادية قائمة على اقتصاد السوق(38)، فالمنافسة الاقتصادية هي ظاهرة أصيلة وشرط تقدم النظام الرأسمالي، وتجسدت في أشكال مختلفة مثل التنافس بين العمال والرأسماليين حول تملك وسائل الإنتاج، والتنافس بين الشركات الرأسمالية داخل الاقتصاد الوطني في فترة ما بين الحربين بين شركتي جنرال موتورز و فورد على صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى مستوى ما بين قوى العالم الرأسمالي بعد أن تحولت الدولة إلى أكبر محتكر رأسمالي خاصة في مجالي الصناعة العسكرية وتقنية المعلومات(39)، ومنذ عقد السبعينيات بدأت هذه القوى تسعى إلى التكامل الاقتصادي إثر دخولها مرحلة الثورة العلمية والتقنية لإحتواء أزمات المنافسة الشديدة مثل نادي باريس للدول الصناعية الثمانية وانتشار مقارالشركات المتعددة الجنسيات في أمريكا واليابان وأوروبا، وإقامة الاتحاد الأوروبي وهناك جهود لجعل الاقتصاد العالمي اقتصاداً داخلياً على غرار الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في مناطق نفوذ الاتحاد السوفياتي سابقًا مثل وسط وشرق أوروبا ودول العالم الثالث، وهو شرط ضروري لتكوين سوق دولية تضمن تطور رأسمالية ما بعد الحرب الباردة(40).
   والهيمنة التضامنية تحقق المنافسة الاقتصادية الهادئة، ذلك لأن الهيمنة لا تلغي المنافسة، بل تجعلها قائمة على أساس التعاون والتنسيق بين هذه القوى في إطار قيادة جماعية لاقتصاد العالمي، تسمح بحل الأزمات الناتجة عن المنافسة وعدم تحويلها إلى منافسة حادة، مثل الاتفاق على منع الحرب التجارية، والتوافق على استمرار التقسيم الحالي للعمل الدولي القائم على احتكارها للإنتاج التقنية والمعرفة العلمية الرائدة وبقاء دول العالم الثالث مصدرأً للطاقة والمواد الخام، والتوصل إلى صيغ جديدة للتجارة العالمية التي تجسدت في المنطقة العالمية للتجارة.

   لكن مع وجود قوى ذات قدرات عسكرية مناوئة للهيمنة تستطيع تهديد مصالح القوى الغربية وقطع طرق مواصلاتها التجارية والبحرية(41)، فإن مواجهة واحتواء هذا التهديد لابد أن يكون عبر حلف شمال الأطلسي، باعتباره الذراع العسكرية لحماية تلك المصالح ولتثبيت أركان الهيمنة الرأسمالية الغربية.

المطلب الثاني: الأمن الأطلسي جيوبوليتيكيا : 
  كانت المواجهة بين الكتلة الشرقية والغربية صيغة صافية ونقية من صيغ المواجهة بين التالاسوكراتيا (القوة البحرية)، والتيلوروكراتيا (القوة البرية). فالميزان الجيوبوليتيكي للقوى لم يكن يعكس الثوابت الأيديولوجية فقط، بل والجيوبوليتيكية أيضًا. وعلى هذا الأساس، يمكن تقسيم العالم جيوبوليتيكا إلى:

أ- الآماد ضمن القارية تصبح قاعدة ثابتة للمحور الجغرافي للتاريخ (أرضًا قلبية) الذي يحتفظ بثبوتية الخاصية التيلوروكراتية الحضارية.

ب - الهلال الداخلي أو القاري (منطقة الحافة أو Rim Land) ويمثل مجال التطور الثقافي المتسارع.

ج- الهلال الخارجي أو الجزيري ((World Land الذي يمثل المجاهل الأرضية التي لا تفلح معها سوى المواصلات البحرية.
وهنا نركز دراستنا على مدرسة التالاسوكراتيا (أتباع ألفرد ماهان ونيكولاس سبيكان).
الأطلسية التقليدية : و تتمثل في : 
أولا : القوة البحرية : ألفرد ماهان (1840 – 1914) :
يرى ماهان أن مفهوم القدرة البحرية يرتبط مباشرة بحرية التجارة البحرية، وأن دور الأسطول البحري هو ضمان تحقيق هذه التجارة، فهي نوع خاص من الحضارة، وقرطاج القديمة مثال على ذلك. 

  ويقدم ماهان ستة معايير لقياس قوة الدولة، والتي ضمنها في كتابه القوة البحرية وعلاقتها بالحرب ، وهي كالآتي: 

1- الموقع الجغرافي للدولة. 

2- الهيئة الفيزيائية للساحل. 

3- امتداد الخط الساحلي ومساحة الأراضي وإمكان الدفاع عنها. 
4- الظهير القاري وعدد السكان الذين يساهمون في صناعة السفن. 
5- الصفات القومية لسكان الدولة البحرية. 
6- التوجه السياسي للدولة في تسخير الثروات الطبيعية لإنشاء قوة بحرية (42) 
    والملاحظ أن ماهان عند وصفه لهذه المعايير كان متأثراً بتفوق البحرية البريطانية زمن الملكة فكتوريا (1837 – 1901م). فالحضارة البحرية تساوي حضارة تجارية. 
    وكان ماهان من مؤيدي مبدأ مونرو(1823م) الذي يقوم على مبدأ عدم التدخل المتبادل بين أمريكا وأوروبا، لأن هذا سيسمح بالتوسع الترابي على الأراضي المجاورة، الذي بدوره سيمهد للسيطرة العالمية عبر بحرية قيادية ضاربة، وحدد شروط لذلك منها:

1- التعاون بفعالية مع البحرية البريطانية العظمى.

2- إقامة العراقيل في وجه البحرية الألمانية.

3- مراقبة ومقاومة التوسع الياباني في المحيط الهادي.

4- تنسيق العمليات المشتركة مع الأوروبيين ضد شعوب آسيا(43).

   وتوصل إلى أن التهديد الأكبر على الحضارة البحرية يتمثل في دول أوراسيا القارية، وبالذات روسيا والصين ثم ألمانيا، وهي نفس النتيجة التي توصل لها ماكندر. ويعتبر الأميرال ماهان أول من نقل مبدأ الأناكوندا الذي استخدمه الجنرال الأمريكي ماك كيلان في الحرب الأهلية الأمريكية إلى المستوى العالمي، وهو قائم على مبدأ حصار الأراضي المعادية من البحر وعبر الخطوط الساحلية، بهدف الاستنزاف الإستراتيجي التدريجي لقوات ومقدرات العدو، وقد طبق هذا المبدأ في الحرب العالمية الأولى ضد روسيا البلشقية بعد الصلح مع ألمانيا، وفي الحرب العالمية الثانية ضد دول المحور واليابان، وأثناء الحرب الباردة، حيث كانت الإستراتيجية الأساسية لحلف الأطلسي وغيره من الأحلاف، حيث نجد حلف دول وسط آسيا ""Centoواتفاقية الدفاع المشترك بين أستراليا ونيوزيلاند والولايات المتحدة الأمريكية Anzus"" ومجموعة دول جنوب شرق آسيا "Asean" ضد الاتحاد السوفياتي في إطار مبدأ الوقف.

ثانيًا: نظرية المحور الجغرافي للتاريخ : هيلفورد ماكيندر (1861 – 1974) :

  تعتبر مقالة " المحور الجغرافي للتاريخ" أول أعمال ماكيندر وأهمها، والتي نشرت في المجلة الجغرافية سنة 1904 م، حيث لاحظ أن:

- 75 % من مساحة الكرة الأرضية تشغلها مسطحات مائية.

- مساحة اليابسة تمثل 1/4 من مساحة العالم، منها كتلة ضخمة تقدر مساحتها بـ 1/6 من مساحة العالم، وأطلق عليها اسم الجزيرة العالمية يسكنها 14/16 من سكان العالم، بالاضافة إلى مجموعة جزر مثل الأمريكيتين وأستراليا تحيط بالجزيرة العالمية، تقدر مساحتها بـ 1/12 من مساحة العالم يسكنها 1/16 من سكان العالم، يتخللها محيط عالمي(43).

  ويؤكد ماكندرعلى أن الوضع الجيوبوليتيكي الأفضل لكل دولة هو الوضع المتوسط المركزي، وأن القارة الأوراسية، من وجهة نظر كوسموبوليتيكية هي مركز العالم، وتضم آسيا وأوروبا وأفريقيا شمال الصحراء، وذلك في مقالة له عام 1904م، غير أنه وسع من نطاقه ليشمل إفريقيا كلها في كتابه" مثاليات الديمقراطية والواقع " سنة 1912م ، حيث أن مركز أوراسيا هي منطقة الارتكاز التي سماها " قلب الأرض" و تشمل واحد وعشرين مليون ميل مربع تمتد من نهر الفولغا غربًا إلى شرق سيبريا، ومن المحيط المتجمد الشمالي إلى هضاب إيران وأفغانستان وبلوشستان وبحر البلطيق والبحر الأسود وآسيا الصغرى وأرمينيا والتبت ومنغوليا جنوبًا، وهذا المفهوم الجيوبوليتيكي متطابق جغرافيًا إلى حد كبير مع حدود روسيا الدولية، كما أكد أن غزو أوراسيا يكون فقط عبر أوروبا الشرقية، بعد أن فشلت القوى البحرية في السيطرة على الجزيرة العالمية. 

ويحيط بقلب الأرض قوس من الأراضي الساحلية سماها ماكيندر بالهلال الداخلي ويتكون من: 1- المناطق الساحلية الأوروبية الواقعة غرب جبال الأورال.

2- الأراضي العربية الصحراوية في الشرق الأوسط و جنوب غرب آسيا.

3- المناطق الموسمية في آسيا، بما في ذلك الهند وجنوب شرق آسيا ومعظم أراضي الصين(44).
  وهو يمثل منطقة حضارية ذات تطورأكثر كثافة، وهو ما يدعم فرضية أن الحضارة ظهرت على ضفاف الأنهار والبحار، وهو ما حرص على إثباته كارل شميدت و نيكولاس سبيكمان ، أما ماكيندر فيرى أن مسار التاريخ تحكمه حركتان هما :      
أ- من المراكز تجاه الأطراف : و كما سماهم غزاة البر لغرض السيطرة على الهلال الخارجي مثل حملات المغول والتتار وإسبرتا، وهم عادةً غير ديموقراطيين وغير تجاريين(المحور الجغرافي للتاريخ يمثل الاستبداد والتسلط ) .

ب- من الخارج : تنطلق من الهلال الجزيري، يقوم به قراصنة البحر أو سكان الجزر للسيطرة على الجزيرة العالمية أو إيجاد توازن بينها وبين الدفعات البرية المنطلقة من قلب الأرض، وهي ذات طابع ديموقراطي وتجاري مثل دولة أثينا وقرطاج. وبين هذين التقسيمين الجغرافيين والحضاريين، تقع منطقة الهلال الداخلي التي تكون عرضةً للتأثيرات الثقافية المختلفة، وهي بسبب موقعها أصبحت الأفضل حضارياً.

    وقد أكد ماكيندر الأفضلية الإستراتيجية للمحور الجغرافي للتاريخ في السياسة العالمية، حيث صاغ نظرية قلب العالم في الجملة الآتية: "من يحكم شرق أوروبا يسيطر على قلب الأرض، ومن يحكم قلب الأرض يسيطر على الجزيرة العالمية ، ومن يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم" (45).

   كما يؤكد على أهمية الدور السياسي لروسيا بحكم المعطى الجيوبوليتيكي حيث يشبهه بأهمية موقع ألمانيا بأوروبا، وتأسيسًا على هذا يرى ماكيندر أن المهمة الأولى للجيوبوليتيكا الأنجلوساكسونية هي منع تشكيل اتحاد إستراتيجي قاري بين روسيا وألمانيا، لأنه سيدفع فرنسا إلى بناء تحالف مع قوى البحر، بالاضافة إلى السيطرة على الهلال الخارجي وإخضاعه للحضارة الجزيرية(46)، لمنع استغلال الموارد غير المحدودة للقوى القارية. وقد شارك ماكيندر في تحقيق وجهة نظره من خلال مشاركته في مؤتمر فرساي الذي جعل من أوروبا الغربية القاعدة الساحلية للقوى البحرية بالاضافة إلى إيجاد نطاق صحي عازل بين الجرمان والسلاف، يحول دون تكوين حلف قاري إستراتيجي نواته ألمانيا وروسيا.

  كما عدًل ماكيندر من نظريته سنة 1943 م، على ضوء تحولات الحرب العالمية الثانية في مقالة بمجلة Foreign Affairs، حيث رأى أن التهديد الحقيقي هو من الاتحاد السوفياتي وليس من ألمانيا، واقتطع من قلب الأرض أراضي سيبيريا الشرقية الممتدة وراء اليينيسي، وأطلق عليها اسم لينالند Lina Land نسبة إلى نهر لينا Lina، وهذا معناه هلال داخلي يمكن للدول الجزيرية استخدامه ضد المحور الجغرافي للتاريخ، كما دعى إلى إقامة منطقة الحوض الأوسط الذي يضم شمال المحيط الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا لتوثيق الروابط الصناعية والعسكرية بين دوله ، كذلك دعى إلى التعاون بين قلب الأرض والحوض الأوسط لمواجهة العسكرية الألمانية.
ثالثًا : مركزية مناطق الحواف : نيكولاس سبيكمان (1943 – 1893) :

قام سبيكمان بنقد أنموذج ماكيندر، وصاغ أنموذجًا يختلف قليلاً عن أنموذج المحور الجغرافي للتاريخ، حيث يقوم على:

1- عدم المبالغة في تقييم للأهمية الجيوبوليتيكية لقلب الأرض.

2- يعتبر سبيكمان أن التاريخ الجغرافي للهلال الداخلي قد نشأ من تلقاء نفسه، وليس بتأثير من قلب الأرض الذي هو حسبه مجرد مصب لروافد الحضارة من المناطق الشاطئية.

3- يقدم سبيكمان معادلة موازية لفرضية ماكيندر القائلة بأن : "من يحكم شرق أوروبا يسيطر على قلب الأرض، ومن يحكم قلب الأرض يسيطرعلى الجزيرة العالمية، ومن يحكم الجزيرة العالمية يسيطرعلى العالم". ويقترح صيغة أن : "من يحكم الأراضي الهامشية يسيطرعلى أوراسيا، ومن يحكم أوراسيا يسيطرعلى العالم" (47). 

فسبيكمان لم يفهم المنطقة الشاطئية كتشكيل جيوبوليتيكي، وإنما كميدان للمواجهة بين النمط البحري والنمط البري.

   ففي تناسب القوى على أطراف المنطقة الشرقية يكمن مفتاح مشكلة السيطرة العالمية، كما قدم عشرة معايير لحساب قوة الدول في كتابيه " الإستراتيجية الأمريكية في السياسة العالمية "    و" جغرافيا السلام " وهي : سطح الأرض ، طبيعية الحدود، عدد السكان، توافر أو انعدام الثروات الطبيعية، التطور التقني والاقتصادي، الروح الوطنية، الاستقرار السياسي، القوة المالية، التجانس الإثني، ومستوى التكامل الاجتماعي. كما قدم سبيكان مفهوماً في غاية الأهمية وهو المحيط المتوسط، وهنا يوازن بين أهمية البحر المتوسط بالنسبة لحضارات أوروبا وشمال أفريقيا و جنوب غرب آسيا، وبين المحيط الأطلسي بالنسبة للحضارة الغربية المعاصرة، التي تشمل الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، حيث يصبح المحيط الأطلسي بحيرة داخلية وسط قارة أطلسية قاعدتها نيويورك، التي هي مركزها العصبي وآلية قوتها ومجمعها التجاري والصناعي والعسكري وتكون فيه دول أوروبا الغربية ملحقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة تدريجية تتقلص استقلاليتها السياسية وتنتقل الرئاسة في هذا التجمع للأفضل (الولايات المتحدة الأمريكية).
الخريطة رقم (1) : الأمن الأطلسي حسب سبيكمان :
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   وقد أكد سبيكمان أن السيطرة الكاملة على أطراف الحواف من طرف الدول البحرية، سيؤدي إلى النصر النهائي على القوى البرية، وهذا تطويرًا "لإستراتيجية الأناكوندا"، التي أكد عليها ألفرد ماهان، والتي استعرضت فاعليتها مع نهاية الحرب الباردة.

رابعًا : الأطلسية المعاصرة : قام الدكتور ماينينغ سنة 1956م، بنشر مقالة " قلب الأرض     ومناطق الحافة في التاريخ الأوراسي" ركز فيها على أن المقاييس الجيوبوليتيكية يجب أن تضع في الحسبان التوجه الوظيفي للسكان والدولة، وليس فقط العلاقة الجغرافية الصرفة لليابسة والبحر"(48).

وقام بتقسيم مناطق الحواف إلى أربعة مناطق استنادًا إلى توضعها الوظيفي الثقافي وهي :

1- المناطق المائلة عضويًا إلى قلب الأرض، وتضم : الصين، منغوليا، فيتنام الشمالية ، بنغلاديش ، أفغانستان، أوروبا الشرقية ودول البلطيق وروسيا.

2- المناطق المحايدة جيوبوليتيكيا وتشمل كوريا الجنوبية، بورما ،الهند، العراق، سوريا ويوغوسلافيا.

3- المناطق المائلة إلى الحلف التالاسوكراتي وتضم: أوروبا الغربية، اليونان، تركيا، إيران، باكستان، تايلاند.
4- وفي سنة 1965 م، قام كيرك بتطوير نظرية سبيكمان حيث وضع أنموذجًا تاريخيًا   متعلق بأهمية مناطق الحواف التي كانت مصدرًا للتدفقات الحضارية إلى دواخل القارة (49).
  كما اقترح سول كوين في كتابه " الجغرافيا السياسية في عالم مجزأ " تقسيم الوقائع الجيوبوليتيكية إلى نوى وأحزمة، وهي كالآتي :
1 - الوسط الخارجي البحري المرتبط بالموانئ و بالأسطول البحري.

2 - النواة القارية التي تعني المناطق الداخلية البعيدة عن الشاطئ.

3 - الحزام المتقطع الذي يشمل القطاعات الشاطئية.
4 - المناطق غير المرتبطة جيوبوليتيكا بهذه المجموعة(50).
وقد طبق هنري كسينجر تقسيم الأحزمة المتقطعة وربط بين المناطق الشاطئية في حزام محيط بالاتحاد السوفياتي.
     ومع التطور التكنولوجي المتزايد الذي أدى إلى غزو الفضاء، فقد أسس لجيوبوليتيكا الفضاء عبر نظم التسلح الجديدة، الطيران الإستراتيجي، الصواريخ والأسلحة الذرية العابرة للقارات ونقل الأسلحة إلى المدار الأرضي والغزو الإستراتيجي للفضاء الخارجي.. وهو ما قلص من نسب البعد الكوني القائم على العوامل الجيوبوليتيكة القديمة على أساس القوة البحرية أو البرية والقواعد القارية أو البحرية.

    وأمام ثنائية البر والبحر أصبح لدينا ثنائية أخرى هي سلطة الجو (الإيروكراتيا) والسلاح النووي، وسلطة الأثير (الأثيروكراتيا) و برنامج حرب النجوم، وهما يمثلان حسب كارل شميدت التطور التالي " لنوموس البحر"، لأن الهدف من غزو الفضاء هو تمييع الوسط الذي يتوافق مع العمليات الثقافية والحضارية، فهو امتداد لتقاليد التالاسوكراتيا التي تفرض على  الطرف الآخر خوض مبارزة إستراتيجية وفق شروطها، إذ حقق الاتحاد السوفياتي نوعًا من التوازن النسبي في مجال الإيروكراتيا (السلاح النووي و سلاح الطيران) (51)، لكنه انهزم في ميدان التقنيات المرتبطة بحرب النجوم التي أدت إلى الهزيمة الجيوبوليتيكية ونهاية الحرب الباردة.

الأطلسية بعد نهاية الحرب الباردة : بعد سقوط الكتلة الشرقية كان من الضروري إيجاد نماذج جيوبوليتيكية مبتكرة، تتناسب مع النظام العالمي الجديد، وهناك اتجاهان أطلسيان متعاكسان لقراءة الوضع الدولي القائم، وهما :
1- الأطلسية الجديدة : ترى هذه النظرية أنه رغم نهاية الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب في إطار الحرب الباردة، فإنه لم ينه الانقسام العالمي حول الحضارات والقيم الأخلاقية الراسخة لدى الشعوب، وهو ما ينبأ بتشكل أحلاف أوراسية جديدة مع بروز مناطق جيوبوليتيكية أخرى غير الأوراسية مرشحة للدخول في صراع مع الغرب، وأهم من عبر عن هذه الرؤية صموئيل هنتينغتون، في نظرية صدام الحضارات التي هي تلخيص للمشروع الجيوبوليتيكي الأمريكي الذي كان بعنوان "التحولات في الأمن الكوني والمصالح القومية الأمريكية "، ويعتبرهنتينغتون أن النجاح الإستراتيجي لحلف الأطلسي والمترافق مع صياغته الجيوبوليتيكية الرافضة للشيوعية، لم يبلغ أعماق الطبقات الحضارية العميقة التي سرعان ما ستشكل شخصية جغرافية بتعبير سافيتسكي، التي تخلصت من القوالب الإيديولوجية الجامدة، وهذا ما يفسرالعودة القوية لظاهرة التدين حسب جورج ويجل (52).

 ويقسم هنتينغتون العالم إلى ثماني حضارات، وهي :
1-1- الحضارة الغربية (أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية).

1-2- الحضارة السلافية – الأرثوذكسية.
1-3- الحضارة الكونفوشوسية.
1-4- الحضارة اليابانية.
1-5- الحضارة الإسلامية.
1-6- حضارة أمريكا اللاتينية.
1-7- الحضارة الإفريقية (محتملة).
1-8- الحضارة الهندوسية.
   كما يرى أن الانقسامات الكبرى ستكون ثقافية(53)، وستحافظ الدولة القومية على مكانتها باعتبار أنها أهم الفواعل الدولية، غير أن النزاعات الأساسية في السياسة العالمية ستكون بين الأمم والمجموعات الحضارية المختلفة والحدود الفاصلة بين الحضارات ستكون هي خطوط المواجهة في المستقبل (54) .
الخريطة رقم (2) : صدام الحضارات : 
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 وهذه الحضارات متباينة في القوة والتأثير ومغايرة للحضارة الغربية، وبالتالي يجد الغرب نفسه في مواجهة الآخرين انطلاقًا من معادلة " الغرب والآخرين " The West And The Rest "، (الغرب وبقية العالم) وهذا يستوجب الاستعداد والتنسيق بين ضفتي الأطلسي.

ويقدم هنتينغتون مجموعة من النصائح التي على الغرب الأخذ بها وهي:

- ضمان استمرار التعاون الأطلسي الذي يجمع بين أوروبا وأمريكا الشمالية.

- دمج أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية في إطار الحضارة الغربية.

- توثيق العلاقات مع روسيا واليابان.

- ضمان استمرار التفوق العسكري الغربي، وبالذات في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

- دعم المجموعات ذات التوجه الغربي داخل الحضارات الأخرى.

- الحد من التطور العسكري للدول الإسلامية والدول الكونفوشوسية.

- استغلال التناقضات القائمة بين الدول الكونفوشوسية والدول الإسلامية للحؤول دون قيام تحالف بينهما.

- عدم السماح بتحول النزاعات المحلية إلى حروب كونية.

- دعم المؤسسات العالمية التي تعكس المصالح الغربية، وجذب الدول غير الغربية إليها(55).
    ففي تركيز هنتينغتون على الثقافة والفروق الحضارية، يكون أقرب إلى الفلسفة العضوية،  التي تنظر إلى البنى الاجتماعية والدول ليس كتكوينات آلية أو إيديولوجية، بل كصيغ للحياة.
   ويؤكد أن الصين والدول الإسلامية من الأعداء المحتملة، وهذا يعكس تأثير دراسات ماينينغ وكيرك على المناطق الحواف، خلافًا لرأي بول وولفوفتز الذي رأى أن الخطر الأكبر يكمن في الانبعاث الروسي (قلب الأرض) وهنا هو أقرب إلى ماكيندر من سبيكمان.

2- نظريات العولمة: وهنا نجد :

2-1- نظرية نهاية التاريخ : يرى فرانسيس فوكوياما أن بانتهاء المواجهة الجيوبوليتيكية بين الشرق والغرب، انتهى التاريخ، حيث حسم لصالح الغرب وبشكل نهائي، وأصبح العالم واحدًا، بعد سقوط اللاعقلانية المتمثلة في قانون القوة والظلم والإدارة اللاعقلانية للواقع الاجتماعي في الاتحاد السوفياتي(*)، لتتجه الإنسانية نحو البناء العقلاني المتجسد في الليبرالية والسوق الحرة التي ستوحد العالم في آلية عقلانية منسقة(56).

2-2- نظرية الجيوإيكونوميكا: يقترح جاك أتالي تصوراً خاصاً للمستقبل على أساس ليبرالي – ديموقراطي، وأن تصور وسائل الإعلام والاتصال والمواصلات جعلت العالم واحدًا بعد أن قسمته الثنائية الجيوبوليتكية، التي تقوم على العوامل الأيديولوجية والإثنية والدينية ونوعية السكان والثقافات.
والجيوإيكونوميكا قائمة على أساس الواقع الاقتصادي (مراكز البورصات العالمية، الخامات الطبيعية، المراكز الإعلامية، الصناعات الكبرى..). أما في جانبها السياسي فهي تهدف إلى تأسيس حكومة عالمية أو دولة عالمية واحدة.
 ويقسم أتالي الجيوإيكونوميكا العالمية إلى ثلاثة أقطاب في العالم الواحد، وهي:
أ- المجال الأمريكي : يضم الأمريكيتين في نظام مالي وصناعي واحد.
ب- المجال الأوروبي : يتمثل في توحد أوروبا اقتصاديًا.

ج- منطقة المحيط الهادي: أو كما تسمى أيضًا بمنطقة الازدهارالجديد، ولها عدة مراكز متنافسة منها طوكيو، تايوان، سنغفورة...
2-3- العولمة ما بعد الكارثية : يعتبر كارلو سانتورو أن النظام الدولي في مرحلة انتقالية من نظام القطبية الثنائية إلى نظام تعدد الأقطاب، وهو ما عبر عنه جاك أتالي في نظرية الجيوإيكونوميكا، ويختلف عن فوكوياما من حيث تفاؤله بدور المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة لتكون نواة للحكومة العالمية، باعتبار أنها من مخلفات نظام القطبية الثنائية، ويرى أيضًا أن العالم لا يزال يحتفظ بطابع الجيوبوليتيكا الذي ساد في الحرب الباردة، وهذا ما يؤدي إلى كوارث حضارية.
وفي صيغة توفيقية بين الأطلسية الجديدة والعولمة يحدد سانتورو سيناريو يتضمن عدة خطوات لتحقيق الدولة العالمية، وهو على الشكل الآتي:

أ- تراجع دور المنظمات العالمية.

ب- تزايد النزعة القومية ضمن دول حلف وارسوا سابقًا وكذا في دول العالم الثالث، وهو ما يؤدي إلى فوضى دولية.

ج- تصادم الأحلاف التقليدية وانهيار الدول القائمة.

د- قيام حروب من المستوى الصغير والمتوسط، وهو ما يؤدي إلى تكتلات جيوبوليتكية جديدة.
ذ- خطر الفوضى الدولية وتهديداتها الذي سيؤدي بالأحلاف إلى ضرورة إقامة مؤسسات عالمية جديدة ذات صلاحيات هائلة.

ر- إقامة دولة عالمية ذات مرجعيات دولية جديدة(57).

المطلب الثالث: استمرار الحلف :

    يرى معظم أصحاب النظرية الواقعية أن نهاية الأحلاف الدولية تكون نتيجة الانتصار    أوالهزيمة في الحرب، ويؤكد هانس مورغانتو أن انتهاء الحلف الدولي يكون نتيجة الخسارة في الحرب، أما الانتصار فيها فإنه عادة ما يؤدي إلى ضموره نتيجة سقوط الحلف المضاد له، بسبب خسارة الحرب أو لانهيار داخلي وهذا ما يفقده الحيوية وسبب الوجود (58).

  أما ليسكا Liska فيرى أن الأحلاف الدولية تنشأ ضد طرف معين، لكن سرعان ما تنهار بعد كسب الحرب أو توصل حليف رئيسي إلى سلام منفصل، ويؤكد أنه للمحافظة على استمرار الحلف يجب تطوير أيديولوجيته أو استمرار وجود القوة المحورية فيه، كما يتطلب أيضًا تقليص عدد أعضائه لزيادة المكاسب التي يحصل عليها الأعضاء المؤثرين فيه، كما أن تزايد أعضائه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخلافات وتراجع الكفاءة. وهو ما يؤثر على درجة تماسكه(59).

   ويرجع سولفيان استمرار الحلف إلى غموض الأهداف وتعددها، كما أن الأحلاف تنتهي عندما تصبح نفقاتها أكبر من عوائدها، بالاضافة إلى التخوف من تآكل سيادة الدولة بسبب الارتباط الطويل الأمد بالأحلاف.

   كما يرجع تيار آخر استمرار الأحلاف إلى الآليات التي يوجدها الحلف للتعاون أما ستيفن والت فيرى أن تشكل الأحلاف هو رد فعل على التهديد، يكون إما بمواجهة مصدر التهديد    أو الالتحاق والانضمام إليه(60)، وتتفكك الأحلاف عند تراجع هذا التهديد أو عدم توافق أعضائه على مصادر تهديد جديدة .

وقد وضع والت خمسة محددات لبقاء أو انهيار الأحلاف الدولية وهي:

1- وجود قوة مهيمنة.

2- المصداقية.

3- إدراك التهديد.

4- السياسات الداخلية.
5- أثر المؤسسة(61).
  وإذا حاولنا اسقاط هذه المحددات على الحلف الأطلسي بعد انهيار حلف وارسو ثم الاتحاد السوفياتي فإننا نجد :
1- وجود قوة مهيمنة : تتمثل القوة المهيمنة في التفاعلات الأطلسية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدت للأصوات الداعية إلى انهاء الحلف و تحملت أكثر من 60% من ميزانية الحلف المشتركة، وقدمت مزايا أكثر جاذبية عن باقي الحلفاء.

2- المصداقية : كان حلف شمال الأطلسي طوال الحرب الباردة الضمانة شبه الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الأورو- أطلسية، وتأكد هذا الدور في حروب البلقان التي هددت الأمن والاستقرار الأوروبي، بعد أن تأكد عجز الأوروبيين عن مواجهتها، كما أن استمراره يدعم الترابط الأوروبي – الأمريكي، خصوصًا أن الولايات المتحدة متخوفة من عزلها عن ترتيبات الأمن الأوروبي .
3- إدراك التهديد : عند إنشاء الحلف تمثل الهدف الرئيسي منه في الدفاع عن أمن المنطقة الأورو- أطلسية وكان مصدر التهديد يتمثل في الاتحاد السوفياتي والأحزاب الشيوعية، لكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي كان هناك إجماع على وجود مصادر تهديد جديدة تمثلت في :
أ- النزاعات العرقية والقومية الناشئة عن تحولات البيئة الإستراتيجية في شرق ووسط أوروبا والبلقان.
ب- صعوبة التحول والإصلاح الديموقراطي في شرق أوروبا.

ج- التخوف من حدوث تطورات سياسية سلبية في روسيا وتفجر الصراعات داخل الفيدرالية الروسية.
د- التخوف من تكوين كومنولث للدول المستقلة ذي توجه أوراسي.
ذ- حدوث حروب في قوس الأزمات الشرقي (دول القوقاز وآسيا الوسطى).

ر- قيام صراعات داخلية وحروب دولية في القوس الجنوبي للأزمات (الدول العربية).
 فهذه التهديدات وغيرها أعطت المسوغ لبقاء حلف شمال الأطلسي واستمراره.

4- السياسات المحلية : كانت قضية بناء سياسة للأمن والدفاع والخارجية للاتحاد الأوروبي من أهم القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة، حيث كانت فرنسا تهدف إلى استقلالية أوروبية في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية المشتركة بعيدة عن المظلة الأمنية الأمريكية، في حين رأت بريطانيا ضرورة المحافظة على الروابط الأوروبية والأمريكية، وقد تم التوصل إلى حل وسط تمثل في موافقة الولايات المتحدة على تشكيل عناصر عسكرية أوربية مميزة داخل الحلف وإمكان تكليف اتحاد غرب أوروبا بقيادة بعض العمليات العسكرية مع استخدام موجودات الحلف، وهذا يتطلب ترخيصاً جماعياً مسبقاً من دول الحلف، بما فيها الولايات المتحدة.
5- أثر المؤسسية : تقوم منظمة حلف شمال الأطلسي على بنية إدارية مركًبة تحكم نشاط الحلف وتحدد كيفية اتخاذ القرارات ومراقبة تنفيذها، كما تم التكٌيُف مع تغيرات و تحديات البيئة الأمنية الجديدة، حيث كيفت عقيدة الحلف العسكرية وهيكل القوة و تقاسم الأعباء داخل الحلف مع إقامة مهام جديدة. 
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الفصل الثالث
الأمن الأورو - أطلسي وإستراتيجية الحلف
   يتم في هذا الفصل دراسة الأمن الأورو - أطلسي و إستراتيجية الحلف العسكرية، من خلال دراسة الأمن الأوروبي عبر تحليل حروب البلقان، وأثرها على تأسيس وانتهاج سياسة الأمن والدفاع الأوروبية ودراسة التفاعل بينها وبين حلف الأطلسي. 
   كما يتناول المفهوم الإستراتيجي وأثر تغير النظام الدولي على هيكل القوة داخل الحلف ، وكذلك يتناول تحليل المفهوم الإستراتيجي الجديد وقوة التدخل السريع التابعة للحلف،         وأيضاً دراسة سياسة توسيع الحلف. 
  كما يتم التعرض إلى مبادرات التعاون التي يطلقها الحلف في إطار محيطه الإستراتيجي، ابتداءً بمجلس تعاون شمال الأطلسي، ثم مبادرة الشراكة من أجل السلام والوثيقة التأسيسية مع روسيا، ثم دراسة مجلس روسيا- الأطلسي، ومجلس الشراكة الأوروبية–  الأطلسية ومجلس أوكرانيا - الأطلسي. 

المبحث الأول 
الأمن الأوروبي 
المطلب الأول: حروب البلقان والأمن الأورو- أطلسي:

  أكد الدور الذي قام به حلف شمال الأطلسي في أزمة البوسنة والهرسك عجز الأوروبيين عن توفير الأمن والاستقرار الأوروبي دون الاستعانة بقدرات الحلف، رغم محاولات تبني سياسة أمن ودفاع أوروبية مستقلة عنه.
أ - أزمة البوسنة والهرسك : عقب إعلان استقلال جمهورية البوسنة والهرسك وانفصالها عن الاتحاد اليوغوسلافي في أواخر سنة 1991 م، سعت حكومة علي عزت بيغوفيتش للحصول على اعتراف الجماعة الأوروبية بذلك، لكن الأخيرة اشترطت أن يتم ذلك بعد إجراء استفتاء شعبي حول استقلال الإقليم، وهو ما حدث في 29 فبراير و 1 مارس 1992 م،  وكانت نتيجته الموافقة على استقلال الإقليم بنسبة 99%(1) بنسبة مشاركة بلغت 63.4% من مجموع الناخبين، وهذا لمقاطعة صرب البوسنة عملية الاستفتاء . وبدعم من جمهورية صربيا قاموا بأعمال وحشية وسياسة تطهير عرقي خصوصاً بعد اعتراف الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة باستقلال الإقليم .
    وفي إبريل 1992م، حدثت مجزرة بحق السكان المسلمين بمنطقة تجارية وسط سرايفو، وذلك في 28 مايو1992م، (2)وعقبه أصدر مجلس الأمن القرار رقم 713 القاضي بمنع إيصال أية أسلحة أو معدات عسكرية إلى عموم يوغوسلافيا، ثم القرار رقم 757 الذي   يفرض عقوبات شاملة على يوغوسلافيا الفيدرالية، وقد قرر مجلس الحلف بالاشتراك مع اتحاد غرب أوروبا مراقبة تنفيذ القرارين الدوليين، من خلال عملية المراقب البحري Maritime Monitor التي تطورت في ما بعد إلى عملية الحارس البحري Maritime Guard ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 787 الذي يسمح بإيقاف السفن وتفتيشها وتحويل مجراها من أجل التأكد من تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع من الميثاق، وقد مثلت هذه العمليات أول عملية للحلف خارج نطاق عمله الجغرافي.(3)

   ثم تطور عمل الحلف في البوسنة والهرسك بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 816 الذي يوسع في القرار رقم 781 بخصوص الطيران العسكري فوق البوسنة والهرسك في ما عدا الطيران التابع لقوات الأمم المتحدة للحماية UNPRO FOR ليشمل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة، لتحييد التفوق الجوي الحربي، وفي 28 فبراير1994م، اعترضت طائرتان أمريكيتان من طراز (إف- 16) ست طائرات حربية حاولت خرق منطقة الحظر الجوي، وكان أول اشتباك عسكري للحلف منذ تأسيسه. ثم تطور الوضع مع بداية الهجمات الصربية على المدن الآمنة منذ أبريل 1994 م، إلى حد تعريض حياة المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة للخطر، وعندها طلب قائد قوات الأمم المتحدة للحماية UNPRO FOR من الحلف توفير غطاء جوي للحماية، (4)وعلى إثره قامت طائرات الحلف بقصف مواقع صربية في 10و 11 أبريل 1994 م.

العلاقة بين حلف الأطلسي والأمم المتحدة في إدارة الصراع:
   سعت الأمم المتحدة إلى حماية المبادئ التقليدية لحفظ السلام والمتمثلة في الحياد واستخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس فقط، كما سعت إيجاد تسوية سلمية للصراع وتجنب تكلفته الباهظة، بالاضافة إلى حرصها على أفرادها العاملين بالميدان، وإيصال المساعدات الإنسانية، ولهذا كانت حريصة على الخيار السلمي، وبعد إعلان المناطق الآمنة قام الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة بتفويض صلاحيات سلطة إعطاء الإذن باستخدام الضربات الجوية إلى السيد ياسوشي أكاشي ممثله الخاص بالبوسنة(5). 
   أما حلف الأطلسي فكان بمثابة آلية لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، ومكلف بعمليات انفاذ السلام، خاصة من الجو عن طريق الطيران، وكان الحلف يميل أكثر إلى الخيارالعسكري من خلال التطبيق الفعال للقوة العسكرية، حتى لو استخدمت في نطاق محدود، ومن هنا ظهر اختلاف في وجهات النظر، وازداد الأمر تعقيداً بسبب أن ممثل الأمين العام بالبوسنة هو الذي يملك سلطة إعطاء إذن البدء بالضربات الجوية، وهو ما يحد من حركة ومرونة الحلف في الرد على الاعتداءات الصربية.
وقد تم التوصل إلى اتفاق المفتاح المزدوج Dual Kay بعد اقراره في قمة الحلف ببروكسيل عام 1994م، حيث جعل سلطة اصدارالإذن بتوجيه الضربات الجوية مشتركة بين قائد قوات الأمم المتحدة بالبوسنة والهرسك وقائد قوات الحلف بالقيادة الجنوبية، بعد الحصول على تفويض من الأمم المتحدة.
  لكن هذا الحل أبقى على الأمرالواقع حيث استبعدت الأمم المتحدة التحرك ضد الصرب، ومن جهة أخرى نجد أن الحلف لا يستطيع القيام بأي عمل دون تفويض من الأمم المتحدة،  أما الصرب فقد استفادوا كثيراً من حالة الشلل هذه، وانعكست في عدم الاعتراف بقرارات مجلس الأمن.
   وبعد سقوط مدينة سريبرينيتشا (وهي من المدن الآمنة) في 10 يوليو 1995م، وحدوث أبشع مجزرة للإبادة الجماعية، حيث قتل أكثر من خمسة عشرألف مسلم، كما أسر الصرب ثلاثين جندياً هولنديا من قوات الأمم المتحدة للحماية UNPRO FOR، ثم اجتياح مدينة زيبا (وهي أيضاً من المدن الآمنة ) وقصف سوق سرايفو الذي أوقع سبعة وثلاثين مدنياً.(6) وأمام تعرض بعثة الأمم المتحدة للحماية للهجوم الصربي، قرر الأمين العام للأمم المتحدة نقل صلاحيات سلطة اعطاء إذن البدء بالضربات الجوية إلى حلف الأطلسي وحده، وهذا لا يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن، حيث كانت التوقعات تشير إلى اعتراض روسيا عليه باستخدامها لحق النقض.
   وهنا تدخل الحلف مع قوات الأمم المتحدة للحماية وقوات الرد السريع بشن أكثر من 3515 غارة جوية وإلقاء أكثر من 1026 قنبلة على صرب البوسنة، ودامت الحملة أكثر من أسبوعين، تم خلالها تدمير خطوط الاتصالات والمواصلات ومخازن الأسلحة والقواعد العسكرية الصربية.
   وبعد عجز الاتحاد الأوروبي عن تحقيق تسوية سلمية، نجحت الولايات المتحدة في إجبار أطراف الصراع على القبول ببنود اتفاقية دايتون للسلام، وذلك في 14 ديسمبر1995م، والتي نصت على:
1- تقسيم البوسنة إلى قسمين رئيسين على النحو الآتي:
أ - يخصص القسم الأول للاتحاد الفيدرالي بين المسلمين والكروات، بنسبة 51% من أراضي البوسنة والهرسك.
ب - يخصص للصرب نسبة41% من أراضي البوسنة والهرسك.
ج - ينضوي القسمان في إطار دولة البوسنة والهرسك داخل حدودها الدولية و يخضعان لدستور فيدرالي.
2- تبقى سراييفو عاصمة موحدة للبوسنة والهرسك، ويرفع عنها الحصار، وتلغى العقوبات المفروضة على مداخلها.
3- يفتح بنك البوسنة والهرسك المركزي، وتصك عملتها الموحدة.

4- يكون للبوسنة والهرسك رئاستها الخاصة بها.

5- تكون للبوسنة والهرسك محكمة دستورية مستقلة.

6- يتألف برلمان البوسنة والهرسك من مجلسين، ويتم انتخاب أعضائهما من طرف الناخبين في البوسنة والهرسك، الذين يسمح لهم بالتصويت في الأماكن التي كانوا يقيمون فيها أصلاًً قبل التهجير.(7)
7- تشكيل قوات حفظ سلام من حلف الأطلسي ودول أخرى قوامها 60 ألف جندي(8).               

   وقد أكدت أزمة البوسنة والهرسك الدور الرئيس لحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية، التي شاركت بأكثر من 66% من إجمالي الغارات الجوية ضد صرب البوسنة (9) و في حفظ الأمن والاستقرار الأوروبي، وذلك من خلال النقاط الآتية:

7-1- مراقبة تنفيذ قرارمجلس الأمن المتعلق بفرض الحصارعلى توريد الأسلحة ليوغوسلافيا 

7-2- فرض حصار اقتصادي على صربيا والجبل الأسود.

7-3- إقامة منطقة الحظر الجوي فوق البوسنة والهرسك.

7-4- توجيه الضربات الجوية ضد صرب البوسنة.

7- 5- العمل العسكري وفق ما تقرره المنظمة الدولية.
ب- حرب كوسوفو: أعطى دستور 1974م، الوحدات الفيدرالية مسؤولية أكبر في الأمورالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشملت هذه الصلاحيات عدداً من الأقاليم الخاضعة لصربيا على مستوى الجمهورية، في إطار حكم ذاتي موسع، كما أظهر الدستور أن يوغوسلافيا تقوم على وحدات فيدرالية كاملة الأهلية وأقر لها بحق أن يتولى ممثل عن كل وحدة فيدرالية (بما فيها فويفودينا وكوسوفو) رئاسة الدولة الاتحادية لمدة عام، إلى أن وصل سلوبودان ميلوزوفيتش إلى رئاسة جمهورية الصرب سنة 1986م، وتبنى توجهات قومية صربية متطرفة، حيث كان أول صدام بين الصرب والألبان في إقليم كوسوفو سنة 1989م، وبعدها قامت صربيا بإلغاء الحكم الذاتي لكوسوفو سنة 1989م، ثم أصدر ميلوزوفيتش دستوراً جديداً لصربيا يعطي لها حق الوصاية على إقليمي كوسوفو و فويفودينا، فرد الألبان باعلان الاستقلال في 2 يوليو 1990م، بعد إجراء استفتاء وانتخاب إبراهيم روجوفا رئيساً لجمهورية كوسوفو، وعقب ذلك أرسلت صربيا وحدات عسكرية إلى المنطقة وألغت مختلف الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية لإقليم كوسوفو واعتبرته إقليماً متمرداً.(10) وعقب السياسات القمعية التي اتبعتها صربيا في الإقليم، انقسمت الاتجاهات السياسية إلى قسمين أحدهما يفضل الخيار السلمي لحل الأزمة، ويتزعمه إبراهيم روجوفا و فهمي أغاني، والثاني يتبنى العمل العسكري لتحقيق الاستقلال، حيث تم إنشاء جيش تحرير كوسوفو.(11)
   وبعد هجوم استهدف عناصر من البوليس الصربي، والذي تبناه جيش تحرير كوسوفو قام الجيش الصربي بهجوم دموي واسع النطاق، أسفر عن مقتل أكثر من 300 مدني، وتشريد أكثر من 20 ألف لاجئ ألباني، وذلك في مارس 1998م، وأعقب ذلك حملة استنكار دولية، وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بانسحاب القوات الصربية وإعطاء الإقليم مكانة مميزة خصوصاً أن 80% من سكانه هم من الألبان، و15% فقط هم من الصرب، وبعد رفض صربيا نداءات السلام قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإجراءات الآتية :

1- فرض العقوبات الاقتصادية على صربيا من خلال:

أ- تجميد أموال يوغوسلافيا بالخارج.

ب- وقف اعتمادات البنوك الغربية.

ج- عدم السماح بإبرام يوغوسلافيا لاتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).

د- وقف أي استثمارات غربية في الاقتصاد اليوغوسلافي.

ذ- فرض حظر بحري لمنع وصول إمدادات البترول والأسلحة الروسية إلى بلغراد.

د- فرض حظر نفطي (12).
2- تهديد صربيا بشن ضربات جوية بواسطة قوات حلف الأطلسي.

    وتم تشكيل لجنة اتصال دولية في بداية عام 1998م، وقد ضمت الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، روسيا وإيطاليا، لإيجاد تسوية سلمية للأزمة، وتم إجراء هذه المفاوضات في ضاحية رامبوييهRambouillet  ، وقد قامت المفاوضات في الإطار الآتي: 

1- ضرورة وقف العنف والالتزام بوقف إطلاق النار، والحل السلمي للأزمة.

2- المحافظة على وحدة وسيادة الأراضي اليوغوسلافية، مع توفير الحماية لحقوق مختلف القوميات والأقليات العرقية.

5- العفو عن من ارتكب أخطاء أثناء القتال، واستثناء مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.

5- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.(13)

وتم التوصل إلى اتفاق رامبوييه Rambouillet ونص على: 

1- قيام حكم ذاتي موسع في كوسوفو.

2- بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم الذاتي، تعقد مجموعة الاتصال الدولية مؤتمراً يحدد آليات مناسبة لإقرار حق تقرير مصير الشعب الألباني.

3- تسليم جيش تحرير كوسوفو أسلحته، وقبوله بالحكم الذاتي بدل الاستقلال.

4- انسحاب القوات العسكرية والشرطة الصربية من كوسوفو، على أن يبقى 1500 جندي تقتصر مهمتهم على حماية الحدود والاحتفاظ ب 2500 شرطي.

5- نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في كوسوفو يساهم فيها حلف الأطلسي بالجزء الأكبر.

 وقد رفض ألبان كوسوفو إتفاق رامبوييه في البداية، لأنه نص على حكم ذاتي دون الاستقلال، بالاضافة إلى رفض جيش تحرير كوسوفو تسليم سلاحه. لكن بعد ضغط من أطراف دولية قبل الألبان الاتفاق.

   أما الجانب الصربي فقد رفض الاتفاق، لأنه يؤكد على انسحاب قوات الجيش والشرطة الصربية من الإقليم، ونشر قوات دولية تحت قيادة حلف شمال الأطلسي، وتم اعتبار ذلك احتلالاً أو تدخلاً عسكرياً مخلاً بالسيادة. بل واصل الصرب اجتياحهم للإقليم وممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير الجماعي ضد المسلمين الألبان، فحسب تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فقد بلغ عدد لاجئي كوسوفو منذ تفجر العنف بالإقليم في أواخر فبراير1998م وحتى ما قبل بدأ الضربات الجوية نحو 100 ألف لاجئ، ومع انتهائها زاد  عدد اللاجئين عن 900 ألف لاجئ. (14)

  وأمام هذا الوضع بدأت اتصالات خافيير سولانا بمقدونيا التي تحتفظ بحوالي 2000 جندي من قوات التدخل السريع التابعة للحلف، لاستخدام أراضيها كمركز للاتصال وإعداد الضربات، وتم نشر قوات أمريكية في شرق كوسوفو و قوات فرنسية في الغرب وألمانية في الشمال وإيطالية في الجنوب و بريطانية في الوسط بما فيها العاصمة بريشتينا.

وكانت بداية العمليات في 24 مارس 1999م، ضد القوات الصربية بالإقليم، ودامت 79 يوماً، ويمكن إبراز الأهداف المتدرجة للسياسة الأمريكية من هذه الحرب في النقاط الآتية: 

1- فرض اتفاقية رامبوييهRambouillet  بالقوة على الصرب.

2- وقف عمليات التطهير العرقي.

3- عودة اللاجئين الألبان.

4- اسقاط نظام ميلوزوفيتش، الذي شكل حسب تقرير رفعه الرئيس بيل كلينتون إلى الكونغرس تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

5- سيطرة حلف الأطلسي على البلقان و توسيع وجوده العسكري.

6- تنفيذ سياسة احتواء جديدة ضد روسيا عبر تقليص نفوذها بالبلقان.

7- إثبات عجز الأوروبيين في التعامل الفعٌَال المستقل عن الدور الأمريكي مع أزمات القارة الأوروبية.

 وكان أمام الإستراتيجيين أربعة خيارات للقيام بالعمليات العسكرية ضد يوغوسلافيا وهي:

1- توجيه الحلف ضربات جوية تشل القوات اليوغوسلافية، ثم دخول قوات الحلف إلى كوسوفو دون موافقة ميلوزوفيتش.

2- شن عملية غزو في حدود إقليم كوسوفو.

3- اللجوء إلى خيار الحرب الشاملة على يوغوسلافيا، وهذا يتطلب أكثر من 200 ألف جندي وإمكانات مادية ضخمة.

4- استعمال القوات البرية في مهمة حفظ السلام وتأمينه، وذلك في إطار اتفاق سلام بعد وقف القتال، وهذا ماتم تبنيه.(15)
واقتصر التدخل العسكري للحلف على عمليات القصف الجوي المكثف الذي استهدف:

1- البنى التحتية اليوغوسلافية( الطرق، والمطارات، والموانئ، والمصانع، امدادات الطاقة...)

2- الأهداف العسكرية ومراكز الاتصالات.

3- أجهزة الدعاية الصربية.

4- رموز نظام ميلوزوفيتش مثل مقر إقامته ومقر الحزب الاشتراكي اليوغوسلافي.
 أما أهدافها العسكرية فتركزت على:

1- تحييد أسلحة الدفاع الجوي الصربية.

2- شل عناصر القيادة والسيطرة ومراكز المواصلات والاتصالات.

3- تدمير عناصر القوة الصربية في كوسوفو.(16)
   وقد ساهمت الولايات المتحدة إلى غاية 7 يونيه 1999م، بأكثر من 60% من تكاليف العمليات العسكرية، و70% من الطلعات الجوية، و249 طائرة و16 قطعة بحرية و7150 جندي.(17)

  ونظراً لطول مدة العملية، كانت هناك خلافات حول الحدود الزمنية للعمليات الجوية، حيث رفضت واشنطن وقف الضربات، بينما رأت فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ضرورة التوصل إلى حل وسط .

   وقد كان وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا قد توصلوا إلى اتفاق مع روسيا ضمن مجموعة الثمانية في يونيه1999م، تضمن وقف الضربات الجوية ضد صربيا وانسحاب القوات الصربية من كوسوفو، وصياغة شكل انتقالي لإدارة الإقليم إلى حين قيام حكم ذاتي في إطار السيادة الصربية.

وعلى إثره استصدرت مجموعة الثمانية قراراً من مجلس الأمن رقم 1344 بشأن تسوية الحرب على كوسوفو، ووقف الضربات الجوية في 10 يونيه 1999م.

نتائج حرب كوسوفا : تتلخص نتائج حرب كوسوفو في:

1- تأكيد عجز أوروبا ( الموحدة اقتصادياً والمقسمة إثنياً ومذهبياً وأمنياً...) عن حماية أمن واستقرارها.

2- ضرورة إقامة بنية مؤسسية للسياسة الأمنية والخارجية الأوروبية المشتركة، وهو ما نصت عليه قمة كولون في 3 و4 يونيو1999م.

3- الدور الجديد لألمانيا في نطاق السياسات الأوروبية، حيث خرجت عن نص الدستور المتعلق بعدم بنشر قواتها العسكرية بالخارج، وقدمت 4800 جندي وقطعة بحرية و ثمان طائرات، ومساعدة لللاجئين الألبان، حيث عرضت 20 ألف خيمة وتقديم مبلغ 1.8مليار دولار.(18)

4- تأكيد الدور القيادي للولايات المتحدة الأمريكية في القضايا العسكرية والأمنية.

5- ضعف الدور الروسي في التأثير على السياسات الأوروبية.

6- ظهور مفاهيم جديدة منها مفهوم الحرب العادلة أو الحرب الأخلاقية لحماية الإنسانية،  التي يصعب تسويقها وتراجع المفهوم التقليدي للسيادة.

7- ترسيخ فكرة نسبية المعايير وتحديد عناصر الحرب العادلة من الحرب غير العادلة، وهذا أمر مرتبط بما يسمى بأنموذج ما بعد الحداثة، الذي يرفض وجود مرجعية واحدة يمكن  القياس عليها لكل الحالات المماثلة.

8- إن استخدام الحلف للقوة العسكرية ودون ترخيص من مجلس الأمن هو سابقة في  العلاقات الدولية، وهذا على عكس عمليات الحلف السابقة في حرب البوسنة والهرسك، وذلك بعد أن قام بطرس بطرس غالي – الأمين العام السابق للأمم المتحدة- بنقل صلاحية إعطاء الإذن ببدأ الضربات الجوية إلى حلف الأطلسي وحده. ومع ذلك فقد حصلت عملية الحلف العسكرية بكوسوفوعلى دعم وتفويض لاحق من مجلس الأمن حيث صوت 12 عضو من أصل 15 عضواً برفض الاقتراح الروسي واسقاطه ، والذي يقضي بوقف العمليات العسكرية ضد يوغوسلافيا لعدم شرعيتها، وفي 10 يونيو 1999م، صادق مجلس الأمن على عمليات الحلف، وذلك بموجب القرار رقم 1244، (19) وكانت هذه الحرب قد نقلت العلاقات الدولية من مفهوم عدم التدخل إلى إعمال مفهوم التدخل الإنساني.

المطلب الثاني : سياسة أوروبا الدفاعية :

    يمكن ارجاع البدايات الأولى لنشأة الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية إلى دعوة تشرشل في 19 سبتمبر 1946م لإنشاء ولايات متحدة أوربية، ثم اتفاقية دانكرك عام1947م، للتنسيق ضد أي عدوان ألماني محتمل (20) ثم اتبعت باتفاقية بروكسل أو كما سميت أيضاً بمعاهدة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والدفاع الذاتي الجماعي، وهي معاهدة دفاعية لمدة خمسين سنة ضمت كل من بلجيكا واللوكسمبرغ، ثم انضمت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في ما بعد، وتم تكييف أجهزتها لتكون منسجمة في مهامها مع الأدوار التي تؤديها منظمة حلف شمال الأطلسي، التي أسست في4 إبريل 1949م، وقد اتخذت الاتفاقية مسمى اتحاد غرب أوروبا، وبموجب معاهدة باريس لعام1954م انضمت ألمانيا الغربية وإيطاليا لاتحاد غرب أوروبا.(21)
   وقد استند اتحاد غرب أوروبا إلى القوة النووية والعسكرية الأمريكية للمحافظة على الأمن الأوروبي من أي تهديد سوفياتي طيلة فترة الحرب الباردة، ثم جاءت مبادرة رينيه بليفان وزير خارجية فرنسا سنة1954م، لإنشاء جماعة الدفاع الأوروبية European Defence Community، وذلك في إطار جماعة الفحم والصلب، لكن هذا الاقتراح فشل بسبب عدم مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية عليه، وبعد إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1958م، ثم إنشاء منظمة التعاون السياسي الأوروبي European Political Corporation عام 1970م، وضم دول الجماعة الأوروبية، ثم تدعم هذا الاتجاه أكثر بعد أن أعطى الميثاق الأوروبي الموحد سنة 1986م مكاناً للتعاون السياسي الأوروبي، حيث قدم للمفوضية الأوروبية دوراً أكبر، وطالب أعضائه بعدم عرقلة تكوين إجماع أوروبي.

البيئة الأمنية الأوروبية بعد انتهاء الحرب الباردة : بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وجدت الدول الأوروبية نفسها في بيئة أمنية مغايرة تفرض الاهتمام بقضايا ومجالات السياسة الخارجية والأمن، حيث كان أمام الاتحاد الأوروبي ثلاثة خيارات لتحقيق الأمن الأوروبي، وهي: 

الخيار الأول : يتم خلاله العودة إلى سياسات العون الذاتي وسياسات توازن القوى بالاضافة إلى التخلي عن منظمة حلف شمال الأطلسي، بسبب زوال التهديد السوفياتي.

الخيار الثاني : يقوم على تبني الدول الأوروبية لمؤسسات أمنية جماعية تعتمد على الدول الرئيسة فيها ( ألمانيا وفرنسا) لتحقيق الأمن والاستقرار الأوروبي .(22)

الخيار الثالث : استمرار الاعتماد على حلف شمال الأطلسي كمؤسسة وهو الضامن الوحيد للأمن الأورو- أطلسي، حيث إن النظام الدولي القائم ليس نظاماً تعددياً، وإنما هو نظام أحادي، يوفر الاستقرار بسبب عدم التكافؤ في القوة ويقوم هذا الخيار على مفهومي: 

أ- النظم الأمنية : تعني" مجموعة من المبادئ والقيم والقواعد وإجراءات صنع القرار التي يتقارب حولها الفاعلون في منطقة معينة في العلاقات الدولية". وهذا ما يفسر استمرارالحلف وتوسيع نطاقه الجغرافي والوظيفي.

ب- المجتمعات الأمنية: ويقصد بها منظمة دولية تحتفظ بتوقعات متبادلة بالتغيير السلمي، ويرجع آلدر   Alderو بارنت Barneet قيام المجتمعات الأمنية إلى: 

- التغيرات السريعة في التكنولوجيا والديموغرافيا والاقتصاد.

- التفسير الجديد للعلاقات الاجتماعية والتهديدات الخارجية.

- الثقة المتبادلة والسعي إلى تطوير هوية جماعية باعتبارها دعامة للاستقرار والسلام(23) .
   فتطور المجتمع الأمني الأوروبي قضى على نظام توازن القوى، وهذا الاقتراب أيضاً  يفسر توسع الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي شرق ووسط أوروبا. ثم جاءت المبادرة الفرنسية – الألمانية لإنشاء الفيلق الأوروبي في أكتوبر1991م، للاستجابة مع تحديات البيئة الأمنية الأوروبية الجديدة، وبعد إمضاء اتفاقية ماستريخت Mastricht Agreement في     11ديسمبر1991م، تم إنشاء الاتحاد الأوروبي الذي قام على ثلاث ركائز هي: الجماعة الأوروبية، الشؤون الداخلية والعدالة والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. 
معاهدة ماستريخت : تضمًن الجزء الخامس من المعاهدة تحديد أهداف السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة، ونوجزها في النقاط الآتية:

1- صيانة القيم والمصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي وحمايتها وكذلك استقلال الاتحاد.

2- تقوية الدفاع عن أمن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بكل الوسائل الممكنة.

3- حفظ السلام والأمن الدوليين استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة واتفاق هلنسكي وميثاق باريس.

4- تعزيز التعاون الدولي (24) .
5- تعزيز الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

6- دعم دوله الأعضاء للسياسة الخارجية والأمنية الأوربية المشتركة (25).

7- إدماج اتحاد غرب أوروبا في صلب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، حيث تضمنت المادة (J-4) في الفقرة (J-4-2)" اشراك اتحاد غرب أوروبا واتخاذ القرار، ودوره في تطبيق قرارات المجلس الأوروبي " و" مطالبة الاتحاد الأوروبي من اتحاد غرب أوروبا -الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه- بالاعداد للقرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي لها آثار فيما يتعلق بالقضايا الدفاعية، ويعتمد المجلس الوزاري بالاتفاق مع مؤسسات اتحاد غرب أوروبا الخطوات العملية الضرورية ". وبهذا تم إدماج اتحاد غرب أوروبا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي (26).
وأكد الاجتماع الوزاري لأعضاء اتحاد غرب أوروبا في نوفمبر1992م، على توسيع عضوية الاتحاد، وتم تحديد مهامه الجديدة في النقاط الآتية:

1- المهام الإنسانية وإجلاء الرعايا في حالات الأزمات والطوارئ.

2- حفظ السلام والأمن.

3- المهام الخاصة بإدارة النزاعات.

4- الدفاع المشترك.

5- المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم العون الطبي المناسب.

6- ملاحقة النشاطات غير الشرعية مثل تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.(27)
 وهي تأكيد لمهام بيترسبورغ، التي تم إقرارها بعد اجتماع وزراء خارجية ودفاع اتحاد غرب أوروبا، الذي عقد في19يونيو1992م، تم الاتفاق على وضع وحدات عسكرية من مختلف قواتها التقليدية – وهذا إشارة إلى إقصاء القوة النووية – تحت تصرف اتحاد غرب أوروبا في مهام الدفاع المشترك وفق المادة (5) من ميثاق منظمة حلف شمال الأطلسي والمادة (7) من معاهدة بروكسيل المعدلة والمؤسسة لاتحاد غرب أوروبا، كما نص أيضاً على القيام بالآتي:

1- المهمات الإنسانية وإجلاء الرعايا.

2- مهمات حفظ السلام.

3- مهمات قوات قتالية لإدارة الأزمات، بما فيها عمليات إعادة السلام (أو فرض السلام). وقد نتج عن مهمات بيترسبورغ إنشاء قوات عسكرية أوربية، وهي كالآتي:

1- قوات اليوروكو EUROCORPS : تتكون من قوات فرنسية وألمانية ثم إنضمت إليها بلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ، ويتراوح عدد جنودها بين 60-70 ألف جندي (28). 

2- فرقة متعددة الجنسيات مكونة من وحدات ألمانية وبلجيكية وبريطانية وهولندية.

3- قوات برمائية بريطانية - هولندية.

4- قوات اليوروفو EUROFORالتي شكلت في15مايو1995م بلشبونة، حيث أبرمت الوثائق المؤسسة لليوروفور واليورومارفورعلى هامش الاجتماع الوزاري لدول غرب أوروبا، وأعلن عنها رسميا في9 نوفمبر1996م، وتتكون من قوات إسبانية وإيطالية وفرنسية وبرتغالية، وهي وحدات برية دائمة ومتعددة الجنسيات، تتميز بسرعة الحركة، وسهولة تطويرها للاستجابة والتحرك وحدها أو مع اليورومارفور (29).

5- قوات اليورومارفور EUROMARFOR : أنشئت بمقتضى اتفاق لشبونة الموقع في15مايو1995م، وهي قوة بحرية متعددة الجنسيات، وغير دائمة ومزودة بقوات بحرية جوية وبرمائية، قادرة على التحرك بمفردها أو بالتعاون مع اليوروفور، وتحدد طبيعة المهمة الموكلة إلى اليورومارفور نوعية وطبيعة المشكلة التي ستواجهها.

والهدف من اليوروفور واليورومارفور هو:
أ- تزويد أوروبا بقدرة عسكرية خاصة، وبالذات امتلاك قوات للانتشار السريع.

ب- توفير بنية متعددة الجنسيات توضع تحت تصرف اتحاد غرب أوروبا.(30)
وقد سادت خلافات أوربية عميقة حول إشكالية العلاقة مع الحلف، وانقسم الأوروبيون إلى ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول : يرى ضرورة عدم تجاوز المفهوم الأطلسي للأمن الجماعي، والاحتفاظ بعلاقات أمنية وإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومثًل هذا الاتجاه بريطانيا التي عارضت الربط بين الاتحاد الأوروبي وقضايا الأمن الأوروبي، فعزل أمريكا عن قضايا الأمن الأوروبي قد يؤدي إلى انهيار الحلف.(31)
الاتجاه الثاني : تزعمته فرنسا، حيث ترى أن بإمكان الأوروبيين القيام بجميع أعباء الأمن والدفاع الأوروبي بكل استقلالية، وبمعزل عن الدور الأمريكي، وذلك للاعتبارات الآتية: 

أ- الحفاظ على حلف الأطلسي، لكن مع تقسيم جديد للعمل من حيث المسؤولية الدفاعية الجماعية والمسؤولية السياسية التي  يمكن أن يضطلع بها الاتحاد الأوروبي .

ب- إن تغيير طبيعة النظام الدولي سيؤدي إلى توازن جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ج- ملء الفراغ الإستراتيجي في وسط وشرق أوروبا عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، وليس من خلال حلف الأطلسي.

د- السعي للقيام بدور أمني متزايد للاتحاد الأوروبي من خلال اتحاد غرب أوروبا.

ذ- بناء مؤسسة أمن ودفاع أوربية قادرة على حفظ أمن القارة واستقرارها، خصوصاً في حال امتناع الولايات المتحدة عن القيام بذلك، بسبب التكلفة المرتفعة وضعف المشاركة الأوروبية فيها (الراكب المجاني)، حيث إن نهاية الحرب الباردة لا تعني نهاية تهديدات الأمن الأوروبي. 
ر- إن ظهور سياسة للأمن والدفاع الأوروبي وبشكل متماسك سيدعم التحالف عبر الأطلسي، وجعله أكثر تماسكاً.

الاتجاه الثالث : يسعى للتوفيق بين النزعة الاستقلالية الراديكالية، ونزعة الشراكة المحافظة على التعاون الأورو- أطلسي وتتصدر هذا الاتجاه ألمانيا (32) .
وقد كانت لنتائج حرب البوسنة والهرسك ثم حرب كوسوفو دور أساسي في بلورة رؤية قضايا الدفاع والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، حيث كان أمام الأوروبيين ثلاثة خيارات هي:

1- جعل اتحاد غرب أوروبا مؤسسة سياسة محددة للسياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية.

2- الدعم السياسي لاتحاد غرب أوروبا، وجعله وسيطاً بين الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

3- السماح للاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول والقدرات العسكرية التابعة للحلف، والتي لا تمتلكها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار شروط خاصة.  

   وهذا الخيار هو الذي تم تبنيه بطريقة رسمية في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي ببروكسل في يناير1994م، وأسفرعن إنشاء الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية (ESD)، كما أعطى الاتحاد الأوروبي دوراً متزايداً. وقد أعلنت فرنسا في 5 ديسمبر 1995م، عن نيتها للعودة التدريجية إلى القيادة المندمجة لحلف الأطلسي، التي انسحبت منها سنة 1966م،  وكانت تهدف إلى:
1- تحقيق تقدم بخصوص تشكيل هوية دفاعية أوربية بعيدة عن المراقبة الأمريكية.

2- منح الاتحاد الأوروبي ثقل عسكري وسياسي دولي يضاهي ثقله الاقتصادي.
3- الوصول إلى سياسة خارجية مشتركة يتطلب ضرورة وجود بعداً عسكرياً.
4- سعت الديغولية الجديدة إلى تجنب بقاء حلف الأطلسي أداة في يد الولايات المتحدة وتخوفها من بقاء فرنسا خارجه.
5- إعطاء الأوروبيين مسؤوليات جديدة في الإدارة السياسة العسكرية في هذه المؤسسة (33).
6- تسهيل عملية إقناع واستمالة الأوروبيين لمشروعها الأوروبي .
7- بعد تبني سياسة توسيع الحلف نحو الشرق فإن بقاء فرنسا خارجه سيفقدها مواقعها الإستراتيجية في وسط وشرق أوروبا، كما أن خوفها من إقصائها عن اتخاذ القرارات المصيرية، خصوصاً أن لها تصوراً لتجديد بنى الحلف قبل فتح باب العضوية أمام دول أوروبا الشرقية، وتوجسها من استقطاب الولايات المتحدة لأعضائه الجدد(34) .
8- تجديد المطالبة بمنح قيادة القوات الأطلسية المتحالفة لجنوب أوروبا، مقرها نابولي، لضابط أوروبي أو حتى نائب أوروبي للقائد الأمريكي.
9- حاجة القوات الفرنسية إلى الاحترافية وزيادة فعالية القوات العسكرية في عمليات التدخل السريع، وهذا يتطلب عمليات تكثيف التشغيل المتبادل والمتكامل مع الحلف (35) .     
وقد أعلن في اجتماع مجلس وزراء خارجية حلف الأطلسي الذي انعقد في 2- 3  يونيه 1996م ببرلين، عن القرارات الآتية: 
1- موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل عناصرعسكرية أوروبية مميزة داخل حلف شمال الأطلسي.

2- إمكان تكليف اتحاد غرب أوروبا بقيادة عمليات عسكرية، حتى لو استخدمت فيها قوات الحلف، وهنا حرصت فرنسا على تجنب كلمة مراقبة حتى لا تسمح للولايات المتحدة فرض وصايتها من خلال حلف الأطلسي.

3- هذه العمليات العسكرية ستكون مدعمة بالإمكانات الضخمة لحلف الأطلسي.

وهذا يكرس و لأول مرة وجود هوية دفاعية أوروبية.

لكن هذا الإنجاز الفرنسي نسبي، وذلك للاعتبارات الآتية:

1- إجراء عمليات عسكرية تحت لواء اتحاد غرب أوروبا يتطلب ترخيصاً جماعياً مسبقاً من دول الحلف، وهذا ما يخول للولايات المتحدة عرقلة أية عملية من خلال استخدامها لحق النقض.

2- يعطي إعلان بيترسبورغ لسنة 1992م للدول الأعضاء في اتحاد غرب أوروبا حق الامتناع عن المشاركة في العمليات العسكرية التي تكون تحت إشرافه، وهنا يمكن للولايات المتحدة عرقلة أية عملية من خلال إقناع حلفائها بالامتناع عن المشاركة.

3- إدراك الولايات المتحدة حدود القوة العسكرية الأوروبية للقيام بعمليات واسعة النطاق دون المشاركة الأمريكية، وهذا ما أثبتته حرب البوسنة والهرسك (36) .

  وقد سجلت القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي ببورتس شاش Ports Chach  في أكتوبر 1998م موافقة بريطانيا وهولنده على تطوير سياسة دفاعية وأمنية أوروبية. 

و في ديسمبر 1998م عقدت قمة سان مالو Saint Malo بين الرئيسين الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني، حيث شهدت تحول بريطانيا عن موقفها المعارض لأي سياسة خارجية وأمنية أوروبية مشتركة، بسبب تخوفها من فك الارتباط بين الأمن الأوروبي والأمن الأمريكي، وكذا تراجع دورها بأوروبا، ويرجع هذا التحول إلى نتائج حرب البوسنة والهرسك وعدم مساندة واشنطن لخطة فانس- أوين دبلوماسياً وعسكرياً.(36) وقد تقرر عن قمة سان مالو النقاط الآتية: 

1- ضرورة امتلاك الاتحاد الأوروبي للهياكل والقدرات اللازمة للتخطيط الإستراتيجي.

2- تطوير العلاقة بين اتحاد غرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، حتى لا يتسبب تطوير وسائل السياسة الدفاعية الأوروبية في الازدواجية مع مهام الحلف، وبهذا تكون جزءاً مكملا   واضافياً (37).
3- تطوير قوة عسكرية أوربية قادرة على الرد السريع ضد أي تهديدات حتى عندما لا يكون الحلف مشاركاً في عملية مواجهة هذه التهديدات.

4- دعم هذه القوة العسكرية بصناعات عسكرية قوية ذات تكنولوجيا متطورة.

5- التأكيد على استمرارية المتطلبات الإجرائية للسياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية مثل الاستخبارات والتحليل والتخطيط والتشغيل المتبادل والدعم اللوجستي (38) .
6- السعي لامتلاك الاتحاد الأوروبي قابلية العمل المستقل، وهذا يكون مدعوماً بقدرة عسكرية قوية من أجل الاستجابة للأزمات الدولية، وهذا يعني أيضاً القيام بمهام عسكرية وأمنية تعارضها الولايات المتحدة سياسياً، لكنه يمتلك القدرة على تنفيذها دون اللجوء إلى الأصول العسكرية للحلف.

البنية المؤسسية للسياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية المشتركة : تزامن اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي بكولون Cologne في 3و4 يونيه 1999م، مع غارات الحلف على يوغوسلافيا، وشكلت نقطة حاسمة في تطور الاتحاد الأوروبي، حيث ساد إجماع على ضرورة زيادة الدور الأوروبي في السياسة الدولية وتعزيز السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بقوة عسكرية وهياكل مؤسسية لصنع القرار، وقد تقررعن الاجتماع ما يلي:
1- اتخاذ صيغة الإجماع في صنع القرار لمواجهة الأزمات مع مراعاة وجهة نظرالدول التي لا ترغب في المشاركة(40).
2- بلورة الآليات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة الأزمات من خلال:

أ- دورية الاجتماعات مع عقد اجتماعات طارئة وتشكيل مجلس للشؤون العامة يضم وزراء الدفاع.
ب- إنشاء لجنة سياسية وأمنية دائمة ببروكسل تتكون من موظفين رسميين وتمثَل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فيها بممثل بدرجة سفير، وتختص بمراقبة تطور موقف الأزمة وتنظيم عملية التقييم والتخطيط مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، وتكون مركزاً للتحكم السياسي في حالة نشر القوات العسكرية للاتحاد الأوروبي في نطاق الأزمة.

ج- إنشاء لجنة عسكرية أوربية (EMC ) وهي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي ينتخب رئيسها من قبل رؤساء المجموعات العسكرية للدول الأعضاء، وتتكون من رؤساء الدفاع، يجتمعون مرتين على الأقل في السنة، ويتم تمثيلهم أيضاً بوفود عسكرية، مهمتهم  تقديم التوجيه العسكري للمجموعات العسكرية الأوروبية وتقديم التوصيات للمجلس الأوروبي. 
د- تشكيل المجموعة العسكرية الأوروبية (EMS) وتكون تحت التوجيه السياسي للجنة السياسية والأمنية التابعة للمجلس الأوروبي، وأيضاً تحت التوجيه العسكري للجنة العسكرية الأوروبية، وتقوم بالإنذار المبكر وتقييم المواقف والتخطيط الإستراتيجي.

3- تعيين خافير سولانا  JAVIER SOLANA في منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، تطبيقاً لقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي بأمستردام في يوليو 1997م، ويشغل أيضاً منصب الأمين العام للمجلس الأوروبي والأمين العام لاتحاد غرب أوروبا(41) .
4- مشاركة دول الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة في جميع الترتيبات والعمليات.

5- التأكيد على امتلاك الحلف قدرة العمل المستقل من خلال قيادات وقوات أوروبية تعمل بشكل مستقل أو باستخدام أصول وقدرات حلف الأطلسي(42) .
وفي قمة هلسنكي التي عقدت في 10 و 11 ديسمبر1999م، نص بيانها الختامي على:

1- مشاركة الاتحاد الأوروبي في عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة.

2- تطوير مجلس الاتحاد الأوروبي لقدراته الذاتية لاتخاذ القرار حين لا يكون الحلف مستعداً للتحرك العسكري تجاه الأزمة الدولية.

3- إنشاء قوة الرد السريع خاصة بحالات التدخل الإنساني، والتي تتكون من 50 إلى 60 ألف جندي لها قدرة الانتشار خلال ستين يوماً، وهذه القوة يمتد نطاق تدخلها ابتداءً من أربع كيلومتر خارج بروكسل إلى غاية 10000 كيلومتر من بروكسل (43) .
4- إنشاء هياكل سياسية وعسكرية داخل الاتحاد الأوروبي تمكنه من تأمين القيادة السياسية الضرورية والتوجيه الإستراتيجي للعمليات، وقد تم إنشاء لجان داخل مجلس الاتحاد الأوروبي وهي:

أ- اللجنة السياسية والأمنية الدائمة.

ب- اللجنة العسكرية.

ج- الهيئة العسكرية.

5- إقامة جلسات منتظمة لمجلس العلاقات الخارجية مع مشاركة وزراء الدفاع.

6- دمج وظائف اتحاد غرب أوروبا الأساسية في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمهام بيترسبورغ(42) .
   وفي قمة نيس التي عقدت في 8 و9 ديسمبر2002م، تم وضع الأسس العملية لبناء قوة عسكرية أوربية، كما كشفت أيضاًَ على عمق الخلافات الأوروبية والأمريكية حول تصور بناء القوة العسكرية الأوروبية، حيث لطالما طالبت الولايات المتحدة أوروبا بتحمل أكبر لأعباء الإنفاق العسكري، حتى يتسنى للحلف أداء مهامه وفي ظروف مناسبة، لكن ما حدث هو معارضة الولايات المتحدة لأية قوة عسكرية أوروبية مستقلة عن الحلف، وطالبت باخضاع تخطيط العمليات ومراقبتها، والتي تقوم بها القوة الأوروبية في النهاية لحلف الأطلسي. كما سعت واشنطن إلى فرض لاءات ثلاثة على السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، وهو ما عبرت عنه وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت في الثلاث نقاط الآتية :

1- لا للتعارض: بمعنى عدم تجاوز شرط العمل بالاستقلالية إلى الانفصال عن سياسات الحلفSeparable But Not Separate . .
2- لا للتمييز : أي عدم استبعاد الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهم أعضاء في الحلف (مثل تركيا).

3- لا لتضارب الاختصاصات : بين حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي في دائرة الأمن الأوروبي والتخوف من الانفصال الكلي للدول الأوروبية في إدارة العمليات.

أما فرنسا فقد طالبت بإنشاء قوة عسكرية منفصلة عن قوات حلف الأطلسي، وطالبت أيضاً باستقلالية هيئة التخطيط العسكري.

أما الموقف البريطاني، فقد عبرعنه وزير الدفاع السابق جورج روبرتسون عندما رفض لاءات أولبرايت الثلاث، وعوضها بثلاث نقاط لا يمكن الاستغناء عنها في العلاقات الأورو- أطلسية وهي: 

1- عدم الاستغناء عن قدرات حلف الأطلسي.

2- مواصلة تحسين القدرات الأوروبية.

3- عدم اقصاء أي طرف (45) . 
    وبهذا تم التوصل إلى صيغة توفيقية بين الطرفين الأوروبي والأمريكي، حيث تم سحب الاقتراح الأوروبي المتعلق بدور الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات الدولية والعلاقات المستقبلية مع الحلف، أي اسقاط الاقتراح الفرنسي المتعلق باستقلالية هيئة التخطيط العسكري، بعد تهديدات أمريكية بعدم السماح للقوة الأوروبية باستخدام العتاد الأطلسي بسبب عدم إشراكها في قرارات الاتحاد الأوروبي  .
وتقرر عن قمة نيس النقاط الآتية:

1- إنشاء لجنة تسيير القوة الأوروبية، وتتكون من: 

أ- اللجنة السياسية والأمنية وتضم المندوبين الدائمين.

ب- اللجنة العسكرية وتضم رؤساء أركان الجيوش الأوروبية(46) .
2- إنشاء هيئة مستقلة تدخل في هيكل الاتحاد الأوروبي مثل مركز القمر الصناعي بتوريجونThe Sattellite Centre In TORREJON ومعهد الدراسات الأمنية بباريس، وهذا ما تم إنجازه في يوليو2001م.

3- الممثلون الخاصون الذين يوفدون إلى مناطق معينة للقيام بمهام تتطلب إقامة طويلة نسبياً أو دائمة، للمشاركة في إيجاد  تسوية سلمية للأزمات.

إستراتيجية الدفاع المشترك : تم تقديم مبادرة العقيدة الأمنية للاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد في23 مايو2003 م، برودس اليونانية، حيث تضمًنت تصورًا لمفهوم إستراتيجي جديد للاتحاد الأوروبي، وكذا خيارات استخدام الاتحاد الأوروبي للقوة.

وتقوم هذه الإستراتيجية على المبادئ الآتية:

1- تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي في مجال عمليات حفظ السلام الدولي وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وقرارات مجلس الاتحاد في قمة لايكنLAFKEN .

3- المحافظة على العلاقة مع الحلف الأطلسي.

4- الالتزام بتطوير وإعادة تشكيل الهياكل والإجراءات والإمكانات لتحسين القدرات لمنع الصراعات وإدارة الأزمات (47).
وجاءت وثيقة أوروبا آمنة في عالم أفضل A Secure Europe In Better World التي تم تبنيها في 12 ديسمبر 2003  بقمة المجلس الأوروبي ببروكسيل ، حيث حددت : 
أ - مصادر التهديد : و تتمثل في :
1- الإرهاب.

2- انتشار أسلحة الدمار الشامل.

3- انهيار الأمن الإقليمي.

4- ضعف الدول.

5- الجريمة المنظمة.

وهي مغايرة للمقاربة الأمريكية من حيث التركيز على: 

1- صدارة التعددية الفاعلة المرتكزة على القانون الدولي. 

2- أهمية النظام الدولي.

3- أهمية المنظمات الإقليمية.
4- أنظمة نزع الأسلحة.
5- استخدام أساليب الإقناع وطمأنة السياسيين كجزء من مجموعة وسائل متعددة الوظيفة  تجاه دول تسعى إلى اكتساب أسلحة الدمار الشامل مثل إيران.

ب – الأهداف : و تتلخص في النقاط الآتية : 

1- هدف أمني : يقضي بتوسيع المنطقة الأمنية حول أوروبا من خلال إنشاء منطقة سيطرة فعَالة كدفاع أول ضد التهديدات.

2- هدف سياسي: ويتمثل في العمل على إيجاد نظام دولي أكثر استقراراً وأكثر عدلاً من خلال نظام فعًال متعدد الأطراف.

3- هدف عسكري: ويستدعي توفير دفاعات مجدية ضد الأخطار المحتملة .

 وقد تم إقرار مسودة سولانا الإستراتيجية في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وفوُّض سولانا من قبل الاتحاد الأوروبي بالتوسيع في المقترحات لتطبيقها (48).

وقد حددت الوثيقة الإستراتيجية ثلاثة شروط حتى يحقق الاتحاد الأوروبي تقدماً في بناء إستراتيجيته، وهي:
1 - المزيد من النشاط.

2 - العمل مع الشركاء و المزيد من بناء القدرات والتماسك.
المطلب الثالث : العلاقة بين الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي :

  يتم التعرض لإشكالية العلاقة بين الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي من خلال العناصر الآتية:

أولاً : اتفاق برلين زائد: إن اتفاق برلين زائد هو امتداد لاتفاق وزراء خارجية حلف الأطلسي سنة 1996م ببرلين، حيث اتفق على جعل أصول حلف الأطلسي متاحة للعمليات تحت قيادة اتحاد غرب أوروبا، والذي تم التوسع فيه في قمة الحلف بواشنطن سنة 1999م، التي أقرت قيادة الاتحاد الأوروبي لعمليات إدارة الأزمات، التي لا يكون فيها الحلف متورطاً. واتفاق برلين زائد، هو صيغة أمنية لدعم العلاقات المؤسسية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.
   وفي ما بين عامي 1999 م و 2002 م، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحلف والاتحاد الأوروبي، بسبب الموقف التركي واليوناني، فتركيا (التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي ) تعتبر نفسها مستبعدة من عملية صنع القرار في السياسة الدفاعية الأوروبية (49). ثم اقترحت بريطانيا وثيقة توفيقية في ديسمبر2002 م جاء فيها:

1- التزام دول الاتحاد الأوروبي بعدم توجيه السياسة الدفاعية والأمنية ضد أي حليف، واحترام التزاماتها تجاه حلف الأطلسي.

2- دعم المشاورات بين الاتحاد الأوروبي ودول الحلف الستة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لربطها بقرارات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والأمن.

3- تعيين ممثلين لها في اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي .

4- تعهد المجلس الأوروبي بالحوار مع دول الحلف والتي لا تكتسب عضوية الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث أزمات في دول الجوار الجغرافي لتلك الدول.

5- اكسابها صفة المحاور الدائم في اللجنة السياسية والأمنية.

6- جعل لجنة المساهمين المركز الأساسي لشن وبدء العمليات، ويتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، وذلك في إطار العمليات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي يتم فيها دعوة الدول المشاركة.

  وقد تم رفض هذه الوثيقة من قبل تركيا، وبالذات من قبل المؤسسة العسكرية التي رأت أنها هزيلة المكاسب، لكن مع قرار كوبنهاجن لتوسيع الاتحاد شرقاً، وزيادة الضغط الأمريكي     وفوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، تم قبول هذه الوثيقة، لتصبح حجر الأساس في العلاقة المؤسسية بين حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي (50).

   وبعدها تم التوصل إلى سلة شاملة من اتفاقات الشراكة الإستراتيجية مع الحلف والاتحاد الأوروبي، وهي قائمة على استنتاجات قمة الحلف بواشنطن سنة1999م، وتتألف من  العناصر الرئيسة الآتية:
1 - اتفاق أمني بين حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي .

2- الوصول المؤكد إلى قدرات الحلف بشأن التخطيط من أجل عمليات إدارة الأزمات بقيادة الاتحاد الأوروبي .

3- توفير موجودات الحلف وإمكاناته من أجل عمليات يقودها الاتحاد الأوروبي .

4- إجراءات لجعل موجودات الحلف وإمكاناته متاحة.

5- صلاحيات من أجل القائد الأعلى للحلفاء في أوروبا وخيارات القيادة الأوروبية من أجل الحلف.
6- ترتيبات تشاور بين الاتحاد الأوروبي والحلف في سياق عملية يقودها الاتحاد الأوروبي مستخدماًً موجودات الحلف وإمكاناته.
7- ترتيبات من أجل متطلبات قدرة متماسكة ومعززة بصورة متبادلة، وهذه الأجزاء مترابطة بفعل اتفاق إطار الذي دخل حيز النفاذ منذ 17 مارس 2003م (51) .
  وهذا الاتفاق أتاح للاتحاد الأوروبي القيام بعمليات إدارة الأزمات والاستعانة بموجودات حلف الأطلسي، وتجاوز العراقيل التي منعت سياسة الأمن والدفاع الأوروبية من تحقيق قدرة عملياتية في السابق. 
ثانياً: العمليات التي قام بها الاتحاد الأوروبي : في تقسيم جديد لمسؤوليات الأمن والاستقرار الدولي، أصبح الاتحاد الأوروبي يقوم بمهام إنسانية وحفظ السلام، أو كما تسمى بالأمن الناعم Soft  Security ))، أما حلف الأطلسي فيقوم بالأعمال العسكرية الواسعة وبمهمة التعامل مع متطلبات الأمن الصلب(Hard Security) مثل العمليات التي يقوم بها بأفغانستان. 
وفي سنة 2005 م قام الاتحاد الأوروبي بأربعة عشر عملية ومهمة لإدارة الأزمات، وكانت إحدى عشرة منها مدنية. وهنا نركز على العمليات والمهمات التي كانت في منطقة البلقان، وهي كالآتي :

1- مهمة شرطة الاتحاد الأوروبي : باشرت مهامها في 1 يناير 2003م، وكانت أول عملية للإدارة أزمات مدنية، وهي تنفيذ لقرار مجلس الأمن رقم 1396 الصادر بتاريخ 5 مارس 2002م، حيث يتولى بموجبه الاتحاد الأوروبي هذه المهمة من قوة الأمم المتحدة للبوليس الدولي (IPIF) لمدة ثلاثة سنوات، وقد تكونت هذه القوة من 31 دولة ضمت 531 ضابط شرطة، منهم 80% من دول الاتحاد الأوروبي، ورصد لها مبلغ 38 مليون يورو، منها 20 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، وكان هدف العملية هو تأسيس قدرات محلية لدعم القانون، يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة(52) .
2- عملية كونكورديا CONCORDIA: في أغسطس 2001 م، تم التوصل إلى اتفاق أوهرد OHIRD لمنع نشوب الحرب بمقدونيا بين القوات المقدونية (السلاف) والمسلحين الألبان، وفي أغسطس 2001 م أطلق حلف الأطلسي عملية الحصاد الأساسي التي استغرقت 30 يوماً، لنزع سلاح المجموعة الألبانية وتدمير ما يجمع منها، ثم اتبعت بعملية أومبر فوكس OMBER FOX ، التي دامت ثلاثة شهور واستمرت إلى غاية تسلم الاتحاد الأوروبي المهمة في 31 مارس 2003 م، وهي تنفيذ لقرار مجلس الأمن رقم 1371، الصادر بتاريخ 26 سبتمبر2001 م (53)، وتكونت من 27 دولة، وضمت 350 جندياً، وهي أول تطبيق لاتفاق برلين زائد. فهي أول شراكة بين الاتحاد الأوروبي والحلف في مجال إدارة الأزمات، حيث أطلق الاتحاد الأوروبي أول مهمة حفظ سلام له باسم كونكورديا، وأبقى الحلف على قيادة صغيرة له في سكوبيا لمساعدة سلطات البلاد على تطوير الإصلاحات في القطاع الأمني، والتكيف مع معايير الحلف، واستمرت المهمة إلى غاية ديسمبر2003م حيث تم استخلاف عملية كونكورديا بعملية بروكسيما PROXIMA ، التي باشرت أعمالها منذ 15 ديسمبر2003 م، فهي مهمة شرطة تستغرق عاماً واحداً، وتتكون من 300 خبير شرطة أوروبي، مهمتهم (54):
1- مراقبة وتقديم النصيحة في مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير أجهزة الشرطة.
2- تثبيت القانون والنظام بما في ذلك الحرب ضد الجريمة المنظمة وتطبيق إصلاح شامل لوزارة الداخلية.
3- تقديم مساعدات لإنشاء إدارة حدود متكاملة.

4- تنسيق دوائر الشرطة في الاتحاد الأوروبي والدوائر الأمنية في مقدونيا.

وفي نوفمبر2004 م، أجريت أول مناورة مشتركة لإدارة الأزمات (CME/CMX03) بين الحلف و الاتحاد الأوروبي، وهذا وفقاً لترتيبات اتفاق برلين زائد.

   وفي 12 ديسمبر2005 م، أنهى الحلف عملية قوة تحقيق الاستقرارSKOR)) بعد أن وافق الحلف على ذلك في قمة إسطنبول 2004 م، والتي دامت تسع سنوات، وسلمت المهمة إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن تبنى المجلس الأوروبي في 12 يوليو2004 م عملية مشتركة تقرر فيها تولي المهمة عن الحلف بالبوسنة والهرسك التي دامت تسع سنوات وذلك بالاعتماد على موجودات الحلف وفق اتفاق برلين زائد، وهي تنفيذ لقرار مجلس الأمن رقم1551، وهي مكونة من 7000جندي، تحت قيادة نائب القائد الأعلى لقوات الحلفاء بأوروبا، ويعمل بتوجيه سياسي وبتعليمات من اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي .

ويحتفظ الحلف بقيادة في سراييفو بحوالي 250 جندي لمساعدة البوسنة والهرسك في تحقيق الأهداف الآتية:
1- الإصلاحات الدفاعية.
2- مكافحة الإرهاب ومنع انتقال الأشخاص المتهمين بجرائم حرب.
3- التنسيق الاستخباراتي مع قوة الاتحاد الأوروبي .
4- تأمين البيئة الأمنية الملائمة (55).
5- دعم عمل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي اللورد أشدون ASHDOWN .
6- تأمين تطبيق اتفاق دايتن للسلام.
7- تحقيق الاستقرار.
    وقد صادفت هذه العمليات العديد من العراقيل التي شكلت عقبة أمام تنفيذ المهمات، ويمكن ايضاحها في: 
1- الاستعداد والقدرة على اللجوء إلى موارد مالية وإجرائية يتم تحريكها ونشرها بسرعة.
2- النقل الإستراتيجي والإقامة والإشراف والاتصالات والمراقبة...
3- صعوبة الدخول في عمليات طويلة المدى.
4- إشكالية مشاركة دول ثالثة، وما هي حدود دورها في عمليات القيادة والتحكم اليومية ؟.
5- مدى الاستعداد للقيام بمهام مختلطة (مدنية -عسكرية) (56).
ثالثاً: حرب العراق والتماسك الأورو- أطلسي: لم يحدث الموقف من الحرب على العراق انقساماً أوربياً - أمريكياً فقط، وإنما تجاوزه إلى انقسام أوربي- أوربي، وبخاصة بعد التوقيع على الإعلان الدولي، الذي هو خطاب مفتوح لدعم الولايات المتحدة في حربها على العراق، وذلك في 30 يناير 2003 م، والذي اشتركت فيه كل من جمهورية التشيك، بولنده، والمجر، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال والدنمارك، ثم انضمت إليه باقي دول وسط أوروبا وشرقها التي أصبحت تعرف بمجموعة الفينيلوس العشرة  Vinulus Ten وهو ما دفع وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد للتمييز بين أوروبا القديمة و أوروبا الجديدة.
   وأمام هذا الانقسام جاءت قمة لوتوكيLe TOUQUET  بفرنسا في 4 فبراير 2003 م،  لتقديم مبادرة جديدة للعمل على إنجاح مبدأ التضامن والتعاضد المتبادل في وجه التهديدات الإرهابية.
   لكن هذا التحسن تراجع أمام تطورات الأزمة العراقية، حيث جاء اقتراح بلجيكي عشية بداية التدخل العسكري على العراق واحتلاله، ودعى إلى إنشاء نواة ائتلاف دولي لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي، يضم في الواقع الدول الأوروبية المعارضة للحرب على العراق، وهو نتيجة للائتلافات التي قادتها الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001من وبالذات الائتلاف الدولي ضد العراق.

   ثم عقدت قمة مصغرة بالوكسمبورغ في 29 إبريل 2003 م ضمت فرنسا، ألمانيا، بلجيكا واللوكسمبورغ، وأعلنت عن إستراتيجية بناء دفاع أوروبي محورها ألمانيا وفرنسا، كما جاءت أيضاً مبادرة تجديد فكرة بناء مقر قيادة أوروبي مستقل للتخطيط العسكري بترفورين TERVUREN ببلجيكا أكثر جدلاً وانتقاداً من قبل الدول غير المشاركة في المبادرة، وسعت دول المبادرة - التي تم وصفها بعصابة الأربعة - وبخاصة ألمانيا إلى تهدئة بريطانيا  باعتبار تلك المبادرة تجمع لا يعادي الولايات المتحدة، وفي هذا الإطار جاءت  قمة برلين في20سبتمبر2003 م، التي جمعت كل من فرنسا، بريطانيا وألمانيا وتم الاتفاق على " إنشاء قوة مشتركة للتخطيط وإدارة عمليات الاتحاد الأوروبي دون الإستعانة بموجودات حلف الأطلسي وقدراته، سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو في إطار دائرة شركاء معنيين مستقبلاً.

وحصلت بريطانيا على تأكيدات وضمانات بأن التعاون المنظم للاتحاد الأوروبي سيكون شفافاً ومرناً في طريقة تأسيسه ومتعاوناً مع حلف الأطلسي" (57) .
   ولذلك تقرر إنشاء خلية تخطيط عسكرية أوربية مستقلة ضمن هيئة الاتحاد الأوروبي العسكرية (EUMS)، وهو ما تم معارضته من قبل السفير الأمريكي لدى الحلف، نيكولاس بيرنز، الذي وصف خطط الاتحاد الأوروبي بأنها " واحدة من أعظم المخاطر على العلاقات بين جانبي الأطلسي". وأيضاً معارضة الدول المحايدة في الاتحاد الأوروبي ذلك لأنه سيكون نادياً حصرياً أو مجموعة طليعية داخل الاتحاد.

وعند الاعداد لاجتماعات الحلف والاتحاد الأوروبي في ديسمبر2003 م، بذلت جهود لإعادة التأكيد للولايات المتحدة ودول أخرى، أن أي حل وسط لن يقلل من أهمية ودور الحلف في تحقيق الأمن الأوروبي .

   وفي هذا السياق اجتمع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في 28- 29 نوفمبر 2003 م بنابولي، وتم الاتفاق على: 

1- إنشاء خلية مصغرة للتخطيط العملياتي.

2- تبني مبدأ الدفاع المتبادل في إطار الاتحاد الأوروبي (مع شرط ضمان التزاماتها تجاه الحلف).

لكن مبدأ الدفاع المتبادل تم رفضه بشدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي المحايدة، التي أكدت على إيجاد صيغة عملية تمنحها حرية الاختيار أوعدم المشاركة.

ثم جاءت قمة الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر2003 م، ببروكسل لتقرر:

1- إنشاء خلية دائمة صغيرة ( مدنية وعسكرية) تابعة للاتحاد الأوروبي، مع استخدام أصول الحلف أوعدم استخدامها.

2- إنشاء خلية دائمة لعمليات الاتحاد الأوروبي في مقر القيادة العليا والدول المتحالفة في أوروبا (SHAPE )، من أجل عمليات الاتحاد الأوروبي التي تنفذ بموجودات الحلف (58).

3- ضمان حضور دائم لضابط الارتباط بين الحلف والهيئة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي لزيادة الشفافية والتعاون مع الحلف.
المبحث الثاني: إستراتيجية الحلف العسكرية 

المطلب الأول: المفهوم الإستراتيجي: 

 يحدد المفهوم الإستراتيجي أسلوب اقتراب ذا أبعاد واسعة للأمن معتمداً على الحوار والتعاون والمحافظة على القدرة الدفاعية للحلف، وقد جاء في السياق الإستراتيجي الأمني الآتي :

أ- اعتماد عقيدة هارميل HARMEL لسنة 1967م، المعتمدة على السياسات المتوازية في المحافظة على دفاع كافٍ، لتخفيف التوتر بين الشرق والغرب (59). 

ب- اتباع ويلي برانت - مستشار ألمانيا الاتحادية سنة 1969- لمبدأ السياسة الشرقية OST Politik  لإقامة علاقات أكثر إيجابية مع أوروبا الشرقية والوسطى والاتحاد السوفياتي. 
ج- تبني قرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنة 1975م، القاضي بإقامة مقاييس جديدة لمناقشة قضايا الحقوق الإنسانية وتعزيز إجراءات زيادة الثقة بين الشرق والغرب. 
د- توقيع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي على معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية ABM سنة 1972م، التي أعتبرت أساس التوازن الإستراتيجي العالمي. 
ذ- التوقيع على معاهدة واشنطن سنة 1987م، والتي تضمنت إزالة صواريخ القوات النووية المتوسطة المدى المتواجدة برًا في كلا الجانبين الأمريكي والسوفياتي وعلى أساس عالمي (60) 
ر- قمة لندن لعام 1990م، التي أعلنت عن خطوات رئيسية لتحويل الحلف بما يتلائم مع البيئة الأمنية الجديدة، وإنهاء الصراع بين الشرق والغرب، وعرض خلالها إقامة ارتباط دبلوماسي رسمي بين دول أوروبا الشرقية والوسطى والاقتصاد السوفياتي، وتعزيز التعاون، وهو ما ترجم في الاتصالات الدبلوماسية وتبادل الزيارات التي من أهمها زيارة أمين عام الحلف لموسكو مباشرة عقب نهاية المؤتمر. 
ز- معاهدة خفض القوات التقليدية في أوروبا التي تم توقيعها من قبل الولايات المتحدة       و أوروبا الغربية والاتحاد السوفياتي 19 نوفمبر 1990، ومن أهم ما تنص عليه:
1- تحديد السقف الإجمالي للأسلحة والمعدات التي يمكن لأية دولة الاحتفاظ بها، على أن لا تتعدى 13300 دبابة، و 20000 عربة مدرعة ، و 13700 قطعة مدفعية و 5150 طائرة هجومية، وكل ما زاد عن ذلك يتم تدميره أو تحويله للاستخدامات غير العسكرية. 
2- اعتبار الأسلحة المخزنة بشكل دائم أسلحة غير فاعلة، أما باقي الأسلحة الموجودة في غير هذه المواقع فهي أسلحة مستخدمة في وحدات فاعلة. 

3- التزام كامل الدول الأطراف في المعاهدة بتقديم معلومات كافية عن أسلحتها التقليدية، كما يحق لها إجراء تفتيش على باقي الدول الأطراف في المعاهدة (61). 
ش- تكثيف الزيارات والاتصالات الدبلوماسية بين حلف الأطلسي ودول أوروبا الوسطى والشرقية، التي كللت بإنشاء مجلس تعاون شمال الأطلسي، حيث عقد اجتماعه الأول في 20 ديسمبر 1991م، وهو تاريخ انهيار الاتحاد السوفياتي. 

   وفي اجتماع روما 1991م، أعلن الحلف عن مفهومه الإستراتيجي الذي تضمن اقتراب واسع للأمن، والدور المستقبلي للحلف بالتعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، ومن جملة ما تحدد ما يلي: 
1- التحديات والمخاطر: حسب المفهوم الإستراتيجي، فإن التحديات والمخاطر، تتحدد في الآتي: 

أ- رغم زوال تهديد الهجوم المتزامن وعلى نطاق واسع، وبشكل خاص من أوروبا الوسطى، وكذا تراجع الهجوم المفاجئ وبشكل ملموس، وهو ما يزيد من الإنذار الأدنى للحلف، إلا أن هناك مخاطر متعددة الاتجاهات، وهو ما يصعب من إمكانية التنبأ بها وتقييمها. 

ب - تزايد احتمال نشوء حالات عدم الاستقرار بأوروبا الوسطى والشرقية بسبب صعوبة التحول الديموقراطي والانتقال إلى اقتصاد السوق، وكذا المنافسات الإثنية والنزاعات الإقليمية... و كلها يمكن أن تهدد الاستقرار الأوروبي . 

ج- بالنسبة للاتحاد السوفياتي– الذي كان قائمًا عندما وضع المفهوم الإستراتيجي – فرغم عمليات التحول، إلا أن قواته التقليدية هي أكبر بكثير من أي قوات مماثلة في أية دول أوروبية، وقواته النووية لا تقارن إلا بالترسانة النووية الأمريكية، وبالتالي يجب وضعها في الحسبان للمحافظة على الأمن والاستقرار الأوروبي . 
د- رغبة الحلف في إقامة علاقات سلمية وغير عدائية(ملائمة)مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، فالسلم والأمن في دول المحيط الجنوبي لأوروبا هما من الأهمية البالغة لأمن الحلف، وهو ما أكدته حرب الخليج الثانية بالنظر إلى تنامي القوة العسكرية وانتشار تكنولوجيا الأسلحة بالمنطقة، بما فيها أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية القادرة على الوصول إلى أراضي بعض دول الحلف (62). 
ذ- أي هجوم مسلح على أراضي الحلفاء ومن أي اتجاه سوف يواجه بنص المادتين الخامسة والسادسة من معاهدة واشنطن، ويمكن أن تتأثر المصالح الأمنية للحلف بمخاطر أخرى ذات طابع أوسع بما في ذلك انتشارأسلحة الدمارالشامل أو انقطاع وصول الموارد الحيوية وأعمال الإرهاب والتخريب.وثمة ترتيبات ضمن الحلف للتشاور بين الحلفاء بموجب المادة الرابعة من معاهدة واشنطن والتنسيق عند الضرورة لجهودهم، بما في ذلك الرد على مثل هذه المخاطر 
ر- يجب أن ينظر إلى هذه التهديدات المختلفة من زوايا متعددة، فحتى في ظل العلاقة التعاونية وغير العدائية مع الاتحاد السوفياتي فإن قدرته العسكرية ومقدرته على التعبئة وقوته النووية.. لا تزال تشكل العامل الأهم الذي يجب على الحلف أن يأخذه في الحسبان للحفاظ على التوازن الإستراتيجي في أوروبا، ورغم انتهاء المواجهة بين الشرق والغرب التي قللت بشكل كبير من خطر وقوع نزاع كبير في أوروبا، فإن هناك خطراً أكبر يتمثل في نشوء أزمات مختلفة يمكن أن تتطور بسرعة، وهو ما يتطلب ردًا سريعًا لكن يحتمل أن تكون ذات حجم أقل .
2- مبادئ العقيدة العسكرية الجديدة للحلف : أكدت قمة لندن على صياغة إستراتيجية جديدة للحلف و في قمة روما 1991م، أقرت العقيدة العسكرية للحلف التي تقوم على المبادئ الآتية: 
أ - استمرار الحلف في آداء دور دفاعي محض، وأي كان من أسلحته لن تستخدم إلا في الدفاع الذاتي عبر الدفاع الجماعي. 

ب - التأكيد على الأمن الجمعي للحلف، الذي هو غير قابل للتجزئة واستمرار وجود القوات النووية الأمريكية وقوات أمريكا الشمالية التقليدية بأوروبا، وكذلك زيادة دور الأوروبيين في مسؤولية الدفاع عن الأمن الأوروبي . 

ج- استمرار البنية العسكرية الموحدة (هيكل القوات الموحدة) واستحداث قوات أكثر مرونة، وأسرع في الحركة من الاعتماد على الدفاع المتقدم. 

د- الاحتفاظ بخليط ملائم من القوات النووية والقوات التقليدية بأوروبا، مع حفظ حجم القوات والتقليل من الاعتماد على المكون النووي(63).

3 - خطوط الدفاع الرئيسة للحلف : حدد المفهوم الإستراتيجي الخطوط الدفاعية للحلف، في اللآتي: 

أ- المبادئ الإستراتيجية للحلف: و تتلخص في ما يلي:

- اعتبار حلف شمال الأطلسي حلفاً دفاعياً محضاً. 
- الاحتفاظ بقوة عسكرية كافية لردع أي عدوان على دول الحلف. 

- التأكيد على الأمن الجمعي لدول الحلف. 

- تحديد ضمان السلامة الإقليمية والاستقرار السياسي لأعضاء الحلف أولوية لقواته العسكرية 

- الاحتفاظ بمزيج مختلط من القوات التقليدية والقوات النووية. 

ب- وضع القوة الجديدة : تمثل في: 

- التحول عند الضرورة عن مفهوم الدفاع الأمامي والانتقال إلى وجود أمامي مخفض.

- تعديل مبدأ الرد المرن وتقليص الاعتماد على الأسلحة النووية . 

ج – مهام القوات العسكرية : إن الدور الأساسي للقوات العسكرية التابعة للحلف هو ضمان الأمن والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء، مع مراعاة التغيرات التي حدثت في البيئة الأمنية الدولية، حيث تحول التهديد العالمي الشامل والمنفرد إلى مخاطر متنوعة، حيث نجد مهام متعددة للحلف زمن السلم والحرب والأزمات، وهي كالآتي: 
في زمن السلم : يتمثل دور قوات الحلف العسكرية في : 

- تحقيق أمن الأعضاء والمحافظة على استقرار التوازن الأوروبي . 

- ضمان استمرار السلام. 
- المساهمة في الحوار والتعاون بأوروبا من خلال تعزيز الشفافية وبناء الثقة وتحسين الاتصال.
- التحقق من تنفيذ اتفاقيات السيطرة على الأسلحة. 

- المساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين من خلال توفير قوات للمهام المنفذة في إطار الأمم المتحدة. 

* أما في الأزمات: التي يمكن أن تهدد أمن الدول الأعضاء عسكريا، فإن قوات الحلف يمكن أن تقوم بالأدوار الآتية(64): 

- استكمال المساعي السياسية في إطار اقتراب واسع للأمن. 

- المشاركة في إدارة هذه الأزمات وإيجاد حل سلمي لها. 

-  الرد على أي إجراء يمكن أن يتخذ ضد أي حليف.    

- صد أي اعتداء على أي من دول الحلف والحفاظ على السلامة الإقليمية للدول الأعضاء. 

- رغم تراجع مخاوف قيام حرب شاملة بأوروبا، إلا أنها غير مستبعدة نهائيًا، وتؤدي قوات الحلف مهام حماية السلام وتوفير مزيج مختلط من القوة التقليدية والنووية لمنع الحرب، واستعادة السلم في حالة وقوع العدوان. 

د- الخطوط الرئيسة لوضع قوات الحلف : وتتمثل في : 

- لتنفيذ الأهداف الأمنية للحلف يجب تكييف وتنظيم قوات الحلف والإبقاء على الوسائل  الكفيلة بضمان الدفاع عن كل أراضي الحلفاء. 

- الحفاظ على حجم وجاهزية وانتشار قوات الحلف العسكرية لتحقيق الدور الدفاعي للحلف مع مراعاة البيئة الإستراتيجية الجديدة واتفاقية السيطرة على الأسلحة، وذلك من خلال: 

- تخفيض الحجم الشامل والاستعداد القتالي لقوات الحلف. 

- التخلي عن وضع الدفاع الخطي الثابت والشامل في المنطقة الوسطى ، وتوزيع قوات الحلف على كل أراضي دول الحلف، بما في ذلك النشر الأمامي للقوات الملائمة عند الضرورة. 

- التوفيق بين مهام قوات الحلف العسكرية وبين تخفيض حجمها ووسائلها من خلال توفير حركية ومرونة وقدرة مضمونة في زيادة حجمها عند الضرورة، وذلك بمراعاة الآتي (65): 

* اشتمال القوات القائمة بنسب محدودة على عنصر رد الفعل السريع والضروري من قوات برية وجوية وبحرية قادرة على الرد ضد مجموعة تهديدات، وتكون هذه القوات ذات نوعية وكمية واستعداد قتالي لردع أي هجوم أو الدفاع عند الضرورة ضد الهجمات التي تبدأ دون إنذار مسبق أو طويل. 

* توافر قوات الحلف العسكرية على بنية تسمح بقابلية زيادة قوتها العسكرية إما بالتعزيز    أو بتعبئة الاحتياط أو إعادة تشكيل وحدات جديدة ومتناسبة مع حجم التهديدات المختلفة بما فيها حدوث حرب شاملة. 

* تطوير البنى والإجراءات الملائمة لقوات الحلف على نحو يسمح بالقيام بردود محددة ومرنة وسريعة، بهدف خفض حالات التوتر وإنهائه، وهذه الترتيبات يتم التدرب عليها زمن الحرب. 

* في حالة استخدام القوات، فإن القيادة السياسية للحلف ستسيطر على استخدام هذه القوات،  وفي جميع المراحل. 

ذ- خواص القوات التقليدية : يهدف الحلف إلى  :

1-1- امتلاك قوات الحلف العسكرية لقابليات موثوقة لتنفيذ مهامها، وتشمل مستويات القوة والمعدات والاستعداد القتالي للقوات وتعبئتها في الوقت المناسب وإمكان بناء الثقة بين القوات التقليدية وقوات رد الفعل السريع، وقوات الدفاع الرئيسة وقوات التعزيز (العاملة والاحتياط). 

1-2- التنسيق والتكامل بين القوات البرية والبحرية والجوية، وهي على الشكل الآتي (66): 

1-2-1- القوات البرية : تكون محافظة على الحد الأدنى من الاستعداد القتالي، وتعتمد على التعبئة والاحتياط، وتمتلك فعالية قتالية مؤكدة وقدرة على الانتشار المرن. 

1-2-2- القوات البحرية : تمتلك سرعة ومرونة في الحركة، وقدرة على العمل لآماد طويلة، وتساهم في خيارات السيطرة البحرية لحماية خطوط المواصلات البحرية للحلف، ودعم العمليات البرية والبرمائية وحماية نشر قوات الردع النووي الموجودة في البحر. 
1-2-3- القوات الجوية : تمتلك قدرات مؤكدة للقيام بمهام العمليات الجوية المستقلة والمجمعة والاعتراض الجوي، وعمليات القطع والدعم الهجومي والمساهمة في عمليات المراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، ودعم العمليات في البر والبحر، من خلال توفير النقل الجوي إلى مسافات بعيدة وإمكانية الإمداد بالوقود جوًا، أما قواعد الدفاع الجوي، فإنها تضمن وجود بيئة دفاع جوي مأمونة. 

1-3- الاهتمام بمخاطر انتشار الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل، والمساهمة في حل هذه المشكلة من خلال السيطرة على الدفاعات الصاروخية .
1-4- التزام دول الحلف بحظر شامل وعالمي للأسلحة الكيميائية. 

1- 5- إن التخفيض الشامل لمستويات القوة سيساهم في الاستخدام الفعال من حيث التكلفة لموارد الحلف. 

1-6- التأكيد على أهمية البنية العسكرية الموحدة والقوات المتعددة الجنسيات في ترتيبات الأمن الجمعي (67). 

1- 7- إعطاء دور متزايد للبنى الأوروبية الموحدة والمتعددة الجنسيات لتحسين قدرات الحلفاء في الدفاع المشترك. 

1-8- إن الرد المرن على مجموعة من التهديدات المحتملة يقتضي من الحلف مراقبة واستطلاعاً وإمكانيات لوجيستية مناسبة بما فيها المرافئ ومرونة القيادة والسيطرة، وتوافر مخزونات لوجستية كافية لإمداد كل أنواع القوات لتسهيل مهمة الدفاع وإعادة الإمداد، كما يتطلب بناء قوات مجهزة ومدربة على نحو كافٍ و بطريقة فورية، ستساهم في إدارة الأزمات والدفاع، وتكون قادرة على تعزيز أمن أي دولة من دول الحلف من خلال إقامة وجود متعدد الجنسيات، كما أن عناصر كل فئة من فئات القوة الثلاث ستكون قادرة على أن تستخدم بمرونة، كجزء من التعزيز ضمن أوروبا عبر الأطلسي. 

1-9- الاعتماد المتزايد على القوات المتعددة الجنسيات وقوات رد الفعل السريع في ترتيبات الدفاع الجمعي. 

ر – خواص القوات النووية : تتمثل خواص قوات الحلف النووية في الآتي:

1-1- إن قوة الحلف النووية هي ذات طابع سياسي الهدف منها هو المحافظة على السلم ومنع الحرب والرد على أي تهديد من خلال إستراتيجية الرد بالشك، حيث يسيطر عدم اليقين على المعتدي بخصوص قدرات الحلف وطبيعة رده على العدوان، وإثبات أنه عمل غير عقلاني باعتبار أن الحلف قادر على امتصاص الضربة الأولى وتوجيه ضربة ثانية قاضية للعدو، وهذا الردع يرتكز على القدرات النووية الإستراتيجية للحلفاء خصوصًا للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة و فرنسا (68). 

1-2- إشراك الحلفاء المنخرطين في التخطيط الدفاعي الجماعي في أدوار نووية، ونشر قوات نووية على أراضيهم زمن السلم، وكذا في ترتيبات القيادة والسيطرة والتشاور، كما أن القوات النووية التابعة للحلف بأوروبا تؤمن ارتباطاً سياسياً وعسكرياً بين الأعضاء الأوروبيين والأمريكيين الشماليين، ويحتفظ الحلف بقوات نووية في أدنى مستوى للحفاظ على السلم والاستقرار. 

1-3- رغم تزايد قدرات حلف الأطلسي على حل الأزمات بالوسائل الدبلوماسية أو بالقوات الدفاعية التقليدية، إلا أنه يجب الاحتفاظ بقوات إستراتيجية كافية بأوروبا، تؤمن إرتباطاً  أساسًيا بالقوات النووية الإستراتيجية وتعزيز التعاون والارتباط عبر الأطلسي .
المطلب الثاني: أثر تغيير النظام الدولي على هيكل القوة داخل الحلف :

   لقد أثر تغير النظام الدولي على هيكل القوة داخل الحلف من خلال تغيير طبيعة التهديدات والتحديات المتعددة والعصية على التنبأ الإستراتيجي، فحتى لا ينقاد الحلف وراء مهمات وأهداف بإستراتيجية مؤقتة أو ملائمة لحالات عرضية دون أخرى، فقد استجاب الحلف لهذا التحدي الإستراتيجي بصياغة جديدة تقوم على ثلاث نقاط هي: 

1-إعادة هيكلة القوات الأساسية للحلف : تم تنظيم القوات الأساسية للحلف اتساقا مع العقيدة العسكرية الجديدة، وهي كما يلي: 
1-1- قوات الرد السريع: تتكون من القوات البرية والبحرية والجوية، لها قابلية العمل الفوري وإدارة الأزمات يبلغ عدد جنودها حوالي 25 ألف جندي منها 12 ألف جندي من قوة للتدخل السريع . 

1-2- قوات الدفاع الأساسية : وتمثل القوات النظامية للحلف، التي تتكون من 350 ألف جندي نصفهم من الأمريكيين. 

1-3- قوات التعزيز : وهي قوات الاحتياط التي يلجأ إليها الحلف عند الضرورة لتعزيز قوات الدفاع الأساسية(69). 
2- تكييف نسق القيادة : في يوليو 1994 م، تم إلغاء القيادة المتحالفة المتعددة، وأصبح نسق القيادات العسكرية الرئيسية كالآتي: 
الشكل رقم (1) :هيكل القيادات العسكرية الرئيسية : 






3- خفض قوات الحلف بأوروبا : إن اتفاقية الحد من الأسلحة التقليدية بأوروبا التي وقعها الاتحاد السوفياتي السابق مع حلف الأطلسي في 18 نوفمبر 1990م بباريس، حددت مجالات خفض عدد الدبابات والعربات المدرعة المقاتلة وقطع المدفعية والطائرات المقاتلة والهليوكوبتر الهجومية، ففي الفترة الممتدة من 1990 إلى 1996م، تم تخفيض الانفاق الدفاعي لدول الحلف بنسبة 22% وتخفيض 52% من إجمالي القوات البرية و10% من إجمالي الوحدات البحرية المقاتلة بما فيها حاملات الطائرات والفرطاقات والمدمرات، وتقليص عدد الطائرات المقاتلة بما فيها حاملات الطائرات المقاتلة والمخزنة بأوروبا بنسبة تتراوح من 25% إلى 54%من إجمالي القوات الجوية في المنطقتين الشمالية والمركزية، و25% منها بأمريكا الشمالية، بالاضافة إلى إزالة جميع القواعد البرية لإطلاق الصواريخ النووية من أوروبا، كما تم تقليص عدد القوات المتقدمة بألمانيا بنسبة الثلثين، والطائرات بنسبة 70%، وتراجع عدد القوات الأمريكية المتواجدة بأوروبا إلى 100 ألف بعد ما كانت 300 ألف (70)  وتبقى فقط القنابل النووية التي تحملها الطائرات، وهي تمثل 20% مما كان سنة 1990 م، بالاضافة إلى معاهدة ستارت1 التي خفضت القوات النووية الإستراتيجية للولايات المتحدة بمعدل الثلث والتي أتبعت بستارت2 والتي خفضتها إلى الثلثين. 

   أما روسيا الاتحادية فقد قامت، بموجب معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية، بسحب جميع قوات الاتحاد السوفياتي السابق من وسط وشرق أوروبا والمقدرة بحوالي 640 ألف عسكري، وأكثر من 30 ألف دبابة ومدرعة و 19 ألف قطعة مدفعية وراجمة صواريخ و4 آلاف طائرة مقاتلة وقاذفة، كما قامت بتفكيك معظم أسلحتها النووية التكتيكية في هذه المنطقة، وغيرت اتجاهات أسلحتها النووية الإستراتيجية طويلة المدى تجاه البحر بعد أن كانت موجهة إلى أهداف منتقاة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية(71).  

3- قوات المهمات المتجمعة المشتركة : بعد أن أخذ الحلف بفكرة التوسع في تفسير نص المادة الخامسة فقد أصبح أمامه حالات من العمل العسكري غير التقليدية، كما أدرك قصور إستراتيجيته العسكرية السابقة في استجابتها لمواصفات وعمليات ذات أبعاد إنسانية وأخرى في سياق الدفاع الجماعي، وقد حدثت تطورات مهمة تمثلت في: 

1-1- تقارب الأبعاد الأمنية العسكرية بين روسيا ودول حلف وارسو سابقًا وحلف الأطلسي، حيث سعت بولنده وجمهورية التشيك والمجر إلى الاندماج بصيغة ما في الحلف، والتي انتهت بانضمامهم إليه، كما فتح باب الانضمام لدول أخرى، أما الدول المستبعدة من العضوية (روسيا) فقد تم احتوائها في اتفاقية الشراكة من أجل السلام. 
1-2- توجه بعض الدول أوروبية الأعضاء بالحلف إلى إنشاء هياكل أمنية وسياسية وعسكرية أوروبية مستقلة عن الحلف .
1-3- الدور المحوري الذي قام به الحلف في عملياته بالبوسنة والهرسك وتنسيقه بين القوات الدولية المتعددة الجنسيات والصنوف القتالية( 72 ).
 وعند إنشائها تم مراعاة العوامل الآتية: 

2-1- أن لا تصبح هذه القوات مصدر أعباء مالية اضافية على الميزانيات الدفاعية للدول الأعضاء، في الوقت الذي يسود فيه اتجاه لتخفيضها. 
2-2- أن لا تكون محل جدال سياسي وخلافات بين الأعضاء بصدد توزيع الأعباء والأدوار. 

2-3- أن لا تكون عبئًا إضافيًا على نسق القيادة في الحلف، ويجب أن تندرج في ذلك النسق. 
2-4- عدم استقلاليتها عن قابليات الحلف، لأنه ومع الدول الأوروبية الساعية إلى بلورة هوية أمن أوروبية أصبحوا مجندين للقيام بعمليات خارج نطاق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، فقد أريد لقوات المهمات المتجمعة المشتركة أن تكون في خدمة مؤسسة أمنية أوروبية كاتحاد غرب أوروبا. 
2- 5- بما أن نشاط قوات المهمات المجمعة المشتركة هو لأغراض عمليات حفظ السلام ومنع النزاعات والتدخل في مناطق خارج أوروبا أو في أقاليم مجاورة لعمل الحلف، فهناك حاجة إستراتيجية وسياسية وعسكرية أطلسية لاسناد أدوار محدودة لأطراف غير أطلسية أوروبية أو غير أوروبية، فإذا كان من الممكن استبعاد دول من اكتساب عضوية الحلف فأنه لا مفر من اشراكها في إدارة الأزمات، وهو ما يضفي طابع الشرعية الدولية على هذه العمليات(73)، كما أن استبعادها قد يؤثر سلبًا على سيرها، من خلال عرقلتها والحؤول دون بلوغها هدفها النهائي. 
أ- تأسيسها: قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مقترح إنشاء قوات المهمات المجمعة المشتركة إلى لجنة تخطيط الدفاع بالحلف عام 1993 م، وفي قمة بروكسل في يناير 1994م(74) تم إجازته، وتتكون هذه القوات من 17 فرقة و27 لواء موزعة على دول اتحاد غرب أوروبا، كما تم وضع فرقتين في كل من تركيا واليونان، باعتبارهما قريبتين من قوسي الأزمات المهددين للأمن الأوروبي، وهو ما يؤكد إمكانية استخدامها للرد أو مواجهة الأزمات التي تقع خارج أوروبا وأمريكا الشمالية، استثناء من نص المادة الخامسة (75). 
ب- أهميتها : نوجزها في النقاط الآتية: 

3-1- هي قوات ذات طبيعة عسكرية، لكنها ذات وظيفة سياسية لأنها مفتوحة على دول الشراكة الأوروبية بما فيها روسيا(76). 

3-2- هي قوات لا تحقق الردع لأنها ليست من القوات الرئيسة للدفاع، فهي لا تعزز مفهوم التوازن الإستراتيجي في أوروبا، أو في مناطق خارج ميدان عمليات الحلف، بل مرشحة للعمل في مناطق الأزمات والصراعات المحلية والبينية، وهذا يستدعي قوات ذات قابليات لآداء عمليات طوارئ ذات خصوصية قتالية محددة. 
3-3- اضفاء طابع الشرعية الدولية على عمليات إدارة الأزمات ومنع الصراعات وحفظ السلام، وبالذات الأعمال التدخلية، فهي شرط أساسي لتغطية الأعمال العسكرية ولتذليل الصعوبات الميدانية. 
3-4- إن إفساح المجال للإمكانية المشاركة في العمليات له انعكاس في تحمل مواقف سياسة وعسكرية واقتصادية مالية متكاملة ضرورية لإنجاح هذا المجهود العسكري. 
3- 5- مساهمة الدول غير الأطلسية المشاركة في قوات المهام المجمعة المشتركة للتنبأ والتأكد من التطورات التي قد تصيب البيئة الأمنية الأوروبية أو المناطق المجاورة لها. 
3-6- ضمان الاستجابة الأطلسية لتحقيق هدف سياسي عند فشل الأداة الدبلوماسية من خلال الاستناد إلى قوة عسكرية ذات مصداقية قادرة على احتواء أو حفظ السلام أو صنعه وتنفيذه(77). 

3- 7- احتواء النزعة الأوروبية المتزايدة لإقامة سياسة أوربية مشتركة للدفاع، من خلال جعل قوات المهام المجمعة المشتركة تحت قيادة عسكرية وميدانية لاتحاد غرب أوروبا لتنفيذ عملياتها العسكرية، لكن السيطرة السياسية تبقى لمجلس شمال الأطلسي، حيث تم إنشاء مجموعة للتعاون السياسي لمعالجة القضايا السياسية الناتجة عن العمليات العسكرية(78)، وهذا ما يلغي الحاجة الأوروبية إلى قوات عسكرية مماثلة، لكن مع البقاء تحت غطاء حلف الأطلسي. 
3- 8- إن قوات المهمات المجمعة المشتركة تمثل فرصة لدول شرق أوروبا وسطها،    والتي كانت تعتزم العضوية في الحلف لهيكلة قواتها ونسق القيادة والاتصالات (79) بالاضافة إلى مجموعة إجراءات الشفافية، التي لا مناص منها لعضوية الحلف (80). 
  وكانت العمليات على ثلاث مراحل تجريبية، وانطوت على عمليات تمتد من مستوى خوض الحرب إلى مستوى حفظ السلام و القيام بعمليات لمدة زمنية طويلة(81).

المطلب الثالث: المفهوم الإستراتيجي الجديد :
    صادق رؤساء دول وحكومات دول حلف شمال الأطلسي على المفهوم الإستراتيجي الجديد، وذلك في قمة واشنطن المنعقدة  في 24 أبريل 1999 م، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الحلف، وقد حدد المفهوم الإستراتيجي الجديد أهداف الحلف ومهامه ورؤيته الإستراتيجية والتحديات والمخاطر، كما حدد أيضًا توجهات الحلف لتحقيق الأمن في القرن الحادي والعشرين، وكذا منهج قوات الحلف. 

1- أهداف الحلف ومهماته : وتتمثل في الآتي: 

1- 1- الأهداف: نوجزها في مايلي :
2-1- حماية حرية جميع دوله الأعضاء وأمنها بالوسائل السياسية والعسكرية وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. 

2-2- يجسد الحلف صلة الوصل بين أمن أمريكا الشمالية وأمن أوروبا على نحو دائم. 

2-3- الالتزام المشترك والتعاون المتبادل بين الدول ذات السيادة بهدف الحفاظ على أمن موحد وغير مجزأ لجميع دوله الأعضاء، وضمان تماسك وتضامن الحلف، وهذا لا يعني حرمان أعضائه من حق الدفاع عن سيادتهم. 

2-4- إقامة المزيد من الشركات والتعاون والحوار مع الدول الأخرى التي تشترك مع الحلف في أهدافه السياسية الواسعة. 

1-2- المهام : يناط بالحلف القيام بالمهام الآتية: 

2-1- الأمن : يقوم الحلف بدوره كمؤسسة لا غنى عنها لتحقيق بيئة أمن أوربية- أطلسية مستقرة مستندًا إلى نمو المؤسسات الديموقراطية والالتزام بالحل السلمي للنزاعات. 

2-2- الاستشارة : استنادًا إلى نص المادة الرابعة من معاهدة واشنطن يعمل الحلف كمنتدى رئيسي للاستشارة بين الدول الأعضاء بشأن القضايا التي تأثرعلى مصالحها أو التي تشكل خطرًا على أمن الأعضاء أو الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

2-3- الردع والدفاع : يؤمن الحلف الردع والدفاع ضد أي تهديد بالعدوان على أي من دوله الأعضاء، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الخامسة والسادسة من معاهدة واشنطن.(71). 

2-4- تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبية والأطلسية من خلالها. 

3-1- إدارة الأزمات : لقيام الحلف بدور فاعل في إدارة الأزمات حيث يتعين عليه الاستعداد والجاهزية الفعلية لمنع النزاعات، بما في ذلك عمليات التعامل مع الأزمات، وذلك حالة بحالة و بإجماع الدول الأعضاء، استناداً إلى نص المادة السابعة من نظامه الأساسي.

3-2- الشراكات : يقوم الحلف بتشجيع الشراكات والتعاون والحوار على نطاق واسع مع الدول الأخرى في المنطقة الأوروبية - الأطلسية بهدف زيادة الشفافية والثقة المتبادلة    والقدرة على العمل المشترك مع الحلف (82).
2- الرؤية الإستراتيجية للحلف:

1-1- البيئة الإستراتيجية الناشئة : بعد نهاية الحرب الباردة فإن التحديات لا تزال قائمة رغم التحولات الإيجابية، والحلف سيؤدي دوراً أساساً فى تعزيز الأمن الأوروبي – الأطلسي، من خلال دور سياسي متزايد، يتمثل في إقامة الشراكات السياسية والعسكرية والتعاون والحوار مع دول أخرى مثل روسيا وأوكرانيا ودول الحوار المتوسطي، وكذا انفتاحه لقبول عضوية أعضاء جدد، وتعاونه مع المنظمات الدولية، والتزامه بمنع النزاعات وإدارتها،  والقيام بعمليات دعم السلام- كما هو في البلقان- و القيام بعملية إصلاح داخلي شملت هيكلة قيادة جديدة تتضمن مفهوم قوة المهمة المشتركة، ووضع ترتيبات للانتشار السريع لقوات الحلف، وإنشاء سياسة الأمن والدفاع الأوروبية في إطار الحلف، كما تم التأكيد على:
2-1- أهمية مجلس الأمن الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار الأورو– أطلسي باعتباره الجهاز المسؤول عن السلام والأمن الدوليين.

2-2- التأكيد على مساهمات منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي واتحاد غرب أوروبا في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الأورو– أطلسية (83).

1-2- التحديات والمخاطرالأمنية : حدد المفهوم الاستراتيجي الجديد العديد من المخاطر       والتهديدات على البيئة الأمنية ونوجزها في:
2-1- الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعاني منها دول فى قلب المنطقة الأورو– أطلسية أو دول محيطها الجغرافي.

2-2- التنافس العرقي أو الديني أو النزاعات الإقليمية.

2-3- انتهاك حقوق الإنسان ونتائج انهيار نظم الحكم الدكتاتورية.

2-4- التحسب من الدول النووية قوية خارج الحلف.

2- 5 - انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، ووسائل إيصالها إلى أهدافها، خصوصاً بعد أن أظهر بعض المتعاملين غير الحكوميين القدرة على تصنيع بعض من هذه الأسلحة واستخدامها.

2-6- إن الانتشار العالمي للتقنية اللازمة لإنتاج السلاح سيؤدي إلى توفر المزيد من القدرات العسكرية، وهو مايسمح للخصوم باكتساب قدرات هجومية ودفاعية عالية جداً في العمليات الجوية أوالبحرية أوالبرية أو في مجال صناعة صواريخ كروز والأسلحة المتقدمة الأخرى، بالاضافة إلى مهاجمتهم لأنظمة المعلومات التابعة للحلف بهدف عرقلتها وتعويض تفوق الحلف في مجال الأسلحة التقليدية.

2- 7- التعامل مع أي هجوم مسلح يشن ضد أي من دول الحلف وفق المادة الخامسة والسادسة من معاهدة واشنطن مهما كان مصدره، كما أن مصالح الحلف الأمنية قد تكون معرضة لتهديد أوسع مثل نشاط الجماعات الإرهابية وأعمال التخريب والجريمة المنظمة ومحاولات عرقلة تدفق الموارد الحيوية للحلف (الطاقة)، والتدفقات البشرية الضخمة الناتجة عن النزاعات المسلحة... (84)
1-3- توجهات الحلف لتحقيق الأمن في القرن الحادي والعشرين: يسعى الحلف إلى الحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي فى المنطقة الأورو– أطلسية من خلال:
2-1- التزام الحلف بإقامة شراكة قوية بين أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث لا يمكن الفصل الأمني بينهما، بالاضافة إلى استمرار الدفاع الجماعي بين دوله الأعضاء.

2- 2- الحفاظ على قدرات الحلف العسكرية عبر:
2-2-1- الحفاظ على قدرة عسكرية كافية وجاهزة واضحة للتحرك على نحو عمل جماعي في مجال الدفاع المشترك.
2-2-2- استناد الحلف على قدراته العسكرية الفعالة فى منع النزاعات وإدارة الأزمات، من خلال القيام بعمليات مواجهة الأزمات من خارج نص المادة الخامسة، وتحتاج هذه المهمات إلى كثير من المتطلبات السياسية والعسكرية، مثل تماسك الحلف والتدريب الدولي والتخطيط الشامل المسبق.

2-2-3- تطوير سياسة الأمن والدفاع الأوروبي في إطار الحلف، وذلك بالاستناد إلى القرارات التي اتخذها الحلف ببرلين عام 1996 م، وتستدعي هذه العملية وجود تعاون وثيق بين كل من الحلف واتحاد غرب أوروبا والاتحاد الأوروبي ، وهذه العملية ستمكن الأوروبيين من تقديم مساهمات أكثر تماسكاً وفعالية لخدمة مهام ونشاطات الحلف (85).

1-4- منع نشوب النزاعات وإدارة الأزمات:

2-1- يسعى الحلف إلى منع نشوب النزاعات والمساهمة الفاعلة في إدارتها بما لا يتعارض مع القانون الدولي والتعاون مع منظمات أخرى، وبما يتوافق مع مهامه الأمنية الأساسية، والتذكير بعرضه ببروكسل سنة 1996 م، القاضي بدعم عمليات حفظ السلام، أو أي عمليات أخرى تحت سلطات مجلس الأمن الدولي أو على مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهذا الدعم يكون حالة بحالة بما يتوافق مع إجراءات الحلف.

2-2- الاستفادة القصوى من برنامج الشراكة والحوار والتعاون للمساهمة في منع نشوب الأزمات واحتوائها، وهذا يتطلب من السلطات السياسية للحلف اختيار الردود الملائمة وتنسيقها من بين جملة من الخيارات السياسية والعسكرية وممارسة الرقابة العسكرية في كل المراحل.

1-5- توسيع عضوية الحلف :

استناداً إلى المادة العاشرة من اتفاقية واشنطن فإن الحلف سيوجه الدعوة لانضمام دول لديها الرغبات والقدرة على تحمل مسؤوليات والتزامات العضوية، وذلك لغرض تعزيز الأمن الأوروبي وزيادة تماسكه وخدمة سياسته العامة ومصالحه الإستراتيجية.

1-6- الحد من التسلح ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي:

  يهدف الحلف إلى ضمان بقاء توافق بين تأمين الدفاع عن دولة الأعضاء، وبين أهداف الحد من التسليح ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي من خلال:

2-1- المساهمة الفاعلة فى تطوير اتفاقيات الحد من التسلح ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي.

2-2- تشجيع إجراءات تعزيز الشفافية والثقة واستتباب الأمن.

2-3- تعزيز الحلف لجهوده السياسية الهادفة إلى منع حدوث أية عملية انتشار أو الحد منها بالطرق الدبلوماسية (86).

3- منهج قوات الحلف:

1-1- مبادئ إستراتيجية الحلف: وتتمثل في :
2-1- محافظة الحلف على قدراته وفاعليته العسكرية.

2-2- تجسيد مبادئ التضامن والوحدة الإستراتيجية بين الدول الأعضاء بالحلف، واعتبار أمن جميع أعضائه كل لا يتجزأ، فالهجوم على أي عضو هو هجوم على جميع الأعضاء.
2-3- ضمان القدرة على رد أي هجوم أو ردع أي عدوان محتمل ضد أي من أعضائه.
2-4- القدرة على المساهمة الفاعلة في منع نشوب النزاعات والقيام بعمليات مواجهة الأزمات خارج إطار المادة الخامسة من معاهدة واشنطن.

2- 5- الدور المحوري لقوات الحلف في التعاون مع شركاء الحلف والدول الأخرى، وبخاصة مساعدة شركاء الحلف ليكونوا مستعدين للمشاركة المحتملة في عملية الشراكة من أجل السلام التي يقودها الحلف، فهي تساهم في حفظ السلام وحماية المصالح الأمنية المشتركة لدول الحلف، وكذا المحافظة على الأمن والاستقرار فى المنطقة الأورو– أطلسية، بالاضافة إلى دعم جهود الحلف لمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسائط إيصالها لأهدافها.

2-6- المشاركة المتكافئة فى تحمل أدوار الدفاع المشترك ومسؤولياته ومخاطره بالاضافة إلى منافعه.

2- 7- الاحتفاظ بالقوات النووية والتقليدية الأمريكية بأوروبا لأهميتها الحيوية للأمن الأوروبي .

2-8- الزيادة التدريجية لحجم المساهمات الأوروبية في تحقيق الأمن بالمنطقة الأورو– أطلسية، من خلال تقديم عملية تطوير سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، كما تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالمساهمة في التحالف من خلال قواتهم المستعدة  لتنفيذ منشأت تدريب عالية المستوى بأمريكا الشمالية.

2-9- إن الترتيبات العملية لمبدأ الجهد الجماعي للدفاع تكون من خلال إجراءات سياسية أو عسكرية أو على صعيد الموارد في إطار المادة الخامسة من معاهدة واشنطن أو خارجها، بالاضافة إلى إمكانية إدراج دول شريكة للحلف في هذه الترتيبات، التي تستند إلى إجراءات التشاور والبنية العسكرية المتكاملة واتفاقيات التعاون، وتتضمن التخطيط للقوة الجماعية، التمويل المشترك، التخطيط العملياتي المشترك، الهيئات الدولية و ترتيبات القيادة والمقر الرئيسي، نظام الدفاع الجوي المتكامل التوزيع المتوازن للأدوار والمسؤوليات بين الحلفاء، وكذا تمركز وانتشار قوات دول الحلف خارج الوطن الأم إذا اقتضت الضرورة القيام بترتيبات معينة لإدارة الأزمات وتعزيزها والتي تضم التخطيط والمعايير والإجراءات المشتركة للأجهزة والمعدات والتدريب والدعم اللوجستي، والتزام إرساء عقيدة الحلف وإقامة تدريبات مشركة والتعاون في مجالات البنية التحتية والتسليح والدعم اللوجستي (87).

2-10- استمرار التمويل الدولي (الميزانية العسكرية وبرنامج الاستثمار الأمني التابع للحلف) في امتلاك الموارد والإمكانات الضرورية والمحافظة عليها.

2-11- التزام الحلف بتقديم المزيد من الدعم لتطوير سياسات الأمن والدفاع الأوروبية  ضمن الحلف، ووضع إمكاناته و موارده في العمليات التي تنفذ تحت قيادة اتحاد غرب أوروبا، أو كما يتفق عليها.

2-12- الإبقاء على قوات نووية وأخرى تقليدية بأوروبا وتحديثها بحيث تكون في الحد الأدنى الكافي لمهامها.

4- وضعية قوات الحلف:

1-1- مهام قوات الحلف العسكرية:

2-1- حماية السلام والاستقرار السياسي وحماية أمن وسيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء أو استعادتها .
2-2- الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الأورو– أطلسية والتعامل المبكر مع الأزمات المحتملة من خلال وسائل متعددة منها استدعاء قوات الحلف العسكرية والقيام بعمليات حفظ السلام والأمن العالميين، من خلال مساعدة المنظمات الدولية الأخرى.

2-3- تعامل قوات الحلف مع مجموعة واسعة ومعقدة من المخاطر والحالات، مثل حالات الطوارئ الإنسانية وإدارة الأزمات بالوسائل العسكرية وتنفيذ العمليات خارج نطاق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، والقيام بعمليات تنفذ تحت القيادة السياسية والتوجه الإستراتيجي لاتحاد غرب أوروبا أوكما يتفق عليها، وكذا قيادة الحلف لأية عمليات عسكرية يقوم بها مع الدول الشريكة أو أية عمليات مشتركة محتملة مع روسيا.

2-4- المساهمة في تحقيق الأمن في المنطقة الأورو– أطلسية من خلال:

3-1- المشاركة في الإتصالات العسكرية – العسكرية والنشاطات والتدريبات التعاونية مع دول الشراكة من أجل السلام والحوار المعمق مع روسيا و أوكرانيا ودول الحوار المتوسطي.

3-2- زيادة الثقة والشفافية وتحسين الاتصالات وعمليات التحقق من تطبيق اتفاقيات الحد من التسليح ونزع الألغام المضادة للأفراد.

3-3- توسيع مجالات التعاون والتشاور إلى ميادين التدريبات العسكرية، تبادل التشغيل، العلاقات المدنية – العسكرية، تطوير مبادئ وعقيدة الحلف، التخطيط الدفاعي، إدارة الأزمات، منع الانتشار النووي، التعاون في مجال التسليح، التخطيط العملياتي والعمليات.

2- 5- استمرار قوات الحلف العسكرية في التأقلم مع متغيرات البيئة الأمنية الدولية   المتغيرة (88).

1-2- مؤشرات حول وضعية قوات الحلف : تتلخص في :
2-1- استمرار قوات الحلف فى التأقلم مع المتغيرات المستجدة والاستناد إلى قوة بنى الدفاع الوطنية لأعضائه.

2-2- إن حجم قوات التحالف العسكرية واستعدادها وتوفر قابلية نشرها يعكس مدى التزام الحلف بالدفاع الجماعي والقيام بعمليات مواجهة الأزمات فى داخل و خارج النطاق الجغرافي للحلف، وهذا يعني:

3-1- الإبقاء على الحجم العام لقوات الحلف في حدودها الدنيا المتناسبة مع متطلبات الدفاع الجماعي.

3-2- يجب مراعاة العوامل الجيوستراتيجية داخل الحلف، و محيطه الجغرافي، بحيث يجب أن يضمن التوزيع الجغرافي للقوات حضوراً عسكرياً كافياً.

3-3 - قدرة هيكلية قيادة الحلف على تحمل مسؤولية الإدارة والتحكم، والمقصود هنا هو مقر قيادة قوة المهمة المشتركة تحديداً، التي تقوم بقيادة وتوجيه القوات الدولية والقوات المتعددة المهام، بالاضافة إلى تقديم الدعم للعمليات التي تنفذ تحت توجيه القيادة السياسية لاتحاد غرب أوروبا، أو كما يتفق عليها، وهذا ما يساهم فى تطوير سياسة الأمن والدفاع الأوروبي  ضمن الحلف الأطلسي، وكذا تنفيذها لعمليات مواجهات الأزمات خارج إطار المادة الخامسة التي يقودها الحلف و يشارك فيها شركاء الحلف والدول الأخرى.

3-4- مطالبة الحلف بتوفير إمكانات تشغيل أساسية مثل: القدرة على التعامل الفعال والانتشار والحركة واستمرار القوات وسلامتها وبنيتها التحتية، التي تشمل الدعم اللوجستي ونظام العمل الدوري للقوات، وكذا تطوير هذه القدرات ومراعاة جوانب تبادل التشغيل التي تشمل العوامل البشرية، واستعمال التقنية المتقدمة الملائمة والمحافظة على التفوق المعلوماتي في العمليات العسكرية ووجود موظفين ذوي مؤهلات عالية. فوجود قدرات كافية في مجال القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات ومراقبة الاستطلاع سيضاعف من حجم القوات.

3- 5- وجود قوات برية و بحرية وجوية محدودة العدد وذات قدرات عالية قادرة على التدخل السريع وإبقاء دول الحلف على أهبة الاستعداد، لكن بدرجات متفاوتة من الجاهزية لدعم القوات المشاركة في عمليات طويلة الأمد، سواء كانت داخل أو خارج النطاق الجغرافي للحلف.

2-6- القدرة على حشد أكبر عدد ممكن من القوات ويكون ذلك بتعزيز القوات أو باستدعاء الاحتياط أو بإعادة هيكلة القوات عند الضرورة بما يتناسب وحجم التهديدات.

3- 7- تؤمن هيكلية القوات القدرة على تأمين تعزيز ونشر وسحب القوات بسرعة وبطريقة انتقائية، وهذا يمكنها من القيام بالرد المرن والمناسب للحد من التوترات أو القضاء عليها، ولهذا يجب التمرن على هذه الإجراءات زمن السلم (89).

3-8- ضرورة وجود مزيج متوازن من القوات وقدرات الرد وإمكانات الدفاع المعززة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسائط إيصالها لأهدافها.

3-9- يقوم الحلف بتأمين الحماية لقواته ولبنيته التحتية ضد أي هجمات إرهابية.
1-3- مميزات القوات التقليدية:
2-1- امتلاك الحلف لقوات عسكرية موثوقة قادرة على إنجاز جميع مهامها، وهذا يتطلب مستوى عالٍ لهيكلية القوات والأجهزة والمعدات ودرجة الجاهزية والاستمرارية والتدريبات العسكرية و خيارات نشر القوات ووجهات توظيفها وقدرتها على حشد وتعبئة الاحتياط لتحقيق التوازن بين القوات ذات الجاهزية العالية القادرة على الشروع في الدفاع الجماعي أو بعمليات مواجهة الأزمات خارج نص المادة الخامسة و بسرعة عالية، وبين قوات ذات مستويات مختلفة من الجاهزية المنخفضة، التي تقوم بإعداد القوات المطلوبة للدفاع الجماعي أو لاستبدال قوات عاملة بالنظام الدوري بقوات جديدة تساند عمليات مواجهة الأزمات، أو لتعزيز قوات متمركزة في منطقة معينة.

2-2- تنظيم قوات الحلف بطريقة تعكس الطبيعة الدولية والمشتركة لمهمات الحلف التي تضم:

3-1- السيطرة الكاملة على أراضي دول الحلف والدفاع عنها.

3-2- إزالة عراقيل استعمال شبكة الاتصالات البحرية والبرية والجوية.

3-3- السيطرة على المجال البحري وحماية نشر قوات الحلف الرادعة المتمركزة بحراً.

3-4- تنفيذ عمليات جوية مستقلة ومنسقة.

3- 5- ضمان وجود دفاعات جوية فعُالة و مجال جوي آمن.

3-6- المراقبة والاستطلاع والاستخبارات والحرب الإلكترونية.

3- 7- عمليات النقل الجوي الإستراتيجية.

3- 8- تأمين نظام قيادة وتحكم فاعلة ومرنة تشمل مقرات قيادة مشتركة قابلة للنشر.

3- 9- مواصلة تحسين الوضعية الدفاعية للحلف من خلال تطوير قدرات الدفاع الصاروخية ضد مخاطر انتشار الأسلحة فوق التقليدية.

3-10- الالتزام بوجود إجراءات وقائية دفاعية ضد أخطار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ودعم التزام دول العالم باتفاقيات نزع السلاح ذات الصلة، باعتبار أن إستراتيجية الحلف لا تتضمن وجود قدرات حرب كيميائية وبيولوجية.

3-11- القدرة على العمل الجماعي المباشر لإنجاز مهام الحلف من خلال (90):

4-1- التنسيق بين جميع عناصر التخطيط للدفاع.

4-2- تبادل المعلومات بين الحلفاء حول خطط قواتهم.

4-3- التشاور بين دول الحلف في حال حدوث تغيرات مهمة في خطط الدفاع الوطنية.

4-4- التعاون في مجال تطوير المفاهيم العملياتية الجديدة.

3-12- لتمكين الحلف من نشر ودعم كل أنواع القوات بفعالية والتعامل بمرونة مع حالات الطوارئ فإن الحلف يحتاج إلى وجود قدرات لوجستية كافية تشمل وسائل النقل والدعم الطبي   ووجود مخزون كافٍ، كما تواجه عمليات الحلف خارج نطاقه الجغرافي تحديدات لوجستية خاصة، وهذا يتطلب القدرة على التعزيز ضمن أي منطقة توجد في دائرة الخطر وتكريس الحضور الدولي بها.

3-13- التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية داخل الحلف.

3-14- تزايد الاعتماد على القوات الدولية خصوصاً منها القادرة على الانتشار السريع لخدمة الدفاع الجماعي أو القيام بعمليات مواجهة الأزمات خارج إطار المادة الخامسة، والتي توفر تشكيلات أكثر قدرة مما هو متوافر لدى دول الحلف، ومساهمتها بموارد الدفاع النادرة.

1-4- مميزات القوات النووية : تتلخص في :

2-1- إن الهدف الأساسي للقوات النووية هو الحفاظ على السلم والأمن.

2-2- تحقيق الأمن الأطلسي من خلال الردع بالشك حول قدرات الحلف النووية.

2-3- الدور الريادي للقوات النووية الإستراتيجية التابعة للحلف خصوصاً منها القوات النووية الأمريكية والبريطانية و الفرنسية.

2-4- إبقاء الحلف على قوات نووية كافية في أوروبا، بحيث تتميز بالمرونة والقدرة على الاستمرارية، حتى تكون موثوقة ومؤثرة في إستراتيجية الحلف الهادفة إلى منع نشوب الحرب

2- 5- ضمن الإستراتيجية الفرعية للحلف التي مقرها أوروبا يتم خفض أنواع وأعداد قوات الحلف النووية، وتتضمن إزالة كل سلاح المدفعية النووية والصواريخ النووية المنطلقة من الأرض التي لم تعد تستهدف أي دولة، والتخفيف من شدة معايير جاهزية القوات النووية، وإنهاء خطط الطوارئ النووية (91)، في حين يبقي الحلف على أعداد كافية من القوات ضمن  إستراتيجياته بأوروبا، تضم طائرات بقدرات مزدوجة وعددا محدوداً من الصواريخ البريطانية من طراز ترايدنتTridnet، تكون حلقة وصل مع قوات الحلف النووية الإستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لن يتم نصب الأسلحة النووية على السفن الحربية والغواصات الهجومية في الظروف العادية وضمن الإستراتيجيات المذكورة.
وقد كرس المفهوم الإستراتيجي المبادئ و المفاهيم الآتية :

1- اتخاذ المصالح الأمنية كأساس لعمل الحلف خارج الحدود التقليدية لنشاطه .

2- التوسع في مصادر التهديد الأمن الأطلسي ليشمل أمن الطاقة وتدفق الموارد الحيوية وحقوق الإنسان و أسلحة الدمار الشامل ...
3- اعطاء الحلف شرعية التدخل بمجرد وجود تهديد دون الإعتداد بصلاحيات مجلس الأمن.
المطلب الرابع : توسيع الحلف  :
    عند انهيار الاتحاد السوفياتى في 20 ديسمبر 1991 م، عقد أول إجتماع لمجلس تعاون شمال الأطلسي والذي ضم دول الحلف الستة عشر ودول وسط و شرق أوروبا، ليقوم بمهام تقوية الروابط بين الجانبين دون طرح فكرة انضمام أي من دول شرق ووسط أوروبا إلى الحلف، وبعد إطلاق برنامج الشراكة من أجل السلام، جاءت الإشارة وبشكل رسمي إلى موضوع توسيع الحلف فى قمة بروكسل 1994م، ثم أجريت مناقشات حول الإطار الزمني لتوسيع الحلف، وتحديد الدول  المعنية بالعضوية، وذلك في إجتماع وزراء خارجية دول الحلف في ديسمبر 1994م، وتم الاتفاق أيضاً على أن عملية التوسع ستكون بشكل فردي، وأن الأعضاء  الجدد سيكونون كاملي العضوية.
أولا : شروط العضوية :  لقد حدد الكونغرس شروط عضوية الحلف في النقاط الآتية:
1-  وجود مؤسسات ديموقراطية و الإحتكام للقانون.

2- السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية.

3- تبني اقتصاديات السوق الحرة.
4- احترام حقوق المواطنين وحمايتها.

5- احترام الوحدة الإقليمية للدول المجاورة.

وفى يناير 1994م ، تبنى مجلس النواب الأمريكي قانون إحياء الأمن القومي، حيث أضاف شروطاً جديدة وتتمثل في (92):
1- السيطرة المدنية على القوات المسلحة والبوليس وأجهزة الاستخبارات.

2-  احترام المبادئ والتعهدات السياسية الواردة في اتفاق هلسنكي، ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.

3- التعهد بدعم مبادئ الحلف، والمساهمة في أمن منطقة شمال الأطلسي.
4- الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات والتكاليف المترتبة على عضوية الحلف.
5- الالتزام بتطوير بنية تحتية تسهل المشاركة في دعم أنشطة الحلف (93).
  ويجب على الدول المشاركة المرشحة لعضوية خطة عمل عضوية الحلف التحضير وإثبات قدراتها على احترام التزامات مرتبطة بإمكانية عضويتها في المستقبل، كذلك يجب أن تكون مدعوة من قبل الحلف للتباحث مع الحلف. كما يجب عليها الالتزام بمعاهدة واشنطن المؤسسة للحلف، والالتزام بتحقيق عدد معين من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والعسكرية المنصوص عليها في دراسة أجريت سنة 1995 م حول توسيع الحلف، وقد حددت  شروط اكتساب عضوية الحلف، في الآتي:
1- أن يكون نظامها السياسي قائم على ديموقراطية فعلية ويستند على اقتصاد السوق.

2- معالجة مشكلة الأقليات طبق توجيهات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

3- حل الخلافات مع دول الجوار والالتزام الشامل بالتسوية السلمية للنزاعات.
4- أن تكون قادرة وراغبة في تحمل المساهمة العسكرية في الحلف وقابلية التشغيل مع قوات الدول الأعضاء (94).
وقد أضافت وثيقة الشراكة من أجل السلام إلى شروط الانضمام إلى الحلف النقاط الآتية:
1- عضوية مجلس تعاون شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

2- الاستعداد للمشاركة في هيئات ومراكز الحلف والقيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا.

3- الشفافية والاستعداد لتبادل المعلومات المتعلقة بالشؤون العسكرية .

ثانياً : خطة عمل العضوية  :                                                    
    هو برنامج تابع للحلف، أعلن عنه في قمة الحلف بواشنطن 1999 م، ويقدم من خلاله الدعم العملي من خلال تحضير الدول الراغبة في عضوية الحلف وضبط الاحتياجات الخاصة بها. ويعقد مجلس حلف شمال الأطلسي اجتماعاً مع كل الدول المرشحة، من أجل مراقبة التطور المسجل عبر الاجتماعات والورشات على مدار السنة ، تشمل مختلف المجالات مع الخبراء المدنيين والعسكريين التابعيين للحلف، الذي يقيم امتحانات متكاملة متعلقة بالعضوية.

ويقدم تقريراً سنوياً شاملاً حول النشاطات التي كانت في إطار خطة عمل العضوية، وترفع إلى وزراء خارجية ودفاع دول الحلف، وذلك في الاجتماع السنوي للحلف.

وقد شهدت أول خبرة عملية في مسار قبول جمهورية التشيك والمجر و بولنده في عضوية الحلف سنة 1999 م، وهي أول موجة توسع للحلف منذ نهاية الحرب الباردة.

غير أنها لا تقرر عضوية أي دولة في المستقبل، وتوجد الآن ثلاث دول منخرطة في خطة عمل العضوية وهي: كرواتيا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (95).

ثالثا : آليات الانضمام : تبدأ الدول المدعوة لمباحثات العضوية إجراء مباحثات مع فريق من الحلف الأطلسي، حيث تجتمع  جماعات خبراء الحلف وممثلين عن كل دولة مدعوة، وتكون في مقر الحلف ببروكسل من أجل الحصول على تأكيد رسمي من جانب الدول المدعوة عزمها وقدرتها على الوفاء بالالتزامات والتعهدات السياسية والقانونية والعسكرية المترتبة عن اتفاقية واشنطن والدراسة التي أجريت سنة 1995 م حول توسيع الحلف.
وتجرى المباحثات في اجتماعين لكل دولة مدعوة هما:

أ- الاجتماع الأول : وتقدم فيه الأسئلة السياسية والدفاعية، وهي تهدف إلى التحقق من تنفيذ الشروط المسبقة.

ب - الاجتماع الثاني : وهو ذو طبيعة تقنية تتمحور المحادثات فيه حول الموارد والأمن والنظام القانوني ومساهمة كل عضو جديد في الميزانية المشتركة للحلف، والتي تقسم أعباؤها على قاعدة نسبية مرتبطة بالحجم الاقتصادي لكل دولة.  

ويتعين على الدول المدعوة أن تبذل جهوداً في مجال حماية وأمن المعلومات، وتحضير أجهزة الاستخبارات والاستعلامات للعمل  مع مكتب أمن حلف الأطلسي (96).

    كما تبعث الدول المدعوة للعضوية رسالة تعبر فيها عن استكمالها للإصلاحات المطلوبة منها، وفي خطوة ثانية لسيرورة العضوية، فإن كل دولة مدعوة لتأكيد قبولها التزامات وتعهدات الحلف، وهذا التأكيد يكون في شكل رسالة ترسل من قبل رئيس وزراء الدولة المدعوة إلى الأمين العام للحلف ، وتكون مرفقة أيضاً بأجندة وطنية للإصلاحات. كما يقوم الحلف بالإجراءات الآتية:

- إمضاء بروتوكولات قبول العضوية من قبل دول الحلف.

- المصادقة على بروتوكولات قبول العضوية من قبل دول الحلف.

- دعوة الأمين العام للحلف الدول الأعضاء الجديد لاكتساب عضوية الحلف.

- استجابة الدول المدعوة إلى معاهدة شمال الأطلسي وتعزيز إجراءاتها الوطنية.

- تودع وثيقة القبول لدى الولايات المتحدة الأمريكية (97).

رابعاً : عملية التوسع : لمعرفة جدوى عملية التوسع أجريت دراسة سنة 1995 م، خلصت  إلى 1- اعتبار نهاية الحرب الباردة فرصة لتوسيع الأمن الأورو – متوسطي وتقويته من خلال حلف شمال الأطلسي الذي هو الضامن لأمن الجميع.

2- توسيع حلف الأطلسي سيسمح بدعم الإصلاحات الديموقراطية وتشجيعها من خلال:

أ- الرقابة المدنية والديمقراطية على القوات المسلحة.
ب- بلورة روح مخططات التعاون.

3- تشجيع علاقات حسن الجوار.

4- تحقيق المزيد من الشفافية في مخططات الدفاع والميزانيات العسكرية والثقافية المتبادلة بين الدول الأعضاء.

5- تشجيع نزعة الاندماج الأوروبية.

6- زيادة قدرات وإمكانات الحلف، وهو ما يوفر الأمن والاستقرار للمنطقة الأورو– أطلسية.

ثم جاءت قرارات قمة مدريد في يوليو 1997 م لتؤكد هذا المسار ، حيث تقرر:

1- دعوة دولة أو أكثر من تلك التى عبرت عن نيتها في الانضمام للحلف لبدء مفاوضات الحصول على العضوية(98).
2- استعداد الحلف لضم أي دولة من دول شرق ووسط أوروبا إلى الحلف.

3- اتباع أسلوب التوسع التدريجي في ضم دول وسط وشرق أوروبا، لتجنب أعباء التوسع.
خامساً : سياسة التوسع : على المستوى النظري كان هناك ثلاثة اتجاهات نحو عملية التوسع وهي كالآتي:
أ –  رفض التوسع من حيث المبدأ : يستند هذا الموقف في رفضه لعملية التوسع للأسباب الآتية:

1- غياب تهديد حقيقي من دول شرق ووسط أوروبا.

2- التشكيك في وجود فراغ أمني بوسط وشرق أوروبا.

3- قدرة الحلف على مواجهة أي تهديد سواء من داخل أو خارج أوروبا دون الحاجة إلى التوسع.
4- توسيع الحلف إلى حدود غرب روسيا ما هو إلا إعادة إحياء خطوط التقسيم في أوروبا، وهنا يجب تجنب أخطاء التعامل مع ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية.
5-  تقديم أولوية الاقتصاد والديموقراطية على مسألة عضوية الحلف، فالأسبقية هي لانضمامها للاتحاد الأوروبي .
6-  التوسع رغم رفض بعض الأعضاء سيعمق الخلافات، و دخول عناصر جديدة سوف يفقد الحلف التماسك والانسجام.
7- التكلفة الباهظة لعملية التوسع فى ظل سعي دول الحلف خفض مخصصاتها الدفاعية، حيث قدرتها بعض الدراسات أنها تزيد عن 42 مليار دولار حتى 2010 م، أما مكتب خزانة الكونغرس فقد قدر تكلفة انضمام المرشحين الثلاثة في وسط أوروبا ما بين 61 إلى 121 مليار دولار إلى غاية 2015 م، مقدراً حصة الولايات المتحدة ما بين 5 إلى 19 مليار دولار، أما مجموعة راند Rand فأكدت أن التكلفة لن تكون باهظة جداً، وحددت سقفه الافتراضي بقيمة 110 مليار كحد أعلى و10 مليار دولار كحد أدنى للفترة الممتدة فى 2010 م إلى غاية 2015 م، في حين توقعت أن الاحتمال الأكثر واقعية هو أن تكون كلفته ما بين 30 إلى 52 مليار دولار. وهذا ما لا تتحمله اقتصادات في طور الانتقال إلى الرأسمالية، ومثقلة بالأعباء المالية (99).
ب- رفض التوسع السريع للحلف :  استند هذا الرأي إلى حجج منها:
1- التركيز على قضايا تهدد الأمن الأوروبي مثل الأوضاع بيوغلاسلافيا وشمال أفريقيا.

2- بناء هيكل للأمن الأوروبي من خلال تطوير مؤسسات السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي والارتقاء بالعلاقات الأورو– الأطلسية.

3- التخوف من الصراعات العرقية المهددة لاستقرار في شرق أوروبا، وكذا تراجع مسار التحول والإصلاح الاقتصادي وهنا تبرز ضرورة ادماجها ضمن مؤسسات الاتحاد       الأوروبي (100).

ب - مؤيدي توسيع الحلف : استند أصحاب فكرة توسيع الحلف إلى عدد من الحجج لتبرير عملية توسيع الحلف شرقاً،  ومن هذه الحجج (101):
1- استغلال تدهور الوضع الروسي من حيث تراجع مكانة روسيا الدولية وتذبذب سياستها الخارجية ووجود قيادة متعاونة وأزمات داخلية متتالية ... فهي  فرصة لدفع عملية التوسع على حساب مجالها الحيوي في وسط وشرق أوروبا.

2- تطويق أي دور روسي عالمي أو إقليمي في السياسة العالمية واحتوائه، خصوصاً إذا ما استرجعت روسيا توازنها الاقتصادي.

3- الحؤول دون إقامة تحالف روسي –  صيني أو أي تكتل اقتصادي أو سياسي أو عسكري أوراسي مهدد للنفوذ الأطلسي.
4- الاستعداد لإمكانية انهيار السلطة المركزية بموسكو وتراجع سيطرتها على أقاليمها المترامية الأطراف وانتشار الفوضى، بالاضافة إلى تزايد المخاوف من تصاعد أعمال المافيا الروسية وتراجع الإجراءات الأمنية لحراسة و حماية الأسلحة النووية الروسية (102).
5- احتواء دول وسط وشرق أوروبا في منظمة حلف شمال الأطلسي قبل إنشاء أي منظمة تكون بديلة عن حلف وارسو قد تهدد الأمن الأطلسي، واستبعاد هندسة أي نظام أمني بعيد عن النظام الأمني الأطلسي.
6- إيجاد مهام جديدة للحلف بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وزوال الخطر الشيوعي، وهنا يربط بريجينسكي بين توسيع الحلف أو نهايته باعتبار أن غياب التخطيط الإستراتيجي لأوروبا يمكن أن يقضي على مبررات قيادة الولايات المتحدة ومن ثمة وجود الحلف.
7- ملء الفراغ الأمني وتجنب صراع ألماني  –  روسي فى منطقة تعد مجالاً حيوياً لكل منهما ألا وهي دول الفيسجراد، هذا ما يساعد في تعظيم الأمن الأوروبي، من خلال تسوية النزاعات بالطرق السلمية (103).
8- رغبة دول وسط وشرق أوروبا في الاندماج الأوروبي عبر الاتحاد الأوروبي والاندماج الأطلسي من خلال عضوية الحلف، وهذا يتطلب دعم غربي لعمليات التحول السياسي والاقتصادي، وتخوف بعضها من التطلعات الألمانية و تحسسها من أي دور روسي مرتقب (104)
سادساً : المواقف الدولية : تباينت المواقف الدولية بخصوص توسيع الحلف نحو الشرق،        ويمكن إبراز بعض منها في الشكل الآتي:

1- الموقف الأمريكي : سعت الولايات المتحدة من تأييدها توسيع الحلف إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

أ-  توسيع نطاق النفوذ الأمريكي إلى شرق أوروبا (105).
ب- التخوف الأمريكي من حدوث تنافس ألماني – روسي قد يؤدى إلى تدهور الأمن والاستقرار الأوروبي، وتجنب ما آلت إليه الأوضاع الأوروبية ما بين عامي 1914 م و 1945 م.

ج- تحقيق وجود عسكري أمريكى فى أوروبا الشرقية باعتبار أن الأمن والدفاع الجماعي هو هدف أساسي للحلف (106).

2- الموقف الألماني : كانت ألمانيا من أحرص الدول والمؤيدة لتوسيع الحلف، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
أ- زيادة الارتباط السياسي والعسكري مع مجالها الحيوي في وسط وشرق أوروبا وهذا يؤهلها لأن تكون قاطرة التوسع الأوروبي، والحصول على مكاسب إستراتيجية، وهو ما تجسد في قيادتها لمنطقة وسط وشرق أوروبا التابعة للحلف، حيث تشكل ألمانيا والولايات المتحدة أكثر من 60% من قوات الحلف (107).

ب- ارتباط الأمن الألماني بأمن دول الجوار، فاندماج هذه الدول في حلف الأطلسي سيساهم في تحقيق الأمن الألماني.

ج- البحث عن أسواق وعن اليد العاملة المؤهلة والزهيدة في شرق أوروبا خصوصاً بعد الطفرة الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا.

د- التخوف من عودة القوة الروسية واستعادتها لمناطق نفوذها بدول الفيسجراد (بولنده، هنغاريا، جمهورية التشيك وسلوفاكيا) فانضمامهم للحلف سيكون الضمان الأكثر مواءمة للواقع الجديد.

ذ- إن اندفاع ألمانيا إلى وسط أوروبا شرقها من دون أن ترتب العلاقات الثنائية مع هذه الدول سوف يبعث عند الآخرين هواجس التوسع الألماني الذي اقترن بالإمبراطورية الألمانية والنازية، فالتحرك فى إطار الحلف هو تأكيد على مبدأ التعددية، التي تقلل من هذه المخاوف (108).

ر- المحافظة على أن تكون ألمانيا أوروبية وأطلسية، وهو المبدأ الذي اتبع منذ عهد المستشار الألماني السابق كونراد أديناور ، فالتعاون مع فرنسا هو ضرورة أوروبية والتعامل مع الولايات المتحدة هو ضرورة إستراتيجية.

ز-  نقل خط تقسيم النفوذ الذى ساد منذ بداية الحرب الباردة بعيداً عن الحدود الألمانية، التي كانت تمثل الجبهة الأمامية للمعسكر الغربي، وجعلها مركز الأمن الأورو– أطلسي (109).

3- الموقف الفرنسي : أبدت فرنسا تحفظها على توسيع المجال الأمني والدفاعي للحلف إلى منطقة وسط وشرق أوروبا، وعدم قدرة دول هذه المناطق على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يشكل عبءً اضافياً على الحلف. وبعد الإصرار الأمريكي والألماني على توسيع الحلف، أعلنت فرنسا عودتها إلى الجناح العسكري للحلف، مقابل الإبقاء على دور اتحاد غرب أوروبا وأهميته في حفظ الأمن والاستقرار الأوروبي وقد أبدت اهتمامها بتوسيع الحلف، فدعمت مرشح رومانيا وسلوفاكيا، وهوما عارضته الولايات المتحدة، مما دفع فرنسا إلى معاودة طلبها المتعلق بتولي ضابط أوروبي القيادة الجنوبية للحلف وهو ما رفضته الولايات المتحدة مجدداً (110).
4- موقف دول وسط وشرق أوروبا وجمهوريات البلطيق : أيدت بشدة هذه الدول مشروع توسيع الحلف، باعتباره لا يضمن حمايتها فقط  من أي تهديد روسي، بل هو أيضاً ضمان آخر لمساعدة اقتصاداتها المنهارة في عملية الإصلاح والتحول والحصول على دعم الاتحاد  الأوروبي  (111).
5- الموقف الروسي : بعد تطبيق غورباتشوف فكرة البيت الأوروبي المشترك، ثم توحيد ألمانيا وسحب القوات التقليدية الروسية، وفي المقابل رحبت روسيا بمراجعة النظام الدفاعي للحلف، لكن منذ سنة 1995 م، بدأت روسيا في التحذير من أن توسيع الحلف قد يؤدي إلى حروب   جديدة بأوروبا، بالاضافة إلى الهيمنة السياسية والاقتصادية الألمانية على وسط أوروبا.
    وأمام هذا التخوف الروسي تبنى الحلف الأطلسي سياسة احتواء جديدة ضد روسيا، أساسها عدم استخدام القوة والدخول معها في برامج شراكة تعاون، لكن هذا لا يعني إعطائها حق النقض على قرارات الحلف أو العضوية فيه، وذلك للأسباب الآتية:

أ- إن انضمام روسيا للحلف الأطلسي سيؤدى إلى تغيير جوهري فى طبيعة الحلف، من كونه حلفاً دفاعياً إلى منظمة للأمن الجماعي مثل الأمم المتحدة، وهذا ما طالب به الاتحاد السوفياتي سنة 1954م، وتحويله إلى معاهدة للأمن الأوروبي ككل.

ب- وقوع 75% من أراضي روسيا شرق الأورال، في حين أن المادة العاشرة من اتفاقية واشنطن حددت من يمكن دعوتهم في أية دولة أوربية أخرى في وضع يدعم مبادئ المعاهدة وتسهم في أمن منطقة شمال الأطلسي، لكن هذا المعيار لا ينطبق على تركيا التي تقع 90% من أراضيها في قارة آسيا، والتي تم قبولها في الحلف منذ سنة 1952 م (112).

ج- إن قبول عضوية روسيا سوف يعطيها حق النقض على قرارات الحلف كما أنه يعني حدوث تغيرات كبيرة في نمط توازن القوى القائم داخله، حيث إنها كانت تمتلك سنة 1995 م حوالي 3.8 مليون جندي أي 78% من عدد جيش الاتحاد السوفياتي السابق وفق تقديرات سنة 1991 م، وهذا الرقم يشمل قوات المسلحة الروسية مع قوات وزارة الداخلية وحرس الحدود وقوات السكة الحديد. ويبلغ تعداد الجيش الروسي حوالى 1.7 و 1.8 مليون جندي، كما أنها تملك ترسانة لا يمكن مقارنتها إلا بنظيرتها الأمريكية (113).
د- عدم الاستقرار السياسي ومشكلة الأقليات في روسيا وهذا لا ينطبق مع شروط عضوية الحلف (114).
    وقد تراوح الموقف الروسي من قضية توسيع الحلف بين القبول بالأمر الواقع والرفض، حيث نجد الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين قد أعلن خلال زيارته لبولنده في أغسطس 1993 م، أن بلاده لا تعارض سعي بولنده للعضوية في الحلف.
   لكن المعارضة الروسية  تزداد أكثر كلما اقترب الحلف من حدود روسيا عبر ترشيح دول من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي تمثل المجال الحيوي للمصالح الروسية، مثل انضمام دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا) للحلف وسعي أوكرانيا و جورجيا المستمر استيفاء شروط العضوية.

  ويمكن ارجاع أسباب رفض روسيا لتوسيع الحلف إلى النقاط الآتية:

أ- إن استمرار توسيع الحلف دون أن يشمل روسيا هو استمرار للعلاقات التي سادت خلال الحرب الباردة باعتبار أن هذا التوسع القائم على نظرية الاحتواء التي طبقت على الاتحاد السوفياتي (115).

ب- إن اقتراب البنى التحتية العسكرية للحلف من الحدود الروسية هو تهديد لمواقعها الإستراتيجية بأوروبا، فبعد انضمام ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا للحلف الأطلسي انتقلت بنيته العسكرية إلى الشاطئ الشمالي الإستراتيجي لروسيا، وجعلت منطقة كالينينغراد الروسية محاصرة تماماً من الحلف، كما أنه سيعزلها عن عمليات التكامل السياسية والاقتصادية والأمنية الأوروبية.

ج- إن توسيع الحلف في نطاق المجال الحيوي الروسي، يقضي على كل محاولة روسية لإيجاد تكامل بنيوي اقتصادي وسياسي وأمني مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.
د- تأكيد الخبراء الإستراتيجيين الروس على جاهزية قوات الحلف لحل أي نزاع في أوروبا      و حماية أمنها بشكل كامل، فهو ليس بحاجة إلى توسع، بالاضافة إلى زوال أي خطر أوتهديد من جانب روسيا التي تسعى إلى الاندماج في المجتمع الأوروبي(116).                                

ذ- تؤكد تقارير روسية أن التدريبات والمناورات التي يجريها الحلف ليست بهدف حفظ السلم والأمن، بل هي تدريبات على عمليات حربية واسعة النطاق، يحاول قادة الحلف إحاطتها بالسرية التامة.
ر- نية الحلف نشر قوات و جيوش من مختلف الدول الأعضاء على الحدود الروسية وأن أعداد القوات البرية المقرر نشرها يبلغ 145 لواء، إلى جانب وحدة دفاع جوي و20%من قوات الحلف البحرية، مع زيادة عدد المطارات الحربية القريبة من الحدود الروسية إلى أكثر من مطار.
ومن بين النقاط الخلافية بين حلف الأطلسي وروسيا ما يلي :
- هوية الدول المرشحة للانضمام.

- وضع جدول زمني لخطة التوسع.

- المدى الجغرافي و حدود توسع الحلف.
- الفصل بين دول شرق ووسط أوروبا التي كانت ضمن حلف وارسو وبين جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
- عدم نشر أو تخزين أسلحة نووية في شرق ووسط أوروبا.
- عدم نشر قوات تقليدية متقدمة على أراضى دول شرق ووسط أوروبا.
- إقامة نظام الدرع الصاروخي (*) حيث توصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق في هذا الشأن مع بولنده في 15 أغسطس 2008م، ينص على نشر العشرات من الصواريخ الاعتراضية توفر شبكات من الصواريخ الباليسنية اللازمة للحماية من صواريخ قد تطلقها دولاً مارقة مثل إيران أو كوريا الشمالية فى حدود سنة 2012م، كما جاء فى التبرير الأمريكي وهذا ما تحضره اتفاقية الحد من الأسلحة الباليستية ABM . أما الجانب الروسي فيعتبرها تهديداً مباشراً لأمنه القومي فقد هدد وزير الدفاع الروسي بضرب هذه الشبكات بمجرد محاولة إقامتها وهذا تصعيد غير مسبوق فى العلاقات بين روسيا وأي من دول الحلف، وبعد نهاية الحرب الباردة كان توسع الحلف على الشكل الآتي:
أ- المرحلة الأولى : وفيها تم قبول كل من جمهورية التشيك والمجر وبولنده منذ 12 مارس 12/3/1999م.
ب- المرحلة الثانية : في قمة براغ تم الإعلان عن انضمام كل من بولغاريا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا. وذلك في 29 مارس 2002م.

3- المرحلة الثالثة : وفيها تم الدعوة للانضمام كل من ألبانيا ،كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، وهم مشاركون في برنامج عمل عضوية الحلف (map).
المطلب الخامس : قوة التدخل السريع :
    بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001م على نيويورك وواشنطن ولزيادة قدرة الحلف في محيطه الإستراتيجي، تم إنشاء قوة التدخل السريع تابعة له، بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية في قمة الحلف ببراغ 2002م، وهذا لجسر فجوة  قدرات خوض الحرب بكفاءة عالية، كما تبين في حرب كوسوفو بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بالاضافة إلى رفع مساهمتهم في تحمل وتقاسم الأعباء المالية، بما يسمح بإنشاء قوة مشتركة يستفاد منها في عمليات الانتشار، تكون جنباً إلى جنب مع القوات الأمريكية، وتتمتع بتبادل التشغيل معها، وهو ما يسمح بتعزيز القدرات العامة للحلف على خوض الحرب (118) . كما أنها ستكون محفزاً لتطبيق عهد براغ الخاص بمستوى القدرات الذي ضم أكثر من أربع مئة بند من الالتزامات، شمل عمليات المراقبة والاستطلاع من الجو إلى الأرض وعمليات  النقل الجوي الإستراتيجية والعمليات البحرية الإستراتيجية والتزود جواً بالوقود والأسلحة ذات التوجه الدقيق وعمليات الاسناد ودعم خدمات المحاربين وتعطيل دفاعات العدو الجوية، فهي قدرات وإمكانات ضرورية جداً لتطوير نقائص الأوروبيين في المهام المرتبطة بالالتزامات المهمة مثل حملة كوسوفو الجوية سنة 1999م (119).
     فهي قوات مشتركة تتصف بالمرونة و سرعة الانتشار تضم وحدات برية وبحرية وجوية جاهزة للتحرك بسرعة ولآماد بعيدة على النحو الذي يقرره مجلس شمال الأطلسي. وفي قمة الحلف بإسطمبول سنة 2004م، تم الاتفاق على:

1- التعداد العسكري لقوات التدخل السريع المقدرة بأربع وعشرين ألف جندي.

2- التجهيز الكامل بالإمكانات والقدرات.

3- أن تكون قادرة على الانتشار بعد خمسة أيام فقط من تبليغها بمهمتها.
4- قدرتها الذاتية على تأمين احتياجاتها خلال العمليات لمدة ثلاثين يوماً أو لمدة أطول في حال أعيد تجهيزها من جديد (120).
5-  تشكيل لواء من القوة البرية والقوة البحرية تتألف من مجموعة برمائية ومجموعة عمل سطحية، بالاضافة إلى قوة جوية قادرة على شن أكثر من مئتي (200) غارة في اليوم، ووحدة من القوات الخاصة ، حيث وصل عدد جنودها سنة 2003 حوالي 17000 جندي، وفي 2006 بلغ حوالي 25000 جندي (121).
أولاً : المهام المحتملة لقوة التدخل السريع : تتلخص مهامها في الآتي :
1- الدفاع الجماعي في إطار المادة الخامسة من نظام الحلف من خلال قوة مستقلة متخصصة.

2- القيام بعمليات خارج نص المادة الخامسة مثل عمليات الإخلاء والإغاثة في حالات الكوارث وإدارة الكوارث الناجمة عنها، والعمليات ذات الطابع الإنساني وعمليات مكافحة الإرهاب.

3- تسهيل وصول قوات الحلف لمتابعة عملياتها من خلال قوة تدخل أولية (122).
ثانياً : عوائق عمل قوة التدخل السريع : تتمثل في :
1- أثر انخفاض ميزانيات الدفاع لغالبية دول الحلف على مستوى التقدم الذي حصل فى مجال تحقيق أهداف قمة براغ المتعلقة ببرنامج عهد براغ الخاص بمستوى القدرات في مجالات المراقبة والاستطلاع من الجو إلى الأرض، وعمليات النقل الجوي الإستراتيجية والتزود بالوقود وتخطي دفاعات العدو الجوية وعمليات الاسناد ودعم خدمات المحاربين.

2- عدم امتلاك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو حتى حلف الأطلسي لجيش قائم بذاته، بل هناك مجموعة واحدة من القوات، التي قد تستخدم لإكمال النقص الحاصل في إحدى عمليات قوات الحلف، أو قد يحتاج الاتحاد الأوروبي إليها كمجموعة مقاتلة أو كقوة رد سريع أو لأيٍ من قواته العاملة في مختلف المهمات، وهو ما يشكل عامل ضغط اضافي، زيادة على التضارب في عمل كل قوة. ولمعالجة هذه المشاكل عمد الحلف إلى تطوير القوات العاملة، حيث تتم مراجعة شاملة لاحتياجات الدول من القوات العسكرية خلال الخمس أو الست سنوات القادمة، إلا أن دول الحلف لم تقدم أية آليات متعلقة بزيادة التزاماتها وارتباطات قواتها، بل سعى كثير منها إلى تحديد أهداف قوات التدخل السريع (123).

3- رغم الإعلان عن جاهزية  قوات التدخل السريع لجميع المهام التي يكلفها بها الحلف، إلا أنه توجد خلافات بشأن طبيعة مهماتها، حيث لم يحصل إجماع حول نشر تلك القوات في أفغانستان لتعزيز الأمن أثناء الإنتخابات المحلية، ولم يتم إرسالها إلى جنوب لبنان كجزء من جهود الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى وقف دائم للحرب بين حزب الله وإسرائيل، فهناك دول تقصر مهامه في حفظ الدفاع والأمن وتعارض استخدامها في عمليات الإغاثة والكوارث أو العمليات ذات الطابع الإنساني.
4- تعاني قوات التدخل السريع من نقطة ضعف أساسية متعلقة بمجموعة الدعم اللوجستي  الدولية المشتركة، بسبب أن غالبية الدول الحليفة لحلف الأطلسي هي من الدول الصغيرة ولا تمتلك قدرات وإمكانات الدعم اللوجستي الخاصة بها في حالة أزمات تتطلب الوصول إلى هيكلية متكاملة في أنظمة المعلومات وعمليات الاتصالات (124).
5- تواجه قوات التدخل السريع مشاكل حادة بسبب الاختلاف في تحديد المهمات التي سيقوم الحلف بتمويلها من الميزانية العسكرية، ومن ميزانيات البنية الداخلية لبرنامج الاستثمار الأمني، بناءً على حصص متفق عليها بين الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد توجد وجهات نظر مختلف، وهي كالآتي :
أ – مبدأ التمويل المشترك :  تجسيد الالتزام بالبيان المشترك الموحد لاحتياجات، حيث يرى الجنرال جنز القائد الأعلى لقوات الحلف خارج أوروبا أن على الدول التي تستدعي قواتها للمشاركة في أي دورة من دورات قوات التدخل السريع أن تساهم بفعالية في تمويل نفقات عملية نشر القوات في حال انتدابها فعليا للقيام بمهمة معينة.
ب- مبدأ دفع التكاليف عند الحاجة : يقضي بتمويل مهام قوات التدخل السريع في مجال الأمن والدفاع فقط.
ج-  توصل الأمين العام للحلف ياب دي هوب سخيفر إلى حل وسط يتم فيه توسيع التمويل المشترك  فقط ليشمل تغطية نفقات عمليات النقل الجوي الإستراتيجية لمدة سنتين كتجربة، وسيتأكد لاحقاً من:

- سعي الدول الأعضاء للالتزام بدعم قوات التدخل السريع (125). 
- التزام دول الحلف بالدعم المشترك لعمليات النقل الجوي الطارئة، الذي سيحل مشكلة النقص الفاضح في قدرات الحلف في مجال عمليات النقل الجوي الإستراتيجية وعلى المدى البعيد.
المبحث الثالث 
 مبادرات الحلف للتعاون
المطلب الأول : مجلس تعاون شمال الأطلسي و الشراكة من أجل السلام:
أولا : مجلس تعاون شمال الأطلسي:
     يعتبر هذا المجلس تتويجاً لعدد الخطوات التي عززت التعاون بين الحلف ودول وسط         وشرق أوروبا، حيث نجد أن قمة لندن قد أقامت ارتباطاً دبلوماسياً رسمياً بين الجانبين، وفي نوفمبر 1990م، وقع الحلفاء وشركائهم الجدد بباريس بياناً مشتركاً أنهى نظرة العداء. وفي يوليو 1990م، اجتمع وزراء خارجية الحلف بكوبنهاغن وتباحثوا قضايا تطوير العلاقات مع دول الشرق ، وفي نوفمبر 1991م  اجتمع رؤساء دول وحكومات الحلف بروما، ليقروا تطوير العلاقات التعاونية مع دول الشرق، حيث تم توجيه الدعوة لوزراء خارجية دول أوروبا الوسطى والشرقية للاجتماع بنظرائهم من دول الحلف، من أجل تقوية مفهوم الشراكة وتطويرها (126)، في إطار تنامي دور المؤسسات الديموقراطية في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية، فقد تقرر تطوير الأساس المؤسسي للتشاور والتعاون في القضايا السياسية والأمنية، كما تضمن البيان السياسي المشترك وضع خطة عن كيفية تطوير عملية المشاركة والاتفاق على إجراء اجتماعات دورية واتصالات مع مجلس شمال الأطلسي واللجنة العسكرية للحلف ولجانه الفرعية، اضافة إلى تشكيل مجلس تعاون شمال الأطلسي، وهذه الخطوات جاءت لتمكين دول الحلف من التكيف مع المتغيرات الدولية الجديدة والاستجابة الفعالة مع جهود شركائهم في مجلس تعاون شمال الأطلسي لإنجاز تعهداتهم المتعلقة بجعل عملية التغيير الديموقراطي غير قابلة للإلغاء بموجب عملية مؤتمر الأمن والتعاون بأوروبا.

    وكان اجتماع مجلس تعاون شمال الأطلسي التأسيسي فى 20 ديسمبر 1991م- وهو اليوم الذي انهار فيه الاتحاد السوفياتي – قد ضم خمسة وعشرين دولة، ضمت  دول الحلف الستة عشر ودول وسط وشرق أوروبا والبلطيق، وبعد تشكيل رابطة الدول المستقلة، تم قبولها بمجلس تعاون شمال الأطلسي، ثم انضمت جورجيا وألبانيا في إبريل و يونيو 1992م على التوالي، وحضرت فنلنده بصفة مراقب في اجتماع أوسلو 1992م، وفي سنة 1994م، بلغ عدد الدول الأعضاء بالمجلس ثماني وثلاثين دولة، هي دول الحلف وجميع دول حلف وارسو السابق وجمهوريات الاتحاد السوفياتي بالاضافة إلى فنلدا وسلوفينيا والسويد بصفة مراقب، ولما التحقت النمسا ببرنامج الشراكة من أجل السلام في 10 فبراير 1995م، أصبحت عضواً مراقباً بالمجلس (127)، الذي يعقد اجتماعاً دورياً سنوياً و اجتماعات أخرى كلما دعت الضرورة، وتركزت المشاروات على القضايا السياسية والأمنية، ودعم عمليات التحول في دول شرق ووسط أوروبا، حيث تستطيع دول الحلف أن تقدم الخبرة والمعرفة في مجالات التخطيط الدفاعي والمفاهيم الديموقراطية عن العلاقات المدنية – العسكرية والشؤون العلمية والبيئة والتنسيق المدني العسكري لإدارة المرور الجوي، وتحويل الإنتاج الدفاعي إلى أغراض مدنية، بالاضافة إلى توزيع معلومات عن الحلف في الدول المعنية من خلال السفارات ووسائط أخرى.
وحددت أنشطة المجلس في ما يلي:

1-1- المشاورات السياسية : حيث يلتقي سفراء الدول الأعضاء بالمجلس مرة على الأقل كل شهر، كما يجتمعون  أيضاً، بلجان الحلف الفرعية بشكل دوري، وتبحث قضايا النزاعات الإقليمية والمفاهيم الديموقراطية للعلاقات المدنية - العسكرية والمحاسبة البرلمانية...
1-2- القضايا الاقتصادية : يتركز عمل اللجنة الاقتصادية في بحث ميزانيات الدفاع وأعمال المحاسبة والتخطيط المالي وبرنامج وضع الميزانية والإدارة وأعمال الأبحاث والتطوير وإجراءات اقتناء المعدات و إدارة الأفراد والجوانب الأمنية للأوضاع الاقتصادية..
1-3- قضايا التخطيط الدفاعي : تشمل المبادئ الرئيسة لإستراتيجية العسكرية، بنى قوة القيادة، التمارين العسكرية، برامج وميزانيات الدفاع الوطني، مناهج ومفاهيم التدريب والثقافة فى الحقل الدفاعي، الاجتماعات المشتركة، الاتصالات والزيارات العسكرية، الاشتراك في الدورات التدريبية التي تقيمها كلية الدفاع التابعة للحلف بروما و أوبيراميرغاو، سياسة الدفاع وإدارته، مناقشة مفاهيم كفاية الدفاع والاستقرار والمرونة وإدارة الأزمات، تحقيق الانسجام في قضايا التخطيط الدفاعي والسيطرة على الأسلحة، القوات الاحتياطية، الثقافة الدفاعية، المناورات العسكرية، التفتيش والانقاذ والمساعدة الإنسانية والطب العسكري و إعادة بناء القوات المسلحة بالنسبة لدول وسط وشرق أوروبا.
1-4- القضايا الإعلامية : يتم متابعة تنفيذ الأنشطة الإعلامية المحددة في خطة عمل المجلس من خلال اللجنة الإعلامية والثقافية.
1-5- القضايا العلمية والبيئية : تشمل قضايا البيئة والتكنولوجيا والعلوم ونزع السلاح...

1-6-  قضايا دعم الدفاع :  تركز على موضوعات برامج الاتصالات و نظم المعلومات ومشتريات الدفاع.
1-7- تخطيط الطوارئ المدنية : يتم خلالها وضع برامج خاصة بالمساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث (128).
1-8- التنسيق في المجال الجوي : وتتمحور حول التنسيق المدني –  العسكري لإدارة النقل الجوي .

     وقد نظر الكثير إلى الشراكة من أجل السلام على أنها البداية لعضوية الحلف، خصوصاً بعد تراجع دور مجلس تعاون شمال الأطلسي، واقتصار مهامه على القضايا السياسية والاقتصادية والعلمية والبيئية والمعلوماتية، وتزايد دور برنامج الشراكة من أجل السلام، وبالأخص في المسائل العسكرية، وتأكد ذلك بعد تبلور اتجاه لضم بعض دول الشراكة لعضوية الحلف على مراحل، واستبعاد بعض دول الشراكة نهائياً من عضوية الحلف.
ثانياً : الشراكة من أجل السلام : 

    طرحت فكرة الشراكة من أجل السلام من طرف الولايات المتحدة في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف بترافدون بألمانيا في 20 و 21 أكتوبر 1993م، ثم طرحت أيضاً في اجتماع مجلس تعاون شمال الأطلسي ببروكسل في 10 و11 يناير 1994م، وكانت تهدف إلى زيادة الثقة       ودعم الجهود التعاونية، والتكيف مع تغيرات البيئة الأمنية لما بعد الحرب الباردة، كما أكدت  على مايلي :

أ- المحافظة على المجتمعات الديموقراطية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ب- الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

ج- احترام الحدود القائمة وحل النزاعات بالطرق السلمية.

د- الالتزام بمعاهدات ضبط التسلح.

ذ-  تطبيق قرارات اتفاقية هلسنكي وكل مواثيق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ر- وقد حصرت العضوية في دول مجلس تعاون شمال الأطلسي ودول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى البرنامج سبعة وعشرون (27) دولة في نهاية 1995 م(129)، ويبلغ عددها في سنة 2008م ثلاث وعشرين(23) دولة، وهي مبينة في الجدول الآتي:
الجدول رقم (4) : دول الشراكة من أجل السلام :

	الدولة
	تاريخ انضمامها
	الدول التي انضمت إلى الحلف في ما بعد
	تاريخ انضمامها

	
ألبانيا
	23/2/1994م
	بلغاريا
	14/2/1994م

	    أرمينا
	5/10/1994م
	التشيك
	10/3/1994م

	
النمسا
	10/2/1995م
	المجر
	8/2/1994م

	     أذربيجان
	4/5/1994م
	لاتفيا
	14/2/1994م

	    بلروسيا
	11/1/1995م
	ليتوانيا
	27/1/1994م

	البوسنة و الهرسك
	14/12/2006م
	بولنده
	2/2/1994م

	     كرواتيا
	25/5/2000م
	رومانيا
	26/1/1994م

	    إستونيا
	3/2/1994م
	سلوفاكيا
	9/2/1994م

	
فنلنده
	9/5/1994م
	سلوفينيا
	30/3/1994م

	
  جورجيا
	23/3/1994م
	
	

	
إيرلنده
	1/12/1999م
	
	

	   كازاخستان
	27/5/1994م
	
	

	     قرغيزيا                                                                                                                            
	1/6/1994م
	
	

	   مالطا
	
**
	
	

	   مولدوفا
	16/3/1994م
	
	

	   مونتينيغرو     
	14/12/2006م
	
	

	   روسيا           
	22/6/1994م
	
	

	   صربيا           
	14/12/2006م
	
	

	   السويد           
	9/5/1994م
	
	

	    سويسرا
	15/11/1995م
	
	

	    طاجيكستان
	10/5/1994م
	
	

	   أوكرانيا
	8/2/1994م
	
	

	  أوزبكستان
	13/7/1994م
	
	


1- أهداف الشراكة من أجل السلام : وتتمثل في:
أ- تحقيق الشفافية في تخطيط الدفاع الوطني والميزانيات العسكرية.
ب- تأكيد السيطرة المدنية على القوات المسلحة.

ج- المساهمة في الأعمال التي تقررها الأمم المتحدة أو مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.

د- تطوير العلاقات التعاونية بين دول الشراكة من أجل السلام وحلف الأطلسي، وبالأخص في مهام حفظ السلام والعمليات الإنسانية التي يتفق عليها.

ذ- تطوير قوات قادرة على العمل مع قوات الحلف، وهذا على المدى البعيد.

ر- التشاور مع الحلف والمشاركة الفاعلة لموجهة أي تهديد للوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو الأمن الوطني لأي من هذه الدول (130).

ولتنفيذ هذه الأهداف تم الاتفاق على الآتي:

أ- ارسال ممثلين إلى القيادة الأطلسية من أجل تشكيل وحدة شراكة تعاونية.

ب- انشاء لجنة التوجيه السياسي والعسكري، الذي يعقد اجتماعاته برئاسة نائب الأمين العام للحلف، أوعلى أساس فردي لتقييم البرامج الفردية للشراكة والاجتماع مع أعضاء مجلس تعاون شمال الأطلسي والشراكة من أجل السلام، وكذلك تحديد القضايا المشتركة.

ج- إنشاء لجنة مشتركة للانتشار، تختص بمتابعة انتشار الأسلحة وتقديم التقارير إلى مجلس تعاون شمال الأطلسي.

د- إنشاء وحدة تنسيق الشراكة، حيث تخضع لسلطة مجلس تعاون شمال الأطلسي، وهي مسؤولة عن تنسيق الأنشطة العسكرية وتنفيذ التخطيط العسكري في إطار البرنامج (131).

المطلب الثاني : الوثيقة التأسيسية و مجلس الأطلسي – روسيا :

أولاَ: الوثيقة التأسيسية : 

   عندما التقى وزير الخارجية الروسي السابق ألكسندر كوزيريف وزراء خارجية الحلف ببروكسل في 1ديسمبر1994م لمناقشة برنامج الشراكة من أجل السلام وبرنامج الشراكة الفردي، كانت دول الحلف قد قررت مستقبل توسيعه كما أشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ورنر كريستوفر Warner Christofer، أن العضوية سوف لن تكون تلقائية، وأكد أن الشراكة من أجل السلام وتوسيع الحلف إلى وسط وشرق أوروبا سيكونان لصالح المنافع الروسية، وهو ما أثار حفيظة روسيا التي أعربت عن عدم استعدادها للقبول بوثيقة الشراكة من أجل السلام أوغيرها من وثائق التعاون (132)، وعلى إثره تقدم وزير الدفاع الأمريكي السابق وليام بيري باقتراح يدعو فيه روسيا إلى إقامة هيئة للتشاور، وعقد ميثاق يحدد مجالات وآليات التعاون في القضايا التقنية والعسكرية والشفافية في سياسة الدفاع وإدارة الأزمات والمشاركة في عمليات حفظ السلام ومراقبة انتشارأسلحة الدمار الشامل . ثم بدأت المفاوضات بين روسيا وحلف الأطلسي، دامت ثلاثة سنوات للتغلب على سوء إدراك نوايا الحلف والمحافظة على قابليتهما للتعاون وتلبية التزاماتهما.
   ونتج عن هذه المفاوضات الوثيقة التأسيسية في 27مايو1997م، كانت تهدف أساسا َإلى تجنب سوء الإدراك والتفاهم وتقسيم القارة، وهو ما حرص عليه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، حين أكد:" إننا عازمون على خلق مستقبل يكون فيه أمن أوروبا ليس حصيلة معادلة صفرية، حيث لايكون ربح الأطلسي خسارة لروسيا، وقوة روسيا خسارة للأطلسي ".   

وتقوم الوثيقة على العناصر الآتية :

1- المبادئ : تتمثل في:

1-1- تنمية شراكة قوية مستقرة دائمة على أساس من الشفافية.

1-2- التأكيد على الدورالحيوي الذي تؤديه الديموقراطية والتعددية السياسية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية واقتصاديات السوق في تحقيق رخاء مشترك وأمن شامل.

1-3- الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أواستخدامها فعلاَ.

1-4- احترام سيادة واستقلال وحدة أراضي الدول الأعضاء.

1- 5- الشفافية المتبادلة في وضع سياسة دفاعية وتطبيقها.

1-6- منع الصراعات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية (133).

2- آلية الحوار: تتمثل في :

أ- المجلس المشترك الدائم لروسيا والحلف : يجتمع المجلس المشترك الدائم مرة كل شهر على مستوى السفراء والممثلين الدائمين لمجلس شمال الأطلسي، ومرتين في السنة على مستوى وزراء الخارجية والدفاع، كما يجتمع أيضاَ على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما كان ذلك مناسباَ، ويرأسه ممثل روسيا والسكرتير العام للحلف، وعلى أساس دوري ممثل من احدى الدول الأعضاء في الحلف . ويتركز عمل المجلس في الأنشطة الآتية:

2-1- التشاور في القضايا العسكرية والسياسية وعرضها في إطار مبادرات مشتركة.

2-2- المشاركة المتساوية في التخطيط والإعداد لعمليات مشتركة بما في ذلك عمليات حفظ السلام، تحت سلطة مجلس الأمن أو مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

2-3- الالتزام بمبادئ الأمم التحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .

2-4- تشجيع الحوار والتعاون الموسع بين الأجهزة التشريعية (الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي وجمعية شمال الأطلسي).

ب- مجالات التعاون والتشاور : تتمثل في :
1-1- قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة الأورو- أطلسية وكيفية المساهمة في تحقيقها.

1-2- منع الصراعات وحل النزاعات من خلال الدبلوماسية وإدارة الأزمات.

1-3- القيام بعمليات مشتركة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام.

1-4- مشاركة روسيا في مجلس الشراكة الأورو- أطلسي والشراكة من أجل السلام .

1- 5- تبادل المعلومات حول السياسات الإستراتيجية والدفاعية والأسلحة النووية وميزانيات وبرامج تنمية البنية التحتية وقضايا الحد من التسلح.

1-6- قضايا الأمن النووي بكل أشكاله .

1- 7- منع الانتشارالنووي والأسلحة البيولوجية والكيميائية ووسائل نقلها والحد من التسلح.

1- 8- زيادة أمان النقل الجوي الإقليمي (134).

1-9- السعي إلى إقامة تعاون في مجال الدفاعات الصاروخية . 

1-10- الشفافية ورفع قدرة التنبأ والثقة المتبادلة في ما يتعلق بحجم ودورالقوات التقليدية لروسيا ودول الحلف.

1-11- تمويل الصناعات العسكرية .
2-12- رفع مستوى التعاون في مجال الأسلحة من خلال اشراك روسيا في مؤتمر الحلف لمديري التسلح الوطني.

1-13- تنسيق التعاون بين المؤسسة العسكرية الروسية ونظيرتها الأطلسية.

1-14- تحسين صورة الحلف لدى الرأي العام الروسي من خلال إقامة مكتب إعلامي      أو مركز توثيق للحلف بموسكو.

1- 15- محاربة الإرهاب والمخدرات.

1-16- القيام بمبادرات وتدريبات مشتركة في مجال الطوارئ المدنية ورفع درجات الاستعداد وعمليات الانقاذ في حالات الكوارث

1-17- توسيع مجالات التعاون إلى مجال الاقتصاد والبيئة والعلوم المتعلقة بالدفاع.

2-1- القضايا السياسية والعسكرية : تتلخص في النقاط الآتية:

2-2- تأكيد روسيا وحلف الأطلسي رغبتهما المشتركة في تحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة الأورو- أطلسية.

2-3- التزام دول الحلف بعدم نشر الأسلحة النووية وعدم تغيير سياسة الحلف النووية، وعدم اعتزامها إقامة مواقع لتخزين الأسلحة النووية سواء من خلال تشييد منشئات جديدة أو تطوير القائمة منها.

2-4- العمل على تطوير معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية بأوروبا بما يتفق مع أهداف      ومبادئ المعاهدة والزيادة من فعاليتها للحفاظ على المصالح الأمنية لدول منظمة الأمن        والتعاون في أوروبا.

2- 5- إن الهدف الأساس من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة التقليدية المطورة هو تحقيق التوازن بين الخفض الكبير في الكم الإجمالي للمعدات المسموح بها في المعاهدة والمتطلبات الدفاعية المشروعة لكل الدول الأطراف (135).   

2-6- التزام روسيا ودول الحلف بالتدرب على ضبط النفس خلال فترة المفاوضات حول المواقع والقدرات الحالية لقواتها التقليدية، لاسيما مستويات القوات وانتشارها وهذا لتفادي أي تدهور للوضع الأمني الأوروبي .

2- 7- تعمل روسيا ودول الحلف على تطوير معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية بأوروبا بما يتماشى مع ضمان أمن كل الدول الأطراف في المعاهدة وعلى قدم المساواة. كما تهدف إلى زيادة الشفافية العسكرية، من خلال تبادل المعلومات والتحقق والسماح بمشاركة الأطراف الجدد.

2- 8- تقترح روسيا ودول الحلف على الدول الأطراف في معاهدة الحد من الأسلحة  التقليدية إجراء هذا التطوير، حتى تصل كل الدول الأطراف إلى قرار جماعي بشأن التخفيضات التي يمكن لكل منها اتخاذها انطلاقاًَ من سقف وطني للحد من حجم المعدات التي تقر بالاجماع، كما أنها ستراجع في سنة2010م، و تراجع دورياً كل خمسة سنوات.

2- 9- تقر روسيا ودول الحلف حق الدول الأطراف في معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية الإكتفاء بقدرات عسكرية فردية أو جماعية كافية، تتماشى واحتياجاتها الأمنية المشروعة، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية .

2-10- تقدم الدول الطراف موافقتها على البنود المعدٌلة على أساس كل الأسقف الوطنية للدول الأطراف، وعلى التغيرات الأساسية في الوضع الأمني القائم والمستقبلي بأوروبا، بالاضافة إلى سعي كل الدول الأطراف لتعزيز الاستقرار من خلال منع أي احتمال للتهديد الناجم عن أي امتلاك أو وضع أسلحة تقليدية في المناطق المتفق عليها بأوروبا، بما في ذلك وسط وشرق أوروبا.

2-11- التزام روسيا ودول الحلف بتكثيف قواتها التقليدية مع معطيات البيئة الأمنية الأوروبية، واستعدادهما لتطوير هذه الوضعية القائمة من خلال التشاور في إطار المجلس المشترك الدائم (136).

2-13- تأكيد الحلف مواصلة الدفاع الجماعي والاندماج، الذي لا يعني الانتشار الاضافي الدائم لقوات اضافية كبيرة، لكن في حالة الدفاع ضد التهديد بالعدوان أو القيام بمهام مساندة السلام بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتدريبات التي تتماشى مع النص المعدل لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة التقليدية، وكذا بنود وثيقة  فيينا وإجراءات الشفافية، وتفرض روسيا على نفسها قيوداً مناسبة في عملية نشر أسلحتها  التقليدية بأوروبا.

2-14- تطوير التعاون بين المؤسسة الروسية والمؤسسة الأطلسية من خلال المجلس المشترك الدائم، ليشمل عمليات تبادل المعلومات بشكل منتظم حول المبادئ العسكرية والإستراتيجية لروسيا والحلف ووضع قواتهما، وكذا إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة، بالاضافة إلى إنشائهما بعثة اتصال عسكرية.  
ثانياً : مجلس الأطلسي - روسيا :      
 تطور العلاقات الروسية – الأطلسية : شهدت العلاقات الروسية – الأطلسية العديد من المحطات التاريخية الهامة التي أثرت على العلاقة بين الجانبين منها :

1- مساهمة روسيا في عمليات حفظ السلام بالبوسنة والهرسك بعد التوصل لاتفاقية دايتون للسلام سنة 1995م ، تحت قيادة حلف الأطلسي في إطار عمليات قوة ترسيخ الاستقرار (SFOR) .
2- إنشاء المجلس المشترك الدائم الذي يمثل آلية للتشاور بين روسيا والحلف بعد توجيه الدعوة إلى كل من بولنده و جمهورية التشيك والمجر للانضمام للحلف سنة 1997م .
3- حرب كوسوفو سنة 1999م ، ومحاولة روسيا المشاركة في قوة كوسوفو KFOR ، وتحت قيادة حلف الأطلسي .
4- هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001م حيث ساهمت روسيا في الحرب على الإرهاب رغم وجود مخاطر للحرب الأمريكية على أفغانستان، وتأثيرها السلبي على المصالح الروسية بالمنطقة ، وتتمثل في :

أ- مشكلة الاجئين الأفغان في جمهوريات آسيا الوسطى، وما قد يثيره ذلك من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية مؤثرة على استقرار المنطقة .

ب- احتمال استمرار الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة، وهو ما يؤدي إلى اختلال في توازن المنطقة .

ج- دخول الولايات المتحدة كضلع خامس في المربع النووي الذي يضم بالاضافة إلى روسيا، الصين ،الهند وباكستان. 
د- التنافس على اقتصادات وثروات النفط و خطوط نقله في آسيا الوسطى.

ذ- التخوف من خطوات أمريكية لعزل النفوذ الروسي باعتبار أنها لا تزال تشكل تهديداً محتملاً للولايات المتحدة حيث دعى بول وولفوفيتز سنة 1994م ، في تقرير كتبه للبنتاغون إلى ضرورة  العمل على محاصرة روسيا بدول تنتمي إلى حلف الأطلسي وصولاً إلى فرط عقد مجموعة الدول المستقلة والفيدرالية الروسية حتى تصبح روسيا مجرد دولة صغيرة  عادية (137).   

وهناك عوامل ساهمت بحسم الموقف الروسي لصالح المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب ، وهي :

1- استعداد جمهوريات أسيا الوسطي لتعاون مع الولايات المتحدة دون الرجوع إلى روسيا، خصوصاً بعد الإغراءات الأمريكية لدول آسيا الوسطى بخاصة مع أوزباكستان وطاجيكستان وتركمانستان التي لها حدود مباشرة مع أفغانستان.

2- استعداد باكستان للتعاون الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في حربها لاسقاط نظام طالبان .

3- التأثير على سياسة حلف الأطلسي القاضية بالتوسع نحو الشرق(138) .

 لكن روسيا وضعت ثلاثة شروط أساسية للقبول بالمشاركة في الحرب على الإرهاب، وهي كالآتي: 
1- موافقة مجلس الأمن الدولي على أية حرب قادمة، وضرورة استصدار قرار منه، يوفرلها غطاء الشرعية الدولية .

2- تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للضوابط التي تكفل معاقبة المسؤوليين عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر .
3- عدم استخدام معايير مزدوجة في التعامل مع الإرهاب الدولي في إشارة إلى عدم التمييز بين النشاط الإرهابي لتنظيم القاعدة وفق المنظور الأمريكي وما تعتبره روسيا إرهاباً شيشانياً كما سعت روسيا إلى تحقيق الأهداف الآتية :

1- إعادة جدولة ديون روسيا أو اسقاط جزء منها، والبالغة 138 مليار دولار .

2- كسب التأييد الأمريكي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة .

3- السعي إلى اكتساب العضوية الكاملة في مجموعة السبعة- التي أصبحت مجموعة الثمانية - هو ما تحقق في قمة كندا في يونيو 2002م .

4-  تأجيل قرار قبول عضوية دول البلطيق و أوكرانيا في حلف الأطلسي .

5- التأثير في مشروع الدرع الصاروخي الذي تعتزم الولايات المتحدة إقامته . 

وقد جاء الدعم الروسي للحرب على الإرهاب في النقاط الخمسة اللآتية :

1- تقديم روسيا للولايات المتحدة الأمريكية معلومات استخبارية حول الهياكل التنظيمية للجماعات الإرهابية ومواقع انتشار طالبان والقاعدة ومراكز التدريب .

2- تقديم ممر جوي لعبور طائرات الإغاثة في مناطق الهجمات .
3- زيادة الدعم والتعاون مع تحالف الشمال الأفغاني .

4- مشاركة روسيا في هجمات الإنقاذ والبحث إذا اقتضت الضرورة، وهذا تنازل عن شرط استصدار قرار من مجلس الأمن قبل بدء الهجمات العسكرية على أفغانستان (139).
مجلس الأطلسي - روسيا : في قمة روما التي جمعت قادة رؤساء دول وحكومات الحلف والرئيس الروسي تم الإعلان عن إنشاء المجلس وذلك في 28 مايو 2002م ، بعد الإمضاء على إعلان علاقات" الحلف - روسيا نوعية جديدة " بدلاً من المجلس المشترك الدائم . وكان أول اجتماع له بموسكو، وهو قائم على مبادئ وأهداف ميثاق 1997م. ويتكون من ستة وعشرين دولة زائد روسيا، ويرأس من قبل الأمين العام للحلف، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر على مستوى السفراء والممثلين العسكريين، ويجتمع مرتين في السنة على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة ، أما اجتماعات القمة فتعقد حسب الظروف، ويجتمع خبراء المجلس مرتين في الشهر لتحضير المحادثات على مستوى السفراء 

وتوجد بعثة روسية في مقر قيادة الحلف بالاضافة إلى مكتب عسكري في قيادة العمليات  التابع للقيادة العليا لقوات الحلفاء بأوروبا ، وهذا منذ سنة 2004م. كما يمثل الحلف بمكتب اتصال عسكري ومكتب معلومات بموسكو منذ 2001م (140).
 ويمكن ايضاح بنية المجلس في الشكل الآتي :
الجدول رقم (5) : مجلس روسيا – الأطلسي :



مجالات التعاون: بالاضافة إلى التعاون الأمني وتبادل المعلومات، نجد أيضاً :
1- إجراء المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة في مجالات حساسة كالرد الطارئ، كما شاركت سفن روسية تحت قيادة حلف الأطلسي في عملية المسعى النشط البحرية في إطارمكافحة الإرهاب في البحر المتوسط ، وكذلك نظمت روسيا لتدريبات مشتركة مع الحلف للتعامل مع الكوارث في 2002 بكالينينغراد .

2- التعاون في مجال الإصلاحات الدفاعية والقضايا العسكرية وعمليات البحث والانقاذ البحرية، حيث تم إمضاء اتفاقية إنقاذ وتجهيز الغواصات بين روسيا والحلف سنة 2003م .   

3- إقامة مشروع مشترك لتدريب الموظفين من أفغانستان وآسيا الوسطى على مكافحة المخدرات .   
4- مكافحة الإرهاب .

5- إدارة الأزمات .

6- الحد من الإنتشار النووي .

7- إجراءات الثقة .

8- ضبط التسلح .

9 – التعاون بين العسكريين .

10- الدفاع ضد تهديدات الصواريخ (141).

11- الدعم اللوجستي .

12- الطوارئ المدنية .
المطلب الثالث :  مجلس الشراكة الأطلسية - الأوروبية :
    يعد مجلس الشراكة الأوروبية - الأطلسية من برامج الشراكة التي أقامها الحلف بعد نهاية الحرب الباردة، حيث أسس مجلس تعاون شمال الأطلسي منذ سنة 1991م ، ثم برنامج الشراكة من أجل السلام عام 1994م، الذي شمل نشاطه عمليات واسعة من التعاون الدفاعي بين شركاء الحلف كتبادل التشغيل والإصلاحات الدفاعية ثم تأسيس مجلس الشراكة الأطلسية - الأوروبية في مدينة سينيترا بالبرتغال في 30 مايو 1997م، الذي يتجاوز حدود تبادل التشغيل إلى تطوير إطار سياسي شامل يغطي شروط عضوية الحلف والأهداف الواسعة لشراكة الحلف مع أغلب دول أوروبا وعلى أساس القيم الأساسية المشتركة، حيث اشترط لعضوية المجلس المشاركة في برنامج الشراكة من أجل السلام، ويضم خمسين دولة منها ستة وعشرون دولة عضو بالحلف الأطلسي وأربعة وعشرون دولة خارج الحلف وهي: ألبانيا، أرمينيا، النمسا، أذريبيجان، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، فنلنده، جورجيا، إيرلنده، كازاخستان، قيرغيزيا، مالطا، مولدوفا، المونتينيغرو، روسيا، صربيا، السويد، سويسرا، مقدونيا، طاجيكستان، تركمنستان ، أوكرانيا   وأوزبكستان.(142)
أولاً : آلية عمل مجلس الشراكة الأطلسية - الأوروبية: تحتفظ غالبية الدول المشاركة ببعثات دبلوماسية بمقر الحلف ببروكسل، ويجتمع المجلس كل شهر على مستوى السفراء، وكل سنة على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان كما يجتمع أيضاً على مستوى القمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ثانياً : أهداف المجلس ومهامه : وتتمثل في :

1- تسهيل عملية الإصلاحات في المؤسسات العسكرية والدفاعية .

2- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء .

3- التدريب والتأهيل المتبادل لإطارات من الدول الأعضاء سواء في مؤسسات الحلف أو في المؤسسات الدول الشريكة.

4- مكافحة الإرهاب .

5- تأهيل الدول المرشحة لعضوية الحلف، حيث أشرف المجلس على تحضير الدول العشرة التي انضمت حديثاً للحلف .

6- مكافحة أو منع الانتشار النووي(143) . 

7- فتح مجال التعاون للدول التي لا تسعي إلى الانضمام للحلف، والمساهمة في تحقيق الأمن الأورو- أطلسي، مع احتفاظها بسياستها الأمنية والخارجية المستقلة .

8- تحضير القوات العسكرية لكل من الحلفاء والشركاء للعمل بصورة مشتركة وعلى نحو دائم، حيث يشارك المجلس في العمليات الآتية : 

أ- المساهمة بنحو 780 فرد في قوة المساعدة الأمنية الدولية (ISAF) العاملة بأفغانستان .

ب- المشاركة في عملية المسعى النشط الموجهة ضد التهديدات الإرهابية في البحرالمتوسط .

ج - توفير 2300 فرد للعمليات التي يقوم بها الحلف في دول البلقان.
9- توفير الإطار السياسي العسكري للشركاء المساهمين في مهام الحلف من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرار وفي وضع الخطط العملياتية ومراجعة المهمات الدورية حيث بدأ في عقد اجتماعات اللجنة العسكرية للحلف بحضور مندوبين عن الدول الشركاء .

10- تطبيقاً للتفويضات الواردة في الوثيقة الأساسية لمجلس الشراكة الأوروبية – الأطلسية ، والقاضية بإمكانية تطويرعلاقات سياسية مباشرة ومنفردة مع الحلف، تم في قمة إسطمنبول وضع خطط عمل الشراكة الفردية والتي كانت تهدف إلى تحقيق الأهداف الآتية : (144) 
-  الإصلاحات السياسية والاقتصادية .
-  تفعيل آلية التخطيط والمراجعة للشراكة من أجل السلام في مجال الإصلاحات الدفاعية    وتوسيعها أيضاً .
-  توسيع التعاون إلي مجالات أخرى مثل التخطيط للطوارئ المدنية، التعليم ... 
-  إدارة الأهداف بشكل جماعي من خلال البدأ بعمليات إصلاح تضم مختلف وكالات ودوائر الدول الشريكة .
ثالثاً : مجالات التعاون : تتمثل في : 

1- إصلاح الدفاع .

2- مكافحة الإرهاب .

3- المساهمة في جهود عدم الانتشار النووي والسلامة النووية .

4- مكافحة الألغام والأسلحة المتوسطة والتعاون في مجال التسلح .

5- الطوارئ المدنية والتعامل مع الكوارث .

6- البحث العلمي .

7- إدارة الأزمات ودعم عمليات السلام .

المطلب الرابع : مجلس الأطلسي - أوكرانيا : 

    يعد ميثاق الشراكة الخاصة بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، الموقع في 9 يوليو 1997م، الأساس المرجعي للعلاقة بين الجانبين، وقد حدد مبادئها في النقاط الآتية:   
1- الإقرار بأن أمن منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير قابل للتقسيم .

2- الامتناع عن التهديد باللجوء إلى القوة في تسوية الخلافات أو استخدامها فعلاً.

3- حق كل دولة في اختيار ترتيباتها الأمنية الخاصة وتنفيذها.
4- احترام سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم انتهاك الحدود وتطوير علاقات حسن الجوار .
5- مراعاة حكم القانون وتعزيز الديموقراطية واقتصاد السوق والتعددية السياسية .

6- الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وحقوق الأشخاص المنتمين للأقليات الوطنية .

7- منع الصراعات وتسوية النزاعات بوسائل سلمية بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .
7- تأكيد أوكرانيا إصرارها على تنفيذ إصلاحات دفاعية وتدعيم السيطرة الديموقراطية والمدنية على القوات المسلحة وزيادة اندماجها مع قوات الحلف ودول الشراكة الأخرى       وتأكيد الحلف مساندة جهود أوكرانيا في هذه المجالات .

8- ترحب أوكرانيا بمحاولات الحلف المستمرة للتكيف مع البيئة الأمنية الأطلسية المتغيرة ، ودوره في تعزيز الأمن مع المنظمات الدولية الأخرى(145).
أولاً : مجالات التعاون بين الحلف وأوكرانيا : تشمل مجالات التعاون بين الجانبين المجالات الآتية :

1- عمليات دعم السلام والأمن ومنع النزاعات وإدارة الأزمات وحل الصراعات والعمليات الإنسانية. 
2- إصلاح القطاع الدفاعي .

3- الأوجه السياسية والدفاعية لمنع الانتشار النووي والبيولوجي والكيميائي .

4- قضايا نزع السلاح والحد من التسلح ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمعاهدة خفض  القوات التقليدية بأوروبا ومعاهدة السموات المفتوحة وإجراءات بناء الثقة والأمن في وثيقة فيينا لعام 1994م .

5- صادرات السلاح وما يتصل بها من عمليت نقل التكنولوجيا .

6- محاربة تجارة المخدرات والإرهاب .

7- التعاون بين العسكريين .

8- مخطط الطوارئ المدنية والتعاون .

9- العلوم والبيئة والأمان النووي .

10- الإعلام والرأي العام(146) .          

ثانيا : لجنة الحلف - أوكرانيا : تأسست سنة 1997م ، وتضم جميع دول الحلف و أوكرانيا،  ويجتمعون دورياً على مستوى السفراء والممثلين العسكريين، وأحياناً على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان. أما الاجتماعات فتكون على أعلى مستوى وتحضر من قبل لجنة سياسية وهي أيضاً مكلفة بمتابعة تطورات القضايا الأمنية والسياسية والمصالح المشتركة وتحضير وتقييم المخططات السنوية بين الحلف وأوكرانيا .

ولجنة الحلف – أوكرانيا لديها إطار معاينة بين الجانبين فيما يتعلق بأسئلة الأمن والمصالح المشتركة والوضع بالبلقان والعراق ومكافحة الإرهاب والصراعات الكامنة وقضايا أخرى تتعلق بالأمن الإقليمي.

مهامها : تتمثل مهام لجنة الحلف – أوكرانيا في النقاط الآتية :

1- تنمية العلاقات الأطلسية – الأوكرانية وتوجيه النشاطات نحو التعاون .

2- التطبيق العملي الصحيح لمقررات ميثاق الشراكة الخاصة بين الحلف وأوكرانيا .

3- ضبط المخططات السنوية المراد تحقيقها وتطويرها مع أوكرانيا .

4- تحقيق أهداف خطة عمل الحلف – أوكرانيا التي وضعت سنة 2002م.

5- التحقق الفجائي والميداني من نشاطات التعاون المنظمة في إطار مشاركة أوكرانيا في برنامج الشراكة من أجل السلام .

6- التحقيق في مجالات التعاون العسكري في إطار خطة العمل السنوية للجنة الحلف العسكرية مع أوكرانيا(148) .      

7- تحقيق تقدم في المجالات العلمية ومعرفة شكل قطاعات الدفاع والأمن والتسلح والأمن الاقتصادي والتعاون العلمي والبيئي من خلال جماعات العمل المشتركة .

ثالثاً: خطة عمل الحلف - أوكرانيا: أكدت قمة حلف الأطلسي في 22 نوفمبر 2002م ببراغ على تعجيل تكامل أوكرانيا الأوروبي والأطلسي، وقد تم تبني خطة عمل حلف الناتو – أوكرانيا لتحقيق الأهداف الأتية :

1- تعميق وتوسيع علاقة الحلف بأوكرانيا .

2- ايجاد إطار إستراتيجي للتعاون بين الجانبين في الحاضر والمستقبل .
3- دعم جهود الإصلاح الأوكرانية للوصول إلى الاندماج والتكامل في البنى الأوروبية والأطلسية .

4-  تحديد تحقيق أهداف معينة تشمل قضايا سياسية واقتصادية وأمنية ودفاعية وعسكرية ومعلوماتية وقانونية، ومنها إجابة أوكرانيا على العديد من الأسئلة منها(149) :   

4-1-  الأسئلة السياسية والأمنية : وتنقسم إلى :

4-1-1- أسئلة عن السياسات الداخلية: تتمثل في التزام أوكرانيا بتحقيق المبادئ الآتية :

- دعم الديموقراطية ودولة القانون .

- احترام حقوق الأنسان .

- الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء .

- إجراء انتخابات وفق معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) .

- التعددية الحزبية .

- حرية التعبير والصحافة .

- احترام حقوق الأقليات والإثنيات الوطنية .

- عدم التمييز بسبب عوامل سياسية أودينية أوإثنية .

- صياغة القواعد القانونية الكفيلة بتحقيق هذه المبادئ وتطوير تشريعات قائمة على المبادئ العالمية للديموقراطية والقانون الدولي.

- إصلاح النظام القضائي والمشاركة في اتفاقيات المجلس الأوروبي الذي يحدد المعايير المشتركة للدولة الأوروبية .

-  تطبيق مبادرات لإعادة تشكيل صلاحيات الشرطة لتطوير الآليات المتضمنة تقوية جميع البنى العمومية والمدنية مع قوانين دولة القانون وتدعيم جهود منظمات حقوق المواطنين     وهذا يهدف إلى (150):

- تدعيم المؤسسات الديموقراطية والانتخابية .

- تقوية الإصلاحات القضائية واستقلالية القضاء .

- دعم التنمية وتقوية المجتمع المدني وحكم القانون والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن في :
* ضمان حرية العبادة .
* ضمان حرية التجمع .
* تحسين وإصلاح الإدارة .
* تقوية المراقبة المدنية والديموقراطية على القوات المسلحة وفي جميع قطاعات الأمن .
* محاربة التهريب وتبييض الأموال والأعمال الاقتصادية غيرالقانونية .
* القيام بإصلاحات دستورية وإدارية لضمان توازن وتعاون فعٌال بين السلطات الثلاث.              
 4-1-2- أسئلة عن السياسات الخارجية والأمن : وتقوم على المبادئ المشتركة الآتية :
- مكافحة الإرهاب .

- منع انتشار أسلحة الدمار الشامل .
- الاستقرار الإقليمي .
وهذه المبادئ تهدف إلى :
- تفعيل السياسة الخارجية والأمنية الأوكرانية لخدمة أهداف الاندماج في البنية الأورو – أطلسية .

- إصلاح بنى أمن الدولة حتى تعكس السياسة الأطلسية للأوكرانيا .

- القيام بدور رائد في تحقيق الأمن والاستقرارالإقليمي، وبخاصة تقوية الدورالأوكراني في قضايا تسوية الصراعات وحفظ السلم .

- المشاركة المتزايدة في عمليات حفظ السلم .

- التطبيق الكامل للالتزامات الدولية المتعلقة بضبط التسلح .

- تدعيم العلاقات المدنية – العسكرية .

- القيام بدور فعال في الحملة الدولية على الإرهاب .     

غير أن هذه الخطة لا تؤدي مباشرة إلى عضوية أوكرانيا للحلف ، ولكن تمهد لها طريق الانضمام، بعد توجيه الدعوة إليها للانضمام إلى خطة عمل عضوية الحلف .

    وبعد الثورة البرتقالية يسعى فيكتور يوشينكو للحصول على خطة عمل عضوية الحلف، وهو أول أهداف سياسته الخارجية، وهو ما دفع الحلف إلى دعوة أوكرانيا لتكثيف الحوار حول طموحاتها لنيل العضوية، حيث عقد مؤتمر فيلنيوس Vilnius في 20- 28 إبريل 2005م بلتوانيا، لمعرفة ما يتعين على الأوكرانيين فعله، وللتأكد من جدية وعمق الإصلاحات وحجم القدرات الأوكرانية. كما اتفق على مجموعة من الإجراءات قصيرة الأمد لدفع عملية الإصلاح بأوكرانيا، التي شملت مجالات تعزيز المؤسسات الديموقراطية وتطوير النتائج الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عملية الإصلاح، وكذا تحسين المعلومات العامة. وفي 27 ديسمبر 2005م أصدر يوشينكو مرسوماً رئاسياً يقضي بتسليم مهمات محددة لنواب مسؤولي السلطات التنفيذية المركزية في البلاد لتعزيز التناسق الداخلي المطلوب لتطبيق الأعمال والنشاطات التي تم الاتفاق عليها في إطار تعاون حلف الأطلسي مع أوكرانيا، وخوٌَل لرئيس الوزراء مهمة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (151).                          

رابعاً : مجموعة العمل المشترك لإصلاح الدفاع : أسست سنة 1998م ، وهي مؤسسة للتعاون بين الوزراء والمنظمات التي تعمل من أجل الإصلاح في قطاعات الدفاع والأمن بأوكرانيا، وبخاصة مع المجلس الوطني للأمن والدفاع وحرس الحدود والبرلمان الأوكراني Verkhovna Rada وهيئات أخرى ، وتعمل تحت إشراف لجنة الحلف أوكرانيا . فهي المحور الأساسي لتعاون الحلف مع أوكرانيا .             

وتمثل كل دول الحلف و أوكرانيا بممثلين في اجتماعاتها، وترأس من قبل مساعد الأمين العام للحلف لشؤون الدفاع والعمليات .

وتنعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهرعلى مستوى الخبراء، وتجتمع أيضاً على مستوى عالٍ بمشاركة المسؤولين السامين في دول الحلف وأوكرانيا .

وتنظم مجموعة العمل المشترك لإصلاح الدفاع (JWGDR) كل سنة معاينة غير رسمية للإصلاحات المقررة في قطاع الدفاع والأمن التي أقرها وزراء دفاع الحلف وأوكرانيا،      وكبار خبراء الدفاع والأمن في قطاعات الدفاع والأمن(152) 

مجالات التعاون : تتمثل ميادين التعاون في النقاط الآتية :

1- العلاقة بين المدنيين والعسكريين .

2- الرقابة الديموقراطية والتسيير المدني لقوات الجيش ومنظمات أخرى في قطاع الأمن والمخططات السياسية والإستراتيجية للدفاع ومفهوم الأمن الوطني .
خامساً: مساعدات حلف الأطلسي العسكرية لأوكرانيا : تتمثل في :

1- منذ 1994م إلى2006م ، قام الحلف ودوله منفردين بتدريب 8500 ضابط أوكراني .

2- إعادة الحلف تدريب 800 موظف إداري حصل 440 منهم على وظائف جديدة سنة 2006م، كما تم إعادة تدريب أكثر من 3000 ضابط أوكراني متقاعد لمساعدتهم على  الانتقال إلى الحياة المدنية، وذلك ما بين سنتي 2001م و2006م .
3- تنظيم دورات تدريبية احترافية جديدة لأفراد الجيش السابقين في كيروفوهراد وميليتوبول وتشيرنييف وليفييف .

4- دعم مشروعات نزع السلاح بأوكرانيا من خلال مشروعات صندوق ائتمان الشراكة من أجل السلام، ومن هذه المشروعات مشروع في مدينة دونيتيسك عام 2002م، الذي استطاع أن يتلف 400ألف لغم أرضي مضاد للأفراد وتفجيره تفجيراً أماناً ، ومشروع آخر يهدف إلى التخلص من 133ألف طن من الذخيرة التقليدية و 1.5 مليون قطعة من الأسلحة الخفيفة والرشاشة و1000منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف، وذلك على امتداد 12 سنة وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون يورو، وهو أكبر مشروع لنزع السلاح في العالم(153).                   

 سادساً : نحو خطة عمل العضوية : تحضى أوكرانيا بدعم كبير من دول وسط أوروبا      و شرقها لكسب عضوية الحلف، حيث اجتمع وزراء دفاع المجر وبولنده وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، في يناير 2006م ، وأعلنوا أنه سيتم تعيين لجنة خاصة لتشجيع الإصلاحات العسكرية الأوكرانية، وفي فبراير 2006م، زار يوشينكو مقر الحلف ببروكسل، وأكد أن أوكرانيا كانت جاهزة للانضمام إلى خطة عمل العضوية، ثم أصدر مرسوماً في مارس 2006م، يقضي بإنشاء لجنة من مختلف الوكالات والدوائر الحكومية لتحضير أوكرانيا لعضوية الحلف، ويمكنها تشكيل لجان عمل يترأسها المنسقون المحليون المعنيون . 

وتم تقسيم العمل على مستويين هما : 

أ- مجلس الوزراء : وهو المسؤول عن تطبيق سياسة التعاون الوطنية بين الحلف وأوكرانيا و بخاصة ما يتعلق بمعايير العضوية .

ب- مجلس الدفاع والأمن القومي : ويقوم على تحديد الأهداف الإستراتيجية والتصورات المتعلقة بالتعاون بين الحلف وأوكرانيا (154).  

سابعاً : عقبات العضوية : يواجه مسار أوكرانيا إلى عضوية الحلف العديد من العقبات أهمها:
1- تشير استطلاعات الرأي إلى أن 20% من سكان أوكرانيا فقط يؤيدون فعلياً انضمام أوكرانيا للحلف، في حين يعارض 54% منهم فكرة الانضمام .

2- الأقلية الروسية المعارضة لانضمام أوكرانيا إلى الحلف وهم يمثلون أكثر من 15% من سكان أوكرانيا .

3- مشاكل ترسيم الحدود وبالذات مشكلة الانتفاع من الجرف القاري لبحر أزوف على البحر الأسود.  
4- الموقف الروسي المعارض ودرجة التشابك بين روسيا وأوكرانيا، الذي يمكن اظهاره من خلال المؤشرات الاقتصادية الآتية :

أ- إن روسيا هي أول شريك تجاري لأوكرانيا حيث يمثل حجم التبادل التجاري السلعي (تصدير واستيراد) مع روسيا 29% من مبادلات أوكرانيا الخارجية، حسب النصف الأول من سنة 2008م .

ب - تمثل الصادرات الأوكرانية إلى روسية نسبة 44.2% من صادراتها، أي 13.3 مليار دولار .

5- التبعية الأوكرانية لروسيا في مجال الطاقة، إذ بتقلص موارد الفحم الأوكرانية فإنه من المقرر استيراد أربعة ملايين طن من الفحم الروسي، كما أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس شركة غاز بروم الروسية أليكسي ميللر، والقاضية برفع تسعيرة الغاز إلى 400 دولار لكل 1000متر مكعب سنة 2009م ، ستضاعف من مشاكل الاقتصاد الأوكراني، كما تضرر مصنع الأنابيب التابع لمؤسسة ميتيفيست الصناعية، حيث خسر طلبات المشتري الأول منه وهي شركة غاز بروم(155) .                       

6-  تضرر المركب العسكري الصناعي الأوكراني من عملية الانضمام إلى الحلف، حيث إن السوق الروسية تمثل من 40-50% من إجمالي صادرات أوكرانيا الخارجية، أي ما يعادل مبلغ 200-250 مليون دولار عام 2007م ، وتشارك حوالي ألف مؤسسة صناعية من الطرفين في عملية التكامل العسكري التقني حيث نجد مثلاً شركة موتور ريسيتش الأوكرانية تصدر محركات الطائرات العمودية الروسية، والمحركات التوربينية النفاثة للصواريخ المجنحة الروسية من طراز إكس 55 وإكس 59م ، أوران و كلوب .          

   أما مصنع أرتيوم بكييف فيصنع صواريخ جو- جو من طرز "ر27" للمقاتلات الروسية من طراز سوخوي وميغ، أما الطائرات الأوكرانية من طراز أنطونوف التي يتم تجميعها في مدينتي فاركوف وكييف، فيدخل في تركيبها أجزاء روسية بنسبة 70% .

7- زيادة العجز التجاري الذي بلغ في النصف الأول من سنة 2008 قيمة 9.845 مليار دولار، وارتفاع تكلفة الإصلاحات.

 8- معارضة سبع دول أعضاء في الحلف عضوية أوكرانيا، وذلك في قمة بوخارست 2008م، وهذه الدول هي فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولنده، إيطاليا، اللوكسمبورغ والمجر. 
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الفصل الرابع  
الأمن العربي ومبادرات التعاون 
    يتناول هذا الفصل المشاريع الغربية للتعاون الإقليمي، وهنا يتم التركيز على الشراكة الأورو– متوسطية والمشروع الشرق أوسطي ومشروع الشرق الأوسط الكبير والدور المفترض للحلف في إطار هذا المشروع، وعملية برشلونة : اتحاد من أجل المتوسط. 

   كما تتم دراسة عملية الحوار الأطلسي – المتوسطي، ومبادرة إسطمبول للتعاون، بالاضافة إلى إجراء مقارنة بين مختلف مبادرات الحلف للتعاون مع محيطه الإستراتيجي مع نظيرتها التي يجريها مع الدول العربية. 

المبحث الأول : المشاريع الغربية للتعاون الإقليمي 
المطلب الأول : مشروع الشرق أوسطية : 

   مع بداية تسعينيات القرن الماضي، تأثرت الدول العربية بالعديد من التحولات في البيئة الدولية والإقليمية، منها: 

1- سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية القطبية الثنائية. 
2- اعادة الولايات المتحدة ترتيب أوضاع بعض النظم الإقليمية التي من بينها النظام الإقليمي العربي. 

3- زيادة الاهتمام بالجيوإيكونوميكا على حساب الجيوستراتيجيا. 
4- حرب الخليج الثانية وعملية السلام العربية – الإسرائيلية منذ مؤتمر مدريد للسلام. 
5- أهمية البعد الاقتصادي في عملية السلام العربية – الإسرائيلية.(1) 
أولاً : التصور الأمريكي والإسرائيلي للتعاون الشرق أوسطي: ربط شمعون بيريزعملية إرساء نظام إقليمي جديد بتطور مسار التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي(2)، وبعد تثبيت الأوضاع تقام صناعات إقليمية عبرهيئات دولية لتصل إلى سياسة الجماعة الإقليمية مع تطور تدريجي للمؤسسات الرسمية المشتركة، كما يقترح تكوين قوة خاصة بالمنطقة قادرة على رد العدوان و بصورة مباشرة(3).

    أما الأمريكيون والأوروبيون فيركزون على أهمية إقامة منطقة للتجارة الحرة بين إسرائيل والدول العربية، باعتبارها الهدف الرئيسي من وراء الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية الجديدة (4). 

وقد سادت عدة سيناريوهات لمستقبل المنطقة في إطار الشرق أوسطية، منها: 

1- ظهور نظام شرق أوسطي تقوم فيه الولايات المتحدة بدور رئيسي. 

2- ظهور نظام شرق أوسطي تكون فيه إسرائيل محور التفاعلات بين أعضائه. 

3- قيام نظام شرق أوسطي على نمط السوق الأوروبية المشتركة، يرتكز على تبادل  المصالح في إطار حرية التجارة، وعدم هيمنة طرف على باقي الأطراف (5). 
4- تشكيل نظام شرق أوسطي تكون فيه للدول العربية إستراتيجية موحدة للتكامل الاقتصادي. 
ثانياً : أبعاد الشرق أوسطية : وتتمثل أبعادها في الآتي:
أ- البعد السياسي : يرجع سبب الاختلاف على تحديد مصطلح الشرق الأوسط إلى غياب المعيار الموضوعي في تحديد نطاق الإقليم الشرق أوسطي، لأنه مرتبط باستراتيجيات القوى العظمى تجاه المنطقة، حيث جاء منسجمًا مع طرح وعد بلفور عام 1921م، ولم يستقر على منطقة فلسطين وشرق الأردن والعراق، وقد امتد ليشمل إسرائيل، باكستان، إيران ، تركيا، أفغانستان، وأغفل دول الخليج ومصر والسودان ودول المغرب العربي، فهو مصطلح سياسي في نشأته واستخداماته(6). وهذا ما ذهب إليه برنارد لويس Bernard Lewis إذ أكد أن الاتحاد السوفياتي هو الحد الشمالي للشرق الأوسط، و بانهياره توسع نطاق الشرق الأوسط إلى دول آسيا الوسطى(7)، وهذه التسمية لا تصدر عن طبيعة المنطقة بل من حيث علاقتها بالآخر، وهنا يتم إقحام دول غير عربية تارةً، واقصاء أخرى تارةً ثانية (8)، وهذا الإقليم مزيج من الإثنيات والأقليات، وهذا ما يسهل عملية تفتيت وتجزئة المنطقة والسيطرة عليها، فهذا المصطلح يضرب بعمق في مفهوم الهوية العربية – الإسلامية ومقومات استمرارها. 

    كما يرى برنارد لويس أن إسلامية العرب تمنعهم من إقامة دولة علمانية تجمع بين هذه الإثنيات والأقليات مع العرب في دولة واحدة، ويقترح وجود سلطة تدير الشرق الأوسط من خارجه (احتلال) أو سلطة رادعة من داخله (إسرائيل)، ويقترح شمعون بيريز تكوين قوة خاصة بالمنطقة قادرة على رد العدوان، وبصورة مباشرة.(9) 
كما سعت إسرائيل إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

1- تحقيق سلام وفق الشروط الإسرائيلية، وإقامة علاقات مع الدول العربية التي تقدم تنازلات جوهرية. 

2- الاعتراف بشرعية إسرائيل وحقها في البقاء. 

3- اشتراط الانسحاب الإسرائيلي التدرجي من الأراضي العربية الذي سيكون على سنوات كنوع من ضمان التزام العرب بشروط السلام وإقامة التطبيع الكامل مع إسرائيل. 
4- انهاء النظام الإقليمي العربي وكل الجهود الرامية نحو المزيد من التعاون والتكامل العربي. 
5- تقسيم المنطقة على أسس إثنية وطائفية. 
6- التحكم في مصادر المياه ومشاريع إنتاجه، فالماء والسلام ينسابان معًا (10). 
ب- البعد الاقتصادي: سعت إسرائيل من خلال مشروع الشرق أوسطية إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
1- التحكم والسيطرة في الثروات العربية وتوجيهها وفق آليات تقسيم العمل الإقليمي المحدد إسرائيليًا. 
2- انهاء المقاطعة العربية، وإدماج إسرائيل كعضو سياسي فاعل في النظام الشرق أوسطي(11). 

3- فتح الأسواق العربية للمنتوجات الغربية، واتباع سياسة الإغراق وتدمير الصناعات العربية الناشئة. 
4- استثمارالأموال العربية في مجالات اقتصادية غير مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وكذا توظيفها لتمويل الاستثمارات الإسرائيلية. 
5- عدم السماح بتخصيص موارد مالية وبشرية للأعمال والصناعات العسكرية وربطها بالمؤسسات العسكرية الأمريكية والأوروبية (12). 
6- ربط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الإسرائيلي والحاقها به، حيث يتم الترابط من خلال شبكة واسعة من المشاريع الاقتصادية (طاقة، مياه، سياحة، عمالة...). 
7- جعل إسرائيل مركز الثقل في جميع العمليات الاقتصادية، ونقطة تقاطع لكل مشروعات البنية التحتية. 

ج- البعد الأمني: يعتبرالجانب الأمني من أهم هواجس ومحددات السياسة الإسرائيلية، وقد سعى شمعون بيريز إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

1- فرض الرقابة وضبط التسلح من خلال قرارات مجلس الأمن. 
2- اضعاف القوة العربية من خلال التحول عن الصناعات العسكرية وخفض ميزانية الدفاع ، وفرض قيود صارمة على التسلح. 

3- نزع أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة مع استثناء إسرائيل من كل هذه الإجراءات. 
4- جمع المعلومات عن النشاطات العسكرية العربية. (13) 
5- اجهاض أي محاولة لإنشاء قوة عسكرية عربية للفصل في النزاعات خصوصًا بعد إعلان دمشق في مارس 1991م. 
6- المحافظة على التفوق العسكري الإسرائيلي. 
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فسعت إلى تحقيق الأهداف الأمنية الآتية: 
1- تكثيف الوجود الأمريكي في منطقة الخليج العربي. 

2- تعزيز التعاون المدني والأمني والاقتصادي والسياسي والثقافي بين دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة. 

3- اضعاف الصناعات العسكرية الوطنية وضرب كل محاولات إقامة صناعة عسكرية عربية مشتركة. 
4- ربط برامج التسلح العربية بمنظومة الإنتاج الحربي الأمريكي(14). 
المطلب الثاني : الشراكة الأور- متوسطية :
   إن أزمة الطاقة سنة 1973م، قد وجهت أكثر الاهتمام الأوروبي بالبحر المتوسط والشرق الأوسط، والتي أسست للحوار العربي الأوروبي الذي أكد عليه البيان الختامي للقمة العربية بالجزائر في عام 1973م، حيث جاء فيه" أن أوروبا تتصل بالعالم العربي عبر البحر المتوسط بصلات حضارية متينة ومصالح حيوية متداخلة لا يمكن أن تنمو إلا في إطار تسوده الثقة  والمصالح المتبادلة" (15) ، كما أكد البيان الختامي للقمة العربية بالرباط في 29 أكتوبر1974م على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للدخول في مرحلة فعالة من الحوار للتًوصل إلى تعاون ملموس في مختلف الميادين وخاصة الاقتصادية منها. وفي منتصف السبعينيات أبرمت المجموعة الأوروبية عدة اتفاقيات مع الدول المتوسطية – باستثناء ليبيا – وتركزت في مجملها على المساعدات الاقتصادية أو ما عرف بالتعاون المالي، وكذا فتح الأسواق الأوروبية للصادرات الصناعية وبعض التفضيلات للمنتجات الزراعية، وهذا باستثناء تركيا وإسرائيل(16) ثم جاء طرح العديد من المبادرات منها : المبادرة الإيطالية - الإسبانية بمؤتمر بالما دي مايوركا Palma De Mojorca  في أكتوبر 1990م، وقد استندت هذه المبادرة إلى مبادئ منها: 

أ- ارتباط أوروبا التاريخي والحضارة والاقتصادي بمنطقة حوض المتوسط. 
ب- صعوبة الفصل بين الأمن الأوروبي والأمن المتوسطي، واستناده على علاقات الاعتماد المتبادل بين دول الضفة الجنوبية والشمالية للمتوسط. 

ج- إنشاء مؤتمر للأمن والتعاون في المتوسط، كرد فعل لغزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990م. 
   ثم جاء طرح المبادرة الفرنسية للتعاون بين دول غرب المتوسط التي أعلن عنها سنة 1983م، بمراكش ضمت كل من إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، الجزائر، تونس والمغرب. وقد فشلت هذه المبادرة بعد اقتراح الجزائر- بالاضافة إلى الجانب الاقتصادي- أن تشمل الجانب الأمني، وهو ما رفضه المغرب بحجة أن ذلك يعني عرض قضية الصحراء الغربية على الدراسة والبحث (18)، ثم عقد اجتماع طنجة في مايو 1989م، الذي أكد على الطريقة المتكاملة في معالجة قضايا التعاون المعقدة، ثم جاء إجتماع روما في أكتوبر 1990م، الذي جمع وزراء خارجية دول المغرب العربي وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وشاركت مالطا بصفة مراقب، وهذا ما عرف بمجموعة (4 + 5)، ثم بعد انضمام مالطا أصبحت تعرف بمجموعة  (5 + 5)، وكان البيان الختامي للمؤتمر شاملاً لجميع مجالات التعاون وأكد أيضًا على هدفين أساسيين هما الحوار والتعاون. ثم كان اجتماع الجزائر في 26 و 27 أكتوبر 1991م، وأشار بيانه الختامي - الذي لم يخرج كثيرًا عن ما ورد في إعلان روما - إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، وأكد أيضًا على احترام اتفاق الطائف، وقد توقف هذا المؤتمر بعد تطورات أزمة لوكربي. 
   وبعد تدعيم البناء الأوروبي منذ دخول معاهدة ماستريخت حيز النفاذ في 1993م، وإنشاء السوق الموحدة، دعى المجلس الوزاري الأوروبي في اجتماعه بمدينة كورفورو باليونان في يوليو 1994م، إلى إعداد ورقة عمل حول المبادئ الأساسية لسياسة أوربية- متوسطية، التي أقرتها قمة الاتحاد الأوروبي بمدينة أسن الألمانية في 10 ديسمبر 1994م، وتضمنت تصورًا أوربيًا لتطويرعلاقات الاتحاد الأوروبي بدول المنطقة، من خلال إقامة حوار سياسي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وكذا إقامة منطقة اقتصادية أوربية – متوسطية من خلال إنشاء منظمة للتجارة الحرة (19). 

  كما دعت القمة إلى عقد إجتماع وزاري مع الدول المتوسطية لمناقشة المجالات السياسية والاجتماعية، كما تضمنت الورقة أهداف شاملة وآليات ومجالات للتعاون المقترح . 

وقد حددت ورقة العمل أهداف التعاون في الجوانب الآتية:

1- الأهداف السياسية والأمنية : وتمثلت في: 

أ- تحديد المبادئ والمصالح المشتركة. 

ب- التأكيد على أهمية إقامة دولة القانون. 

ج- التزام الدول بإرساء علاقات حسن الجوار. 

د- مساندة جهود التكامل الإقليمي لأهميتها في استقرار المنطقة(20). 

2- الأهداف الاقتصادية: وشملت تحقيق الأهداف الآتية: 

أ- الاسراع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ب- تحسين الظروف المعيشية للسكان. 

ج- زيادة فرص العمل. 

د- تقليل فجوة الرخاء. 

ذ- دعم التعاون الإقليمي(21). 

مؤتمر برشلونة: عقد بمدينة برشلونة الإسبانية في 27 و 28 نوفمبر 1995م، بمشاركة 27 دولة، وقد سعى المشاركون في هذا المؤتمر تحقيق الأهداف الآتية:

1- الأهداف السياسية والأمنية: يعتبر السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط هدفًا أساسيًا لأي عملية تعاون في المنطقة، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال: 

أ- تشجيع ضمان الأمن الإقليمي بين دول المنطقة. 
ب- الالتزام بمعاهدات عدم الانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. 

ج- تشجيع إجراءات بناء الثقة والاكتقاء بالحد الأدنى من القدرات العسكرية. 
د- مكافحة ظاهرة الإرهاب والتعاون الإقليمي في هذا المجال. 
ذ- حل النزاعات بالطرق السلمية. 

ر- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (22)
2- الأهداف الاقتصادية : شدد المشاركون في مؤتمر برشلونة على تحقيق النموالاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال: 
أ- تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. 

ب- تحسين ظروف معيشة السكان وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الأورو- متوسطية. 

ج- تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي. 
   ولتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إقامة مشاركة اقتصادية ومالية ترتكز على الآليات الآتية (23) : 
أ- التأسيس التدريجي لمنطقة التبادل الحر في آفاق 2010م. 

ب- تنفيذ التعاون والتداول الاقتصادي. 

ج- زيادة معونات الاتحاد الأوروبي إلى دول الشراكة حيث تم تخصيص ستة مليار دولار لتمويل المشاريع الإنمائية في الفترة ما بين 1995م و 1999م. 
د- التأكيد على أهمية حل مشكلة المديونية . 
ثم عقد مؤتمر بالعاصمة المالطية فاليتا في 15 و 16 إبريل 1997م، الذي أكد على قرارات مؤتمر برشلونة و بالذات على البعد الأمني. وقد ساد المؤتمر اختلاف جوهري بين الدول العربية التي شددت على ضرورة توسيع مجالات التعاون وعدم القبول باستمرار الاختلال الإستراتيجي القائم الذي هو لصالح إسرائيل. ومن جهة أخرى دعى الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تكثيف إجراءات بناء الثقة، التي اعترضت عليها سوريا ولبنان واعتبرتها تؤدي إلى التطبيع مع إسرائيل، ولم يصدر الطرف الأوروبي البيان الختامي بسبب هذه الخلافات ، بالاضافة إلى الخلط بين مفهومي الإرهاب والمقاومة(24)، وهذا الوضع انعكس في مؤتمر باليرمو الثاني بإيطاليا الذي عقد في 3 و 4 يونيه 1998م، وتميز بانخفاض مستوى التمثيل الدبلوماسي، كما لم يصدر عن المؤتمر أي بيان ختامي، إلا أنه وضع أسس مناقشة مشروع ميثاق الاستقرار في المتوسط. وقد تم وضع الخطوط العامة لميثاق الاستقرار في المتوسط في مؤتمر شتوتغارت بألمانيا في 15 و 16 إبريل 1999م، الذي وقعت عليه سبع وعشرون دولة مشاركة، وقد نص الميثاق على: 
2-1- الحل السلمي للنزاعات و تعميق الحوار السياسي بين أطرافها. 

2-2- احترام حقوق الإنسان والديموقراطية. 
2-3- مكافحة جذور الإرهاب(25).
   ثم سعت فرنسا إلى تقديم مسودة ميثاق الأمن والاستقرار في مؤتمر مرسيليا في يوليو 2000م، إلا أنها تراجعت بسبب فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية، وكذا مقاطعة سوريا ولبنان لهذا المؤتمر ثم تدهور الوضع أكثر بسبب تدنيس شارون للحرم القدسي في سبتمبر2000م، ثم عقد مؤتمر ببروسكل في 5 و 6 نوفمبر 2001م، وهو ما مثل فرصة للولايات المتحدة للحصول على إدانة المؤتمر لهذه الهجمات وتبنيه للقرار (1373 / 2001) كأساس لمكافحة الإرهاب(26)، ثم تصنيف الولايات المتحدة للعراق كدولة ضمن دول محور الشر، وفي هذه الأجواء عقد مؤتمر فالينسيا في 22 و 23 إبريل 2002م ، بمقاطعة سوريا ولبنان و ليبيا، وعند اعتلاء ممثل إسرائيل منصة المؤتمر، انسحبت الوفود العربية منه،  بسبب الإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وفي قمة نابولي بإيطاليا في 2 و 3 ديسمبر 2003م، تم بحث إنشاء مؤسسة أورو- متوسطية للحوار بين الثقافات وتأسيس الجمعية البرلمانية الأورو- متوسطية بالاضافة إلى دراسة تحويل خطة الاستثمار الأورو– متوسطية إلى مؤسسة مالية مستقلة، وسعت القمة على تفعيل الدور الأوروبي في عملية  السلام بالشرق الأوسط وفي عملية إعادة إعمار العراق . وقد تأثر الحوار الأورو- متوسطي أيضًا بالحرب على العراق والمواقف المؤيدة للولايات المتحدة من قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وبعد مرور عشر سنوات على مسار برشلونة، عقد مؤتمر برشلونة في 27 و 28 نوفمبر، بمشاركة 35 دولة وخمسة دول بصفة مراقب، وقد تمحور البيان الختامي للمؤتمر حول تفعيل الديموقراطية وتشجيع التبادل التجاري، كما أكد على أن الإصلاحات السياسية    لابد أن تكون من الداخل(27). 
معوقات عملية برشلونة: تعرض مسار برشلونة للتعاون بين الضفة الجنوبية والشمالية للمتوسط للعديد من الصعوبات، نذكر منها: 

1- التداخل بين هيئات الاتحاد الأوروبي وآليات تنفيذ التعاون (التداخل بين السلة الأولى لإعلان برشلونة والمبدأ الأول لاتفاقية ماستريخت المتعلق بالجانب الاقتصادي، والسلة الثانية للإعلان المتعلقة بالأمن مع السياسة الأوروبية للأمن المشترك). 

2- محدودية التعاون المالي المتمثل في برامج ميدا I MIDA و ميدا II MIDA  بسبب عراقيل تقنية، مقارنة بما كان قائم من اتفاقيات مالية بين دول المتوسط . 
3- التركيزعلى توسيع الاتحاد الأوروبي إلى شرق ووسط أوروبا على حساب الاهتمام بالتعاون الأورو– متوسطي، بسبب التأثير المالي لألمانيا و بريطانيا في توجيه السياسة الخارجية الأوروبية، واهتمام فنلندا والسويد بمساعدة دول البلطيق...
4- تعثر مشاريع التعاون بسبب تباطئ الإصلاحات في دول جنوب المتوسط وثقل البيروقراطية والعجز عن صياغة مشاريع ذات فعالية ومصداقية تتناسب مع الحجم المالي المخصص، كما يرى الأوروبيون، في حين يؤكد الشركاء الجنوبيون أن ممارسة الاشتراطية والوصاية المالية الأوروبية وضعف المخصصات المالية هو الذي يقف وراء تعثر مشاريع التعاون (28). 
5- ضعف ومحدودية برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي في الدول العربية. 
6- التباين بين دول جنوب المتوسط، حيث أن 60% من سكانه – البالغ عددهم سنة 2003م، أكثر من 244 مليون نسمة – هم من سكان تركيا ومصر والتباين في العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث يبلغ الناتج القومي الإجمالي السوري حوالي 71736 مليون دولار، في حين يبلغ بإسرائيل أكثر من 158350 مليون دولار، وبلغت نسبة النمو بسوريا سنة 2005 م، حوالي 3.5% أما في إسرائيل فبلغت 5.2% .أما نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي فبلغ في الأولى 3847 دولار، أما في الثانية فبلغ أكثر من 23416 دولار سنة 2007م(29).        
 7- ضعف التجارة البينية بين الدول العربية التي لاتتجاوز 10% من جملة المبادلات الخارجية، وهو ما يوسع من حجم الفجوة بين شمال المتوسط وجنوبه. 

8- إقامة تبادل تجاري بين دول المتوسط على أساس التنافس وليس التكامل، وهو ما يؤدي إلى تأجيل  قيام منطقة للتبادل التجاري الحر بين دول المتوسط. 
9- اتباع الاتحاد الأوروبي لسياسة حمائية في مجال المنتجات الزراعية التي تمثل قطاع واسع من صادرات المغرب وتونس ومصر، حيث تشكل 22 و 14 و 13% على التوالي(30). 
10- عدم تسوية العديد من القضايا السياسية في المنطقة مثل القضية الفلسطينية والعلاقات اليونانية – التركية والمشكلة القبرصية... 
المطلب الثالث : مبادرات الإصلاح الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط :
أولاً : مبادرات الإصلاح الأوروبية : 

   استند الأوروبيون في اطلاق دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية في العالم العربي لسنة 2002م، الذي يبرز ثلاثة نقائص مطلقة للدول العربية، وهي الحرية والمعرفة وتمكين المرأة، حيث أكدت اللجنة الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي بميثاق الحقوق الأساسية المعلن عنها في نيس 2000م، في ما يتعلق بعلاقاتها مع الدول المتوسطية، حيث يتضمن: 

1- دعم مبادئ الحرية واحترام الحريات الأساسية. 

2- تشجيع الديموقراطية. 
3- احترام حقوق الإنسان ودولة القانون. 
وحددت اللجنة الأوروبية سبب تراجع حقوق الإنسان في المنطقة إلى : 

1- محدودية تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 

2- ضعف دور المنظمات غير الحكومية. 

3- فشل المنظومات التربوية وعدم إستجابتها لمتطلبات سوق العمل. 
4- انتعاش الحركات المتطرفة بسبب الاستبداد وفشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الحركات رافضة للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان باسم الإسلام(31) . 
5- فشل تجارب التحول الديمقراطي وتهميش دورالمرأة الذي أثرعلى مشاركتها وتمثيلها السياسيين. 
6- اتساع الهوة بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وهنا دعت اللجنة الأوروبية دول جنوب المتوسط إلى اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لدعم حقوق الإنسان، منها: 

1- تشجيع دور المجتمع المدني في ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
2- مكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب. 

3- الغاء عقوبة الاعدام. 
4- احترام حقوق الأقليات. 
5- الدفاع عن حقوق المرأة والطفل. 
6- الغاء التعذيب أثناء التحقيق و إصلاح السجون (32). 
 كما قدم الاتحاد الأوروبي مبادرتين رئيسيتين هما: 
أ- سياسة الجوار الجديد : في مارس 2003م، طرحت المفوضية الأوروبية وثيقة بعنوان أوروبا الموسعة والجوار لتحدد السياسات الأوروبية المستقبلية تجاه المحيط الإقليمي الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي من جهة الشرق والجنوب بعد عملية التوسع، الذي يعد المجال الحيوي لأوروبا، وهذا ما عرف بسياسة الجوار الجديد لتشكل الإطار الجيوبوليتيكي الأوروبي لما بعد عملية التوسع(33). 
وانطلاقًا من فكرة أن الجوار الجغرافي يتيح فرصًَا أكبر للتعاون، ترى الوثيقة ضرورة تركيز السياسات الأوروبية تجاه الدول المتوسطية في المديين المتوسط والبعيد على المبادئ الآتية: 
1- العمل مع الشركاء لتقليص الفقر وإقامة منطقة رخاء مشتركة قائمة على تكامل اقتصادي مكثف، وتعزيز مجالات التعاون السياسية والثقافية وأمن الحدود ومنع وإدارة الأزمات. 
2- مبدأ الاشتراطية، حيث هناك نسبة وتناسب في منح المزايا والعلاقات التفضيلية لدول جنوب المتوسط، مع ما تحققه من إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية استنادًا للمعايير الأوروبية(34).
وقد تعرضت الوثيقة إلى ثلاث مجالات للتعاون هي: 
1- الجانب السياسي والأمني: أكدت الوثيقة على أهمية الجانب السياسي والأمني باعتباره محور تطور المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي هو تجسيدًا للسياسة الدفاعية الأوروبية الجديدة، حيث أكدت على: 

1-1- دراسة تهديدات الأمن المتبادل التي تشمل انتشار الأسلحة النووية، أوالهجرة غير الشرعية، التهريب، الإرهاب والجريمة المنظمة... 
1-2- دعم عمليات التحول الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان... خصوصًا أن دول الجوار الجديد ليس لها خبرة في الحكم الديموقراطي وسجل ضعيف في مجال حماية حقوق الإنسان، وليس فرضها من الخارج و بالقوة. 

1-3- التأكيد على الأثر السلبي للصراعات في عملية التنمية السياسية والاقتصادية.  
1-4- أهمية دور الاتحاد الأوروبي في منع الأزمات وإدارتها، مثل قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية. 
2- الجانب الثقافي والاجتماعي: نصت الوثيقة على: 
2-1- تنمية المجتمع المدني في دول الجوار وتعزيز الحريات العامة مثل حرية الرأي والتعبير، وتصحيح الأفكار المسبقة عن دول الجوار في المجتمعات الأوروبية .

2-2- زيادة الاهتمام بمجالات الصحة والتعليم والتدريب. 

3- الجانب الاقتصادي : نصت الوثيقة على الإجراءات الآتية:
3-1- انشاء وسائل تمويل جديدة مثل البنك الأورو- متوسطي من أجل تنمية القطاع الخاص.

3-2- زيادة الاستثمارات في منطقة المتوسط.

3-3- تشجيع حرية التجارة لتحقيق تكامل الأسواق، وهو ما يسمح ببناء سوق متوسطي أكبر، والاستفادة من اتساع السوق الأوروبية. 

3-4- توسيع مجالات اتفاقيات الشراكة مع دول جنوب المتوسط إلى قطاع الخدمات والسلع. 

3-5- احداث إصلاحات تشريعية في النظم الاقتصادية لدول جنوب المتوسط حتى تقترب من تلك المطبُقة في السوق الداخلية الأوروبية(35) .
ب- مبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع العالم العربي : جاءت المبادرة الأوروبية لتعزيز الشراكة مع العالم العربي في إطار سلسلة المبادرات الغربية للإصلاح السياسي والاقتصادي بالعالم العربي، حيث تقرر في قمة تسالونيك الأوروبية باليونان التي عقدت في يونيو 2003م ، مايلي: 
- التأكيد على أهمية التعاون الأورو- متوسطي في إطار عملية برشلونة، والمحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها. 

- دعوة الاتحاد الأوروبي إلى بلورة إستراتيجية للاستقرار الإقليمي دون استثناء أي دولة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وسوريا التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم الإرهاب، وإيران بسبب برنامجها النووي(36). 

أهداف المبادرة : سعت المبادرة إلى تحقيق : 

1- الأهداف السياسية والأمنية : و تمثلت في: 
1-1- تعميق الحوارالسياسي مع الدول العربية كل على حدى، ومع الجامعة العربية.

1-2- دعم إجراء عمليات تطبيق وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد. 

1-3- وضع آليات للتعاون حول منع الصراعات وإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. 

1-4- السعي لإدماج جميع الحركات والقوى السياسية التي تحترم القواعد الديموقراطية في عملية الحوار السياسي. 
1- 5- وضع خطط عمل وطنية مطورة حول حقوق الإنسان والديموقراطية . 
2- الأهداف الاقتصادية : تمثلت الأهداف الاقتصادية للمبادرة في: 
2-1- تحرير التجارة في ما بين دول الشراكة الأورو- متوسطية، والتوصل إلى اتفاقية للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها لإقامة سوق مشتركة والوصول إلى عملة مشتركة موحدة في ما بينها. 
2-2-  منظمات التكامل الإقليمية مثل اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي. 
2-3-  أطر التعاون مع الاتحاد الأوروبي . 
2-4- وضع سبل تعاون أخرى مع دول الشرق الأوسط والاستفادة من التجربة الأورو- متوسطية(37).
3- الأهداف الاجتماعية والثقافية : وتتلخص في: 

3-1- دعم الحوار بين الثقافات والأديان والحضارات من خلال إنشاء المؤسسة الأورو- متوسطية للحوار بين الثقافات والحضارات. 

3-2-  تبادل الخبرات في ما يتعلق بحقوق الأقليات وكراهية الأجانب. 

3-3- دعم الإعلام المستقل وحرية التعبير وبث البرامج الاخبارية الأوروبية على القنوات الناطقة بالعربية، وضمان تغطية إعلامية أوربية متوازنة للقضايا العربية. 
كما تميزالحوار العربي- الأوروبي بالتركيزعلى القضايا الاقتصادية والأمنية بالمقارنة مع القضايا السياسية، إلا أن حرب العراق وانعكاساتها على العلاقات الأوروبية – الأوروبية والأمريكية – الأوروبية جعلت الأخيرة تعطي أهمية بالغة للجوانب السياسية، حيث أصدرت المفوضية الأوروبية تقريراً حول شراكة إستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع حوض المتوسط، ركزت فيه على النقاط الآتية: 
1- رغم تباين حقائق الاجتماع والسياسة والاقتصاد، إلا أنه عند إقامة شراكة إستراتيجية مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط يجب مراعاة المصالح المتبادلة. 

2- تطوير العلاقات القائمة على آليات التعاون بشكل ثنائي (إتفاقيات الشراكة الأورو– متوسطية) أوالمتعددة الأطراف (مجلس التعاون الخليجي). 

3- النظرة الأمنية الشاملة لمفهوم المصلحة التي تشمل مجالات اللاقتصاد والسياسة والثقافة والأمن. 
4- أهمية التحول الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان.
 5- دور الجاليات العربية والإسلامية في تطوير العلاقات العربية – الأوروبية.

 6- تحسين الأوضاع في العراق و حل القضية في الفلسطينية كشرط أساسي لترقية العلاقات العربية – الأوروبية. 

7- إعادة صياغة العلاقة بين الاقتصاد والسياسة(38) . 
ثانيًا : الاتحاد من أجل المتوسط : 
   اقترنت فكرة الاتحاد من أجل المتوسط بالرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي الذي طرح المشروع للأول مرة قبل أشهر من الإنتخابات الفرنسية، وكان في البداية يقتصر فقط على دول حوض المتوسط، وهو ما أثار حفيظة ومعارضة دول أوروبا وبخاصة منها غير المطلة على المتوسط، ومنها ألمانيا التي رأت فيه مشروعًا لتعزيز دور فرنسا في المتوسط، وهو مشروع منافس للاتحاد الأوروبي وبديل عن عملية برشلونة. 
ويختلف مشروع الاتحاد من أجل المتوسط عن عملية برشلونة بإطاره المؤسسي المتين كما يقوم أيضًا على مبدأين هما: 

- الندية والمساواة. 
- الهندسة المخيٍرة، بمعنى أن تنفيذه مشروط  بتطوع أي دولة ترغب في تنفيذه(39). 

وسعت فرنسا من هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
1- الأهداف الداخلية : نذكر منها: 

أ- تقليص الهجرة غير الشرعية. 

ب- إعادة تأهيل الأجانب المقيمين بفرنسا ودمجهم في المجتمع الفرنسي. 

2- الأهداف الخارجية : وتتمثل في: 

أ- القيام بدور مهيمن في المتوسط. 

ب- تعزيزالحضورالفرنسي في المغرب العربي الذي تراجع كثيرًا أمام النفوذ الأمريكي خصوصًا بعد مشروع إيزنتشات I وإيزنتشتات II، فضلاً عن الدور الصيني المتنامي. 

ج- موازنة النفوذ الألماني المتزايد في وسط و شرق أوروبا. 

د- الرغبة في بناء نظام دولي متعدد الأقطاب تكون أوروبا قطبًا أساسًيا في تفاعلاته. 

ذ- قطع الطريق على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي واكتفائها بعضوية الاتحاد من أجل المتوسط. 
ر- ادماج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي(40) .
  وأطلق مشروع الاتحاد المتوسطي خلال مؤتمر روما الثلاثي الذي جمع كل من إيطاليا، فرنسا وإسبانيا في 20 ديسمبر 2007م، الذي صدرعنه نداء روما، الذي دعى الدول المتوسطية  إلى طرح رؤية شاملة حول الاتحاد المتوسطي، وفي 13 يوليو 2008م، عقدت قمة باريس بمشاركة 43 دولة، أين أعلن عن البيان المشترك لعملية برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط، الذي حدد:
1- التحديات: أكد البيان الختامي على التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة الأورو- متوسطية في: 

1-1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

1-2- تدهور الوضع البيئي والأمن الغذائي. 
1-3- مكافحة الإرهاب والتطرف. 

1-3- أمن الطاقة والهجرة غير المشروعة. 
1-4- تعزيز العلاقات المتعددة الأطراف. 
1-5- تقاسم مسؤولية إنجاح عملية برشلونة (41). 
2 - الأهداف: وتتمثل في: 
2-1- الأهداف السياسية : ويمكن إيجازها في النقاط الآتية: 

أ- تعزيزالديموقراطية والمشاركة السياسية. 
ب- الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية. 

ج- تعزيز دور المرأة في المجتمع. 
د- احترام حقوق الأقليات. 
ذ- مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. 
ر-  الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل. 
ز- تحسين علاقات الاتحاد الأوروبي بشركائه المتوسطين. 
ص- زيادة تقاسم المسؤولية في إطار العلاقات المتعددة الأطراف. 
2-2- الأهداف الأمنية : تمثلت في: 
أ- الأمن الإقليمي من خلال الانضمام إلى مجموعة من الأنظمة الدولية والإقليمية لعدم الانتشار واتفاقيات الحد من التسلح ونزع الأسلحة والتقيد بها. 

ب- منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الجرثومية والكيميائية والبيولوجية ومنظومات ووسائل إيصالها. 

ج- امتناع الأطراف عن تطوير القدرات العسكرية بما يتجاوز متطلباتها الدفاعية المشروعة. 

د- التطبيق الكامل لمدونة السلوك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز أمن المواطنين(42). 
2-3- الأهداف الاقتصادية : و تتلخص في النقاط الآتية: 

أ- انشاء منطقة تبادل حر بعيدة المدى بالمنطقة في حدود 2010م. 
ب- تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. 
ج- تعزيز الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية. 
د- تشجيع الصلة بين الهجرة والتنمية. 
ذ- تعزيز مشاريع تدفق المبادلات (السلع، الخدمات ، الأفراد ، رؤوس الأموال...) بين شعوب المنطقة. 
ر- زيادة الشفافية وفرص التجارة والاستثمار. 
3- الأجهزة والمؤسسات: أعلن البيان الختامي لقمة باريس قيام الأجهزة الآتية: 
3-1- إقامة الجمعية البرلمانية الأورو– متوسطية. 

3-2- إنشاء رئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الشريكة، حيث تتوافق مع التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي، من جهة، وبالتوافق بين دول المتوسط الشريكة من جهة أخرى. 
3-3- إقامة أمانة مشتركة ذات شخصية قانونية منفصلة، تختص بتنفيذ المهام التقنية الآتية: 
أ- تحديد المشاريع ومتابعة تنفيذها. 
ب- البحث عن شركاء لتمويل هذه المشاريع. 

ج- تأمين التشاورالميداني واعداد وثائق العمل لهيئات صنع القرار. 
3-4- اللجنة المشتركة الدائمة ببروكسل تختص بتحضير اجتماعات كبار الموظفين القائمين على تحضيرالاجتماعات الوزارية الدورية(43). 
3- 5- اعتبار مؤسسة أناليند الأورو- متوسطية للحوار بين الثقافات المؤسسة الأورو– متوسطية تعمل بالتعاون مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات . 
4- آلية العمل : اتفق في قمة باريس على تنظيم قمة كل سنتين، وتكون بصورة متناوبة، مرة في الاتحاد الأوروبي، وأخرى في إحدى الدول المتوسطية، وتختار الدولة المضيفة بالتوافق. 
ويتم فيها اعتماد برنامج عمل لمدة عامين، واطلاق مشاريع إقليمية، كما يجتمع وزراء الخارجية كل سنة لتنفيذ قرارات القمة، والاعداد للقمة الآتية والموافقة على المشاريع الجديدة. 
المطلب الرابع : مشروع الشرق الأوسط الكبير :
    مع انتهاء الحرب الباردة، ساد اتجاهان رئيسان داخل الحزب الجمهوري وهما: الاتجاه المثالي والاتجاه الواقعي، هذا الأخير انقسم إلى: 

أ- تيار المعتدلين : ضم كل من جورج بوش الأب وجيمس بيكر ومستشار الأمن القومي برنت سكوكروفت. 

ب- تيار المحافظين: ويضم كل ديك تشيني ومساعده بول وولفوفتز...  
   ولئن كان المحافظون والمعتدلون متفقون على سيادة وريادة الولايات المتحدة للعالم، إلا أنهما اختلفا حول أسلوب وشكل هذه السيادوة، حيث يرى التيار المعتدل وجود سيادة نسبية تسمح بوجود شركاء آخرين خصوصًا منهم الحلفاء الأوروبيين.        

  أما التيار المحافظ فيرى ضرورة السيادة المطلقة والمنفردة للولايات المتحدة، بحيث يغيب معها مفهوم المشاركة.
   وبتكليف من وزيرالدفاع ديك تشيني، قام بول وولفوفتز باعداد مشروع لمواجهة تحديات السياسة الخارجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين تحت عنوان دليل التخطيط الإستراتيجي، ويتضمن: 
- سعي الولايات المتحدة منع أي قوة منافسة مرتقبة، تعادلها في القوة والتقدم. 
- القيام بضربة عسكرية ضد العراق لإعادة ترتيب الأوضاع وميزان القوى القائم في الشرق الأوسط و لصالح إسرائيل(44). 
  لكن الرئيس جورج بوش الأب رفض المشروع، الذي أعيد طرحه وأصبح المحور الأساسي للإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي، التي وضعت في 20 سبتمبر2002م، والتي عرفت في ما بعد بمبدأ بوش. 
  ويرى وولفوفتز أن خريطة الشرق الأوسط خريطة أوربية تعكس التنافس الفرنسي الإنجليزي على المنطقة، ويرى ضرورة رسم خريطة أمريكية خاصة بها، من خلال تفكيك الدول العربية أو فرض صيغ الفيدرالية أو الكونفيدرالية عليها أو إنشاء كونفيدرالية موسعة في الشرق الأوسط تكون إسرائيل فيها جزءًا عضويًا ومحوريًا. وهو ما يتوافق مع طرح هنري كيسنجر الذي يقدم أورشليم كعاصمة للشرق الأوسط(42).
  كما يجد أيضًا تأصيله النظري في أفكار المستشرق الأمريكي برنارد لويس  Bernard                          Lewis الذي يعد مرجعاً لفكر المحافظين الجدد، ومن مروجي فكرة احتلال العراق وتقسيمه،   حيث دعى إلى التحول عن مبدأ الاحتواء- الذي جمع بين الأوروبيين والأمريكيين لأكثر    من أربعين سنة – إلى مبدأ المواجهة المباشرة، وتوجيه الضربة الاستباقية ضد عدو يحتمل  أن يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، حتى و لو لم يظهر نية العداء، أو قام بعمل يمثل خطرًا على المصالح الأمريكية، حيث ساد تصور وجود عدو له عقلية انتحارية، وفي متناوله أسلحة دمار شامل، وفي حالة عدم توجيه الضربة الأولى ضده، فإنه يمثل قصوراً في التفكير السياسي، ويقدم فكر المحافظين الجدد بديلاً يتمثل في القيام بضربات استباقية في كل مكان، وفي أي وقت بمجرد استشعار تجمع عناصر التهديد، وهو ما طبق في الحرب على العراق بالاضافة إلى إرهاب الدول العربية والإسلامية، وتغيير ملامح الشرق الأوسط وفرض الديموقراطية بالقوة، وهو الأساس العملي للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة منذ 11 سبتمبر 2001م (45)، حيث تم اختيار منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ الإستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي المعلنة منذ 20 سبتمبر2002م .

وهنا استخدمت الولايات المتحدة نمطيين للتدخل في المنطقة هما: 

1- النمط الأول : استند إلى استخدام القوة العسكرية لإسقاط النظم السياسية، وهو ما طبق في أفغانستان والعراق بحجة مكافحة الإرهاب والتورط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001م، والعلاقة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن، أو حيازة أسلحة الدمار الشامل أو نشر الحرية والديموقراطية... غير أن هذا النمط أوضح العديد من جوانب القصور في إستراتيجية الولايات المتحدة في فهمها لطبيعة المنطقة والتعامل معها، كما أظهرت الحرب على العراق الانقاسم العميق بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حتى مع حلفائها الأوروبيين بخاصة فرنسا وألمانيا و بلجيكا... من حيث عدم شرعيتها، وهو ما يفسر وبشكل كبير تحيٌِيد الحلف في هذه الحرب، بالاضافة إلى المقاومة غير المتوقعة في أفغانستان والعراق وتراجع شعبية بوش...وكلها عوامل دفعت بالولايات المتحدة إلى اتباع نمط مغاير لأسلوب التدخل العسكري المباشر. 

2- النمط الثاني: يركز على فرض الإصلاح السياسي وتغيير الأوضاع الداخلية لدول المنطقة التي أفرزت الإرهاب، وهذا لا يكون من خلال الإجراءات والترتيبات الأمنية فقط، بل من خلال عملية إصلاح شامل داخل دول المنطقة. 
   ومن خلال النمطين نلاحظ تغييراً في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، حيث كانت تربط بين استقرار المنطقة ومصالحها الحيوية بالإقليم. وهذا الاستقرار كان يقوم على مبدأيين هما: 
- دعم النظم السياسية الصديقة للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. 

- إيجاد حل شامل للنزاع العربي الإسرائيلي من خلال الانسحاب من الأراضي المحتلة،     وإقامة دولة فلسطينية. 

أما التغير فقد ظهر من خلال :   
2-1- تخلي إدارة بوش عن مبدأ أولوية استقرار الأنظمة العربية وتفضيلها للأولوية الديموقراطية، حيث صرح جورج بوش في نوفمبر2003م بأن :" ستين عامًا من تبرير الدول العربية لانعدام الحرية في الشرق الأوسط لم يحقق شيئًا يجعلنا آمنين، لأنه أظهر أنه لا يمكن على المدى البعيد مقايضة الاستقرار على حساب الحرية، وطالما بقي الشرق الأوسط مكانًا لا تزدهر فيه الحرية فسيظل مكانًا للركود، والاستياء والعنف الجاهز للتصدير" . وفي خطاب آخر ألقاه في معهد أميركان أنتربرايز قال أنه : " لا بد أن تقوم الولايات المتحدة بدور قيادي في عملية تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي بالمنطقة" (47). 

2-2- فك الارتباط بين حل النزاع العربي- الإسرائيلي ومصالح الولايات المتحدة وأمنها. 

وهو ما ترتب عليه تغير في مواصفات العدو والصديق، حيث تم تحديد العدو في الإرهاب الذي هو عربي الجنس ومسلم الديانة وهو مدعوم من نظم الحكم العربية(48).  

   وهنا تبرز معادلة جديدة للأمن المنطقة، وهي أن التهديدات لم تعد مصادرها من خارج المنطقة، وإنما هي من داخلها، وهذا يتطلب إعادة بناء الداخل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنياً... 

  وقد سبق طرح مشروع الشرق الأوسط الجديد تقرير أهداف الألفية للتنمية في المنطقة العربية صدر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر2003م، حيث يثير مخاطر عدم تبني الدول العربية لإصلاحات جذرية في جميع المجالات (تعليم، صحة، تشغيل…)، وتوقع استمرار الأوضاع الحالية حتى سنة 2015م، على الأقل . ثم صدر تقرير آخرعن الأمم المتحدة حول التنمية الإنسانية في العالم العربي، وهولا يختلف عن مضمون التقريرالأول.   

   وهنا أعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة الشرق الأوسط الكبير في فبراير2004م، ويمكن ارجاع الأسباب التي دفعت الولايات التحدة إلى التركيز على نمط الإصلاح السياسي وتغيير الأوضاع الداخلية إلى الأسباب الآتية: 

3-1- زيادة عمليات المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال من حيث النوع والكيف، بالاضافة إلى فشل سياسة إعادة إعمار العراق، والتكلفة الباهظة لتمويل العمليات في العراق وأفغانستان، وهذا ما دفع بإدارة بوش إلى التراجع عن فكرة التغيير باستخدام القوة العسكرية. 

3-2- اقتراب الانتخابات الأمريكية وتراجع شعبية الرئيس بوش، كما أنها كانت ذات أهمية بالغة من حيث تجاوز الانتهاكات الدستورية الخطيرة التي حدثت في إنتخابات سنة 2000م، وكذا استكمال تنفيذ برنامج لجنة الخطر الداهم التي وضعها المحافظون الجدد(49). 
3-3- استباق القمة العربية التي عقدت بتونس، وفرض مشروع الشرق الأوسط الكبير، وكذا تسويقه وإقراره في قمة الثمانية بسي أي لاند الأمريكية وذلك في 8 يونيه2004م، ثم في مؤتمرأمريكا- أوروبا بأيسلنده في 23 يونيه2004م، وبعده قمة حلف الأطلسي بإسطمبول في 28 يونيه 2004م. 
3-4- كسب تعاطف الرأي العام العربي من خلال إثارة قضايا ذات أهمية بالغة للمواطن العربي مثل الحريات العامة، الديموقراطية، المشاركة السياسية... والتركيز على دبلوماسية الرأي العام كما دعى إلى ذلك جوزيف ناي(50).
3- 5- التأثر بدعوات الإصلاح السياسي الصادرة عن أوروبا خصوصًا بعد إعادة إحياء الشراكة عبرالأطلسي والعمل بمبدأ التنسيق والتوفيق بين أولويات السياسة الأمريكية          وأولويات السياسة الأوروبية .
مضمون مبادرة الشرق الأوسط الكبير : حددت وثيقة مشروع الشرق الأوسط الكبير العديد من التحديات التي تواجهها الدول العربية، نذكر منها: 
أ- ضعف الدخل المحلي لمعظم الدول العربية. 

ب- ارتفاع نسبة الأمية التي تمثل 40% من إجمالي السكان. 

ج- زيادة نسبة البطالة حيث سيبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 25 مليون فرد في حدود 2010م. 
د- محدودية نسبة النمو الاقتصادي المقدرة بأقل من 3%. 
ذ- ضعف المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة، حيث تبلغ 5.3% من إجمالي مقاعد الهيئة التشريعية...
وتطرح وثيقة الإصلاح بديلاً أو حلاً لهذه المشاكل من خلال: 

1- تشجيع الديموقراطية : و يكون ذلك من خلال النقاط الآتية: 

1-1- الانتخابات الحرة. 

1-2- الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني. 

1-3- انشاء معاهد للتدريب على القيادة و الخاصة بالمرأة. 
1-4- المساعدة القانونية للناس العاديين. 
1-5- مبادرة وسائل الإعلام المستقلة . 
1-6- الجهود المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد. 
1-7- تشجيع منظمات المجتمع المدني(51). 
2- بناء مجتمع معرفي : وذلك من خلال التدابير الآتية: 

2-2- مبادرة التعليم الأساسي. 

2-3- مبادرة التعليم عبرالإنترنت. 

2-4- مبادرة تدريس إدارة الأعمال. 
3- توسيع الفرص الاقتصادية: وذلك عبر الإجراءات الآتية: 
3-1- مبادرة تمويل النمو. 

3-2- مبادرة التجارة. 
3-3- الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. 
3-4- إقامة مناطق تجارية. 
3- 5- إنشاء مناطق رعاية الأعمال. 
3-6- إقامة منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير(52). 
دورالحلف في مشروع الشرق الأوسط الكبير: يمكن لحلف الأطلسي في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير القيام بالمهمام الآتية: 
1- تدعيم التعاون العسكري في مجال الأمن الناعم . 

2- قيام الحلف بعمليات عسكرية في عرض البحر المتوسط لمواجهة التهديدات الإرهابية وخصوصًا في الممرات والمضايق، وذلك في إطار عملية المسعى النشط. 

3- دفع دول المنطقة للقيام بإصلاحات في مجال الدفاع والأمن، واخضاعهما لسلطة مدنية منتخبة ديموقراطيًا. 
4- تكوين قوة مساعدة أجنبية حيث تكون الدول العربية مشاركة فيها وتحت قيادة الحلف. 
5- تكثيف الوجود العسكري بالعراق والمساهمة في تدريب قواته وإعادة بناء مؤسساته الأمنية 
6- المشاركة في عمليات الإصلاح والتغيير الداخلي (53).
كما يقترح ريتشارد لوجار في مبادرته المكملة لمشروع الشرق الأوسط الكبير دوراً مهماً لحلف الأطلسي، حيث يقترح:
1-  وجود الحلف بأفغانستان أين يتولى قيادة قوة المساعدة الأمنية الدولية. 
2- تحمل دور رسمي في العراق والمساهمة في إنجاح إعادة تأهيل العراق وإعماره. 
3- تطوير العلاقات العسكرية مع دول الشرق الأوسط في إطار برنامج التعاون من أجل السلام مشابه لبرنامج الشراكة من أجل السلام الذي أطلقه الحلف مع دول وسط وشرق أوروبا(54). 
4- قيام الحلف بعمليات حفظ السلام و نشاطات أخرى في إطار الأمن الناعم... 
المبحث الثاني 
 مبادرات الحلف للحوار والتعاون 
المطلب الأول : مبادرة الحوار الأطلسي – المتوسطي : 

أولاً : نشأة وتطور الحوار الأطلسي – المتوسطي : بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وحتى سنة 1994م، لم تحض دول الضفة الجنوبية للمتوسط بأي اهتمام من جانب الحلف ، وكانت دول وسط وشرق أوروبا محور تركيز سياساته. 
وقد ساد انقسام أطلسي حول النظرة إلى البحرالمتوسط، حيث نجد :

أ- الرؤية الأمريكية : تنظر إلى البحر المتوسط على أنه الحد الفاصل بين الدول الأوروبية شمالاً ودول جنوب الضفة المتوسطية، وتقدم سياسة الاحتواء والمجابهة كتفضيلات إستراتيجية للتعامل مع هذا الإقليم، وهذه هي النظرة البيزنطية التاريخية. 
ب- الرؤية الأوروبية : تأكد على أن البحر المتوسط جبهة مفتوحة أو جسر يوصل بين الغرب وشعوب المتوسط الأخرى، وتقدم مفهوم موسع للأمن، يشمل بالإضافة إلى الجانب العسكري، مجالات سياسية واقتصادية وثقافية، وهذه هي النظرة الرومانية التاريخية(55). 

وهنا قدمت دول الحلف المتوسطية العديد من المبادرات الأمنية والسياسية والاقتصادية لدول الضفة الجنوبية(*). 
   وبعد انتهاء الجدل الأطلسي حول توسيع الحلف، و بضغط من دوله المتوسطية، قدم  الحلف مبادرة الحوار المتوسطي في أواخر1994م، وكان الهدف منها إنشاء منتدى لبناء الثقة       وتعزيز الشفافية التي يستطيع الحلفاء من خلالها معرفة المزيد حول المشاكل الأمنية في بلدان الحوار وتبديد سوء الفهم حول أهداف وسياسات الحلف(56). 

 وقد اتسمت مواقف دول الحلف تجاه مبادرة الحوار بالانقسام حول محتوى الحوار والهدف منه، حيث نجد :

- خلافات بين الدول الأوروبية الأعضاء بالحلف، حيث طالبت دوله المتوسطية بتكثيف الحوار وتخصيص موارد كافية للوصول إلى وضع أكثر أمناُ. 

- انقسام بين دول الحلف المتوسطية والولايات المتحدة التي آثرت التركيز على عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي. 
وأمام هذا الوضع بادرت الدول الأوروبية التوسطية إلى إنشاء وحدات عسكرية للتدخل في المناطق التي تمثل مصدر تهديد لأمنها، وتمثلت هذه القوات في: 
1- قوة الإنتشار السريع الأوروبية Force Operation European Rapid.
2- القوة البحرية الأوروبيةEuropean Maritime Force  .

وقد تم تحديد مهامها في إعلان بيترسبورغ(*)و نطاق مهام هذه القوات قد يمتد ليشمل عمليات محددة على أراضي دول عربية(57).
 وبعدها أقام الحلف سلسلة من الحوارات الثنائية مع كل من موريتانيا والمغرب وتونس ومصر والأردن و إسرائيل. ثم جاء البيان الختامي لقمة الحلف بمدريد في 7 و 8 يوليو 1997م، الذي أكد على تعزيز الحوار مع دول الجنوب، وأكد أيضًا على البعد الإستراتيجي للحوار و تمثل في : 

1- توسيع نطاق عمليات الحلف ليشمل جنوب المتوسط و جنوب شرقه وأقاليماً واسعة بأفريقيا(58).

2- التدخل في الأزمات في خلال قوة الرد السريع في إطار عمليات حفظ السلام بالمنطقة. 
3- توسيع برنامج عمل سنوي ليتضمن عددًا متزايدًا من العناصر والأنشطة المنبثقة عن برنامج الشراكة من أجل السلام، ومنها التعاون العسكري وتخطيط الطوارئ المدنية والتعاون العلمي والبيئي (59). 
  أما في قمة براغ 2002م، تم توسيع الأبعاد السياسية والعملية للحوار من خلال إجراء مشاورات شبه دورية وأكثر فعالية ونشاطات أكبر دقة، بالاضافة إلى نهج ملائم للتعاون. 
  وفي قمة إسطمبول 2004م، وبعد التشاور مع بلدان الحوار ودول مجلس التعاون الخليجي، تم اتخاذ قرار بوضع إطار عمل تعاوني أكثر طموحًا وتوسعًا، والارتقاء بالحوار إلى مستوى الشراكة الفعلية. وعقب قمة إسطمبول تم تعزيز الحوار السياسي عبر تنظيم اجتماعات استثنائية على مستوى الوزراء، بالاضافة إلى المباحثات الجارية على مستوى مجموعات العمل وعلى مستوى السفراء، ولقد عقد أول لقاء على المستوى الوزاري في ديسمبر2004م، حيث التقى وزراء خارجية بلدان الحلف مع نظرائهم من دول الحوار ببروكسل. 

وعلى الصعيد العسكري كان أول لقاء بين رؤساء أركان الحلف ونظرائهم أو ممثليهم من دول الحوارالسبعة في مقر الحلف ببروكسيل في نوفمبر 2004م، وتم التأكيد على الرغبة المشتركة في تحويل علاقات الحوار إلى شراكة حقيقية، وتعضيدًا لهذه الديناميكية الجديدة داخل الحوار أجرى ياب دي هوب سخيفر سلسلة من الزيارة الهامة إلى دول الحوار في نهاية سنة 2004م وبداية 2005م. 

وتضم عملية الحوار دول الحلف والدول السبع المتوسطية غير الأعضاء بالحلف، التي دخلت في عملية الحوار كما هو مبين في الجدول الآتي :

 الشكل رقم (6) : دول الحوار الأطلسي - المتوسطي الجنوبية :
	  السنة 
	الـــــدولـــــة

	1994 م
	 بداية عملية الحوار الأطلسي - المتوسطي الذي ضم بالاضافة إلى دول الحلف كل من إسرائيل تونس، مصر ، المغرب و موريتانيا. 

	1995 م
	التحاق الأردن بعملية الحوار.

	2000 م 
	التحاق الجزائر بعملية الحوار. 


ثانيًا: المعنى الإستراتيجي للتحديات الجديدة : أعدت مؤسسة راند Rand دراسة- بتكليف من وزارة الدفاع الإيطالية- حول إمكانية إقامة حوار أطلسي – متوسطي، وقدمت نطاقاً موسعاً للبحر المتوسط، يمتد من البحر الأحمر إلى جبل طارق، ورأت مصادر تهديد الأمن الأوروبي تتمثل في قوسين للأزمات هما: 
1- القوس الشرقي : يمتد من شمال أوروبا منحدرًا جنوبًا ما بين ألمانيا وروسيا والبلقان. 
2-القوس الجنوبي : يشمل شمال أفريقيا البحر المتوسط فالشرق الأوسط وصولاً إلى جنوب آسيا(60). 
   لكن الملاحظ أن القوس الشرقي قد تم ادماجه أو "إسكان" معظم دوله في معمارية الأمن الأطلسي، أو في البناء الأوروبي، غير أن الحلف أصبح يدرك أن عليه التعامل مع تحديات جديدة في القوس الجنوبي. 
 وحسب الدوائر الأطلسية فقد تم ضبط التحديات التي تفرضها الضفة الجنوبية في: 

1- صعوبة الفصل بين أولويات التحديات الأمنية الإستراتيجية في المتوسط (أولوية البعد العسكري أو أولوية الأبعاد الأخرى : اقتصادية، سياسية، ثقافية). 

2- اعتبار الإسلام تحدياً جديداً في المتوسط، ويمكن ايضاح ذلك في النقاط الآتية: 
أ- رغم تراجع دور الإيديولوجيا في السياسة الدولية، إلا أن الغرب لم يسقطها من رأيته الإستراتيجية، ومن ناحية أخرى تعتبر القومية والإسلام سمة مميزة لدول الضفة الجنوبية للمتوسط. 
ب- إن فكرة الصراع توجد مبررًا لبقاء وتماسك الحلف، وهو ما حدث أثناء الحرب الباردة، لكن مع سقوط الاتحاد السوفياتي (العدو الأحمر)، كان هناك تحدٌٍ آخر استمرار الحلف وبقائه، ولتحقيق هذا الهدف، لم يكن أفضل من الإسلام (العدو الأخضر) باعتباره عدوًا جديدًا للغرب. فقد صرح الأمين العام السابق لحلف الأطلسي ويلي كلاس بأن: " الإسلام عدو للغرب" (61). 
   بالاضافة إلى أن هذا التفكير يجد تأصيله النظري في أطروحة صراع الحضارات، كما أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغينيو بريجنسكي قد أعلن " الجهاد " ضد الهلال الإسلامي الذي يمكن أن يشكل كتلة اقتصادية بامتداد غير محدد المعالم من شمال أفريقيا والشرق الأوسط (باستثناء إسرائيل) وجنوب غرب آسيا وإيران وباكستان ودول آسيا الوسطى وتركيا (إذا ما رفضتها أوروبا)، ويصل إلى حدود الصين حيث القواسم المشتركة مثل الإحساس الموحد بالاقتصاص من الغرب(62). 
ج- وقوع العالم الإسلامي على طول منطقة الحواف، (Rim Land) ، وهي مؤثرة جدًا على الأمن الجيوليتيكي للأطلسي. 

د- العودة القوية للإسلام السياسي لدى غالبية الهلال الإسلامي، وهو ما يعتبره الحلف تهديدًا لأمنه ومصالحه بالمنطقة. 
ذ- النظر إلى الإسلام كعامل تغيير في الدول العربية، حيث يكون بصورة جدل حول فلسفة الحكم تارةً، وبصورة صراعات مسلحة للوصول إلى السلطة في أحيان أخرى، فهذه الصراعات الداخلية قد تدفع إلى تدفق موجات بشرية من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية، وانتقال هذه الصراعات إلى داخل أوروبا و بخاصة دولها الجنوبية ، من خلال المهاجرين والمواطنين من أصول عربية(63). 
3- الانفجار الديموغرافي في دول الضفة الجنوبية، حيث يتوقع في غضون الربع الأول من القرن الحادي والعشرين أن يتجاوز سكان تركيا ومصر والجزائر والمغرب عدد سكان غرب أوروبا، وهذا النمو السكاني لا يوازيه تنمية اقتصادية واجتماعية، كما أنها لم تحقق تحولات ليبرالية جوهرية في الديمقراطية والحكم والحياة الاقتصادية.
4- اعتماد أوروبا المتزايد على موارد الطاقة المستوردة من الضفة الجنوبية، وتخوفها من انقطاع إمدادات النفط والغاز بسبب حدوث اضطرابات بها، أو في حال اندلاع حرب عربية – إسرائيلية، كما أن 65% من إمدادات الغاز والنفط تمر عبر المتوسط(64). 

5- هناك تهديدات من القوس الجنوبي للأمن الأطلسي من خلال امتلاك دوله لتقنية عسكرية متطورة وأسلحة دمار شامل وصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، قادرة على الوصول إلى جنوب أوروبا على الأقل. وينعكس هذا الوضع على الأمن الأطلسي من ناحيتين هما:
أ- علاقة الأمن والاستقرار بين الأطلسي وجنوب المتوسط : يرى حلف الأطلسي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أن إمتلاك دول عربية أو إيران لأسلحة دمار شامل أو صواريخ متوسطة وبعيدة المدى تشكل تهديدًا عسكريًا للمصالح الأطلسية، ففي حالة حدوث توتر حاد، قد تلجأ تلك الدول إلى هذه الأسلحة كملاذ أخير، وعندها قد لا يجد حلف الأطلسي الرد المناسب والسريع عليه، خصوصًا في حال عدم تماسك الحلف، وهو ما يجعل الولايات المتحدة أمام عمليات عسكرية منفردة أو مدعومة بعدد قليل من الدول، في وقت تتزايد فيه معارضة العمليات العسكرية التي تفتقد إلى الشرعية الدولية .
ب- توازن القوى : هناك قناعة أطلسية بأن امتلاك أية دولةٍ عربيةٍ لأسلحة دمار شامل أو صواريخ متوسطة أو بعدية المدى ستؤثر مباشرة على توازن القوى بين العرب وإسرائيل، وهو ما ينعكس مباشرة على عملية التسوية التي انطلقت منذ مؤتمر مدريد للسلام، كما يتوافق مع الالتزام الأمريكي بحرمان أي قوة إقليمية من إمكانية تحقيق سبق عسكري على إسرائيل لأنه سيفضي إلى هيمنة إقليمية تتعارض مع المصالح الأمريكية، وهو ما حدث للعراق(65). 
6- تنطوي العلاقات العربية – العربية أو العلاقة العربية - المتوسطية والشرق أوسطية على عوامل صراع لا يستبعد أن تنفجر، مثل العلاقة بين تركيا وسوريا، تركيا والعراق، سوريا وإسرائيل... بسبب خلافات متعددة منها الخلافات حول الحدود والمشاكل الديموغرافية والأقليات والطوائف والصراع على الموارد وبخاصة النفط والغاز والمياه. 
7- حاجة الحلف إلى توفير متطلبات قوة التدخل السريع، في مناطق الأزمات التي ستكون  الدول العربية أحد ميادينها، لذا يرأى الحلف ضرورة إشراك الدول العربية في تحمل نفقات هذه القوة، والحصول على التسهيلات المطلوبة، وكذا مراقبة الدول العربية للحؤول دون امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل أو الصواريخ قصيرة أو متوسطة المدى قادرة على تهديد الأمن الأورو – أطلسي.  
   وقد عقد مؤتمر الأمن المتوسطي بحضور حكومات وأكاديميين من دول الحلف ومنظمات دولية ودول متوسطية غير أعضاء بالحلف وهي إسرائيل، مصر، تونس والمغرب، موريتانيا وممثلين عن اتحاد غرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، وذلك في15- 17 أكتوبر1995م، وقد حدد المؤتمر التحديات في: 

1- المجالات السياسية والاقتصادية. 

2- التحول الاقتصادي هو ضرورة أساسية لإثبات الإرادة السياسية والاقتصادية. 

3- التمييز بين الإسلام السياسي والمتشددين الإسلاميين الذين يشكلون تهديدًا لاستقرار المتوسط. 
4- استكمال جهود الحلف التي يبذلها في شرق أوروبا بنظيرتها في الجنوب.      
5- ضرورة عمل الحلف مع دول المتوسط غير الأعضاء فيه، وتحديد مفهوم للعدو الجديد(66). 

ثالثًا: مبادئ الحوار : يرتكز الحوار الأطلسي – المتوسطي على المبادئ الآتية: 
1- الملكية المشتركة : بمعنى أن الحوار هو عملية جماعية وغير قائمة على فرض قوالب وأفكار مسبقة، بل هي عملية تأخذ في الاعتبار الخصائص الإقليمية والثقافية والسياسية لجميع الشركاء، من أجل بناء علاقة تعاون تخدم المصالح المشتركة.

2- عدم التمييز والمفاضلة :حيث يتساوى جميع الشركاء في نفس أسس النقاش وتنفيذ الأنشطة المشتركة، غيرأن المشاركة تختلف من دولة لأخرى، وهذا حسب مصالح كل منها. 

3- التكامل: حيث تكون عملية الحوار تتماشى مع المبادرات الدولية الأخرى مثل مبادرة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و مجموعة الدول الثمانية الكبرى، وكذا تنسيق السياسات والتعاون الأمني بين دول الحلف وشركائه. 
4- التقدم: عملية الحوار الأطلسي - المتوسطي هي عملية تراكمية تساهم في توسيع نطاق التعاون، وكذا زيادة البلدان المشاركة فيه(67). 
رابعًا: أهداف الحوار الأطلسي– المتوسطي : تسعى عملية الحوار إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
1- المساهمة في الأمن والاستقرار الدوليين. 

2- تحقيق متسويات أفضل من الفهم المتبادل. 

3- تبديد أي تصورات خاطئة لدى دول الضفة الجنوبية للمتوسط. 
4- تعزيز علاقات الحلف مع جميع الشركاء في الحوار المتوسطي من خلال تعزيز الحوار السياسي القائم (69). 
5- تحقيق قابلية تبادل التشغيل. 
6- التعاون في مجال أمن الحدود. 
7- تطوير الإصلاح الدفاعي. 
8- المساهمة في مكافحة الإرهاب .
خامسًا: أهمية الحوار الأطلسي - المتوسطي : تتجلى أهمية الحوارالأطلسي- المتوسطي في النقاط الآتية: 

1- هذه العملية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنفعة المتبادلة من خلال: 

أ- الحاجة للمضي قدمًا في العملية بالتشاور الوثيق مع بلدان الحوار المتوسطي. 

ب- الاستجابة لمصالح بلدان الحوار المتوسطي واحتياجاته. 

ج- إمكانية التمايز الذاتي مع المحافظة على وحدة الحوار المتوسطي وخاصيته غير التمييزية. 

د- ضرورة التركيزعلى التعاون العملي في المجالات التي يمكن أن يقدم فيها الحلف قيمة مضافة. 
ذ- الحاجة إلى ضمان تكامل هذا المسعى مع مبادرة إسطمبول للتعاون، بالاضافة إلى الجهود الدولية الأخرى، خصوصًا جهود الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا       و مجموعة البلدان الثمانية. 
ر- إمكانية توسيع الحوار المتوسطي إلى البلدان المعنية الأخرى في منطقة البحر المتوسط على أساس كل حالة على حدى(68). 
2- إن مبادرة الحلف رفع الحوار- المتوسطي إلى شراكة حقيقية هدفها العام المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليمين، وهي تستند على المبادئ سابقة الذكر. 

سادسًا: مجالات التعاون: ارتكزت جهود الحلف على توسيع وتعميق التعاون عبر النشاطات التي تتم تطويرها ضمن برنامج العمل السنوي الذي يضم ورش العمل والندوات وتطبيقات عملية أخرى، في واحد وعشرين مجالاً، منه: 

1- تخطيط الطوارئ المدنية. 

2- إدارة الأزمات. 

3- إستراتيجية وسياسة الدفاع. 
4- أمن الحدود. 
5- مراقبة الأسلحة. 
6- الأسلحة الصغيرة والخفيفة. 
7- النشاط في مجال التخلص من الألغام المضادة للأفراد(69). 
8- الإصلاح الدفاعي والاقتصاد الدفاعي. 
9- التعاون العلمي والبيئي. 
10- النشاطات الإعلامية .
11- مكافحة الإرهاب. 
12- منع انتشار أسلحة الدمار الشامل(70). 
   ويشمل البعد العسكري للبرنامج العمل السنوي توجيه دعوات لبلدان الحوار لمراقبة المناورات العسكرية أوالمشاركة فيها، وحضور الندوات وورشات العمل التي تنظمها القيادة الإستراتيجية للحلف، بالاضافة إلى دورات في مدرسة أوبراميرجاو التابعة للحلف بألمانيا، وكلية الحلف للدفاع بروما، ويشمل ذلك أيضًا زيارات القوات البحرية التابعة للحلف إلى موانئ دول الحوار و إجراء تدريبات ميدانية للمدربين من قبل فريق تدريبي متجول، وزيارات للخبراء قصد تقدير الإمكانات المتوفرة لمزيد من التعاون العسكري. 
سابعًا: آلية الحوار: حتى انعقاد مؤتمر قمة مدريد في يوليو 1997م، كانت اللجنة السياسية للحلف الأطلسي هي الجهة العليا المسؤولة عن السياسة العامة للحوارالأطلسي – المتوسطي، في حين تولت الإدارة الدولية للحلف عملية المناقشات والاتصالات وتبادل المعلومات بين الحلف وأعضاء الحوار المتوسطيين. وفي قمة الحلف بمدريد تم تأسيس مجموعة التعاون المتوسطي للقيام على عملية الحوار الأطلسي– المتوسطي، وهي تحت اشراف مجلس شمال الأطلسي، وتعقد اجتماعاتها على مستوى المستشارين السياسيين بشكل منتظم لمناقشة الأمور المتعلقة بالحوار. 

    وتعقد الاجتماعات بصيغة (26+1) بصفة منتظمة، وتهدف إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المتعلقة بالحالة الأمنية في منطقة البحر المتوسط، وبحث طرق تطورأبعاد التعاون السياسية والعملية للحوار .
    كما تعقد الاجتماعات بصيغة (NAC + 7) التي تجمع مجلس شمال الأطلسي بالدول المتوسطية السبع غير الأعضاء في الحلف، وتعقد بشكل دوري، وتكون في العادة بعد اجتماعات الحلف الوزارية و قمم رؤساء الدول والحكومات... والهدف منها هو نقل المعلومات وإطلاع المسؤولين من دول الحوار المتوسطي على سياسات ومواقف الحلف تجاه بعض القضايا(71).

 ثامنًا: أبعادالحوار : ينطوي الحوار الأطلسي- المتوسطي على العديد من الأبعاد منها: 

1- البعد السياسي : ينطوي الحوار الأطلسي المتوسطي على أهمية بالغة حيث تحقق عملية الحوارالأهداف السياسية الآتية: 

أ- تغيير الخريطة الإداركية لدى الشعوب والدول المتوسطية غير الأطلسية حول دور ومهام الحلف، باعتباره تجمعًا عسكريًا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ أهدافها التوسعية، من خلال مشاركتها في إطار (26 +1) كدولة أطلسية تشارك اهتمامات الحلف، بعيدًا عن مصالحها الضيقة ، حيث تولت اللجنة السياسية للحلف ومن بعدها مجموعة التعاون الأطلسي مسؤولية الاشراف على عملية الحوار لمواجهة التهديدات العسكرية بإجراءات سياسية وإدارة الأزمات بشكل جيد، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المتوسط. 
ب- إن الحوار في إطار مجموعة التعاون المتوسطي يمنح فرصة تغليب الجانب السياسي على الجانب العسكري، الذي يثير مخاوف دول الجنوب، كما أن دول الحلف الأوروبية تركز على الأبعاد غيرالعسكرية للأمن، وهذا ما يضفي على العملية طابعاً شمولياً، يضم جميع  أبعاد الأمن التعاوني (72).
ج- يتيح الحوار السياسي عقد لقاءات بين الحلف والجانب الرسمي (الحكومي) وغيرالرسمي(أكاديميين وصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني...) من دول جنوب المتوسط، يتم خلالها تبادل المعلومات والتشاور واطلاع الطرف الآخر على سياسات الحلف وإقامة قنوات اتصال على مستويات مختلفة والاستعانة بها للسيطرة على الأزمات. 
د- السعي إلى إنشاء ثقافة ومدركات جديدة في ميدان الأمن والتعاون في الفضاء المتوسطي باعتباره أسيرًا للصراع العربي– الإسرائيلي إقليميًا، وساحة للصراعات الدولية بين المعسكرين زمن الحرب الباردة، كما أنه اقتصر مفهوم الأمن على البعد العسكري ، وكذا أولويته في السياسة الداخلية والخارجية، وازالة التخوف من انعكاسات الانحياز الأطلسي إلى جانب إسرائيل في الصراع العربي– الإسرائيلي. 
ذ- صعوبة حشد الدول العربية وتجنيدها عسكريًا في ميدان الأمن المتوسطي والشرق أوسطي دون غطاء سياسي، رغم النجاح في حرب الخليج الثانية، وهو ما يسمح باحتواء عواقب تحمل أعباء العمليات العسكرية المحتملة. 
ر- إدراك حلف الأطلسي أن حاجته للأمن والدفاع تقتضي عدم الفصل بين الأمن المتوسطي والأمن الأوروبي، رغم إختلافهما في أبعاد الأمن السياسية والاجتماعية والاقتصادية... 
ز- تخوف الحلف وبالذات الولايات المتحدة أن يناقش الحوار الأوروبي – المتوسطي قضايا ذات طبيعة غيرعسكرية، وهنا سيظهرالحلف على أنه الآلة العسكرية لتحقيق الأمن بعد  سقوط الاتحاد السوفياتي(73). 
ص- التحولات التي حدثت على مستوى مهام الحلف بعد صياغة المفهوم الإستراتيجي وانشاء قوات المهام المجمعة المشتركة والمفهوم الإستراتيجي الجديد، وخاصة ما يتعلق بالاستجابة المرنة وإدارة الأزمات بعمليات عسكرية لغرض حفظ السلام وتثبيته، وهذا ما أثار معارضة دول الجنوب، ونجاح مهام الحلف الجديدة مرتبطة بالأوضاع السياسية داخل مناطق العمليات . 
ض- من أهم أهداف نشاطات الحلف السياسية هو تأهيل بيئة الأمن المتوسطي وجعلها أكثر استعدادًا للتعامل مع عمليات عسكرية داخل المنطقة مباشرة أو في محيطها الإقليمي               أو الأطلسي. 
2-البعد العسكري: يتم عقد اجتماعين سنويًا يأخذان طابع (26+7) للتشاور بشأن البرنامج العسكري، حيث يجتمع ممثلون عسكريون من كل دول الحلف والدول السبع المشاركة في الحوارالمتوسطي، كما تم عقد اجتماع للمرة الأولى على مستوى مسؤولي دفاع دول الحوار، وذلك في نوفمبر2004م. ومنذ ذلك الحين، يتم عقد اجتماعات على هذا المستوى وبشكل منتظم، وهذا تنفيذًا لمقررات قمة الحلف بإسطمبول التي دعت دول الحوار الأطلسي- المتوسطي للتركيز أكثر على البعد العملي. 
 ويتم وضع معايير التعاون العملي بين الحلف والدول المشاركة في الحوار الأطلسي – المتوسطي في إطار برنامج عمل سنوي، يتضمن عقد منتديات للبحث وحلقات دراسية ونشاطات عملية أخرى في مجالات الدبلوماسية العامة والتعاون العلمي والبيئي والتخطيط لحالات الطوارئ المدنية وإدارة الأزمات وأمن الحدود والأسلحة الصغيرة والخفيفة والإصلاحات في مجال الدفاع واقتصاديات الدفاع ودراسة التهديدات الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل(75). 

كما يتضمن برنامج العمل السنوي، الأبعاد العسكرية الآتية: 

1- قيام عناصر بحرية تابعة للحلف بزيارات إلى موانئ دول الحوار. 

2- ارسال الحلف فرق التدريب لتنظيم برامج تدريب موقعي لتطوير مهارات المدربين في دول الحوارالجنوبية. 

3- قيام خبراء من الحلف بزيارات لدول الحوار الجنوبية لتقييم إمكاناتها في تحقيق المزيد من التعاون في المجال العسكري. 
4- الحاق عناصر وضباط من دول الحوار الجنوبية ببرامج دراسية ونشاطات أكاديمية أخرى في كل من كلية الحلف التي تشرف عليها القيادة العليا لقوات الحلف بأوروبا (Shape) التي توجد بمدينة أوبراميجاو Oberammergau الألمانية، وكلية الناتو الدفاعية بروما(76). 
5- قيام دول الحوار الجنوبية بزيارات لمنشأت الحلف العسكرية. 
6- توجيه الحلف دعوات لدول الحوار لحضور التمرينات والمناورات العسكرية التي تتم في إطار برنامج الشراكة من أجل السلام، أو حتى المشاركة فيها.
 كما أن الحوار الأطلسي - المتوسطي، يضمن للحلف تحقيق الأهداف الآتية: 

1- إن إدارة العمليات في الحرب على العراق سنة1991م، كشفت عن مخاطر جسيمة أثرت على تنفيذها، وكانت قضية التنسيق بين دول حلف الأطلسي والدول المشاركة غير الأطلسية من حوض المتوسط والشرق الأوسط من أعقد القضايا بسبب اختلاف العقائد العسكرية وفن القتال ومنظومة الأسلحة... ولهذا أصبح من الضروري إقامة الحلف لحوار أمني ذي أبعاد عسكرية مع دول المتوسط غير الأطلسية، من أجل التدريب على التعاون العسكري خصوصًا في حال وجود عمليات يقوم بها الحلف أو مجموعة من أعضائه أو الولايات المتحدة داخل الفضاء المتوسطي(77). 
2- من وجهة النظر الأطلسية والأمريكية تحديدًا، فإن الحوار الأطلسي – المتوسطي سيكبح اندفاع أوروبا في تبني سياسة ذات بعد عسكري وأمني في الفضاء المتوسطي، خصوصًا أن الولايات المتحدة لا يرجح لديها خيار تعدد المؤسسات ومراكز القرار في قضايا الأمن الأطلسي – الأوروبي . 

3- إن مبادرة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال سنة 1995م، لإنشاء قوات أوربية،قادرة على التدخل في مناطق الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار بالمتوسط، تتوافق مع المفهوم الإستراتيجي الجديد للحلف، الذي أصبح المرجعية الإستراتيجية للمبادرة الأوروبية . 
    كما أن هذه المبادرة تتكامل مع جهود بناء معمارية للدفاع والأمن الأوروبي، وهي أكثر ارتباطًا مع الحلف، حيث إن إقراره تكوين قوات المهمات المجمعة المشتركة أدى إلى أن تكون الخطوات الأوروبية المستقلة غير منفصلة عن أهداف الحلف العامة، كما تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون كل مبادرة أمنية أوربية في إطار الحلف، الذي هو المرجعية والضمان الأول لأمن المنطقة الأورو – أطلسية(78). 
   وهنا يكون الحواران الأورو – متوسطي والأطلسي- المتوسطي متكاملين وغير متباينان في الحوار والتعامل مع الأمن المتوسطي، الذي هو مكمل للأمن الأورو- أطلسي. وتجدر الإشارة إلى أن كلاَُ من الأردن ومصر والمملكة المغربية كانت قد تعاونت عسكريًا في عمليات يقودها الحلف بالبوسنة والهرسك في إطار القوة الدولية( (IFORو قوة تحقيق الاستقرارSFOR)) وفي إطار قوة كوسوفو KFOR)) ، كما قدمت إسرائيل مستشفى ميدانياً بكامل طاقمه وتجهيزاته لمساعدة لاجئي كوسوفو، أما من خارج دول الحوار المتوسطي، فقد قامت الإمارات العربية المتحدة بارسال فرقة عسكرية كبيرة إلى كوسوفو، كما ساهمت أيضًا في إصلاح مطار كوكس الألباني وإعادة تشغيله، الذي كان قد دمرته القوات اليوغوسلافية(79). 

تاسعًا: تقييم الحوار الأطلسي – المتوسطي : واجهت عملية الحوار الأطلسي العديد من الصعوبات والتحديات، نذكر منها: 

1- إن بقاء العديد من الدول العربية خارج عملية الحوار سيجعل منها هدفًا للدفاع الجماعي الذي يسعى الحلف لتعظيمه من خلال الحوار. 

2- غياب آليات فعالة للحوار والتعاون التي لم تظهر إلا بعد قمة إسطمبول2004م.
3- ارتباط الحلف بالقوى الاستعمارية التي احتلت معظم الدول العربية، وهذا ما أثًر على إدراك الرأي العام وصناع القرار على حد السواء. 
4- محدودية الاهتمام الأطلسي بعملية الحوار من حيث الوقت والموارد (العناصر البشرية والمالية) مقارنة مع مبادرة الشراكة من أجل السلام مثلاً. 
5- يتيح نهج الحوار المنفرد مع حلف الأطلسي فرصة نادرة له للتفاوض والمساومة من موقف قوة وضغط، فصورة الأمن المتوسطي تأخذ أبعادها الشاملة عند الحلف، بينما تكون مدركات المتحاورين المتوسطين غير الأطلسيين في الأمن محدودة وجزئية، وبالتالي فإن مواقفهم التساومية ضعيفة أمام حلف الأطلسي صاحب النظرة الواسعة والمصالح الكلية. 
7- التوجس من السياسة الخارجية الأمريكية وبخاصة بعد احتلال العراق. 
8- التخوف العربي من نوايا الحلف الحقيقية وأهدافه، ومن سيواجه الحلف في القرن الحادي والعشرين .
9- إن الدول العربية هي في حد ذاتها موضوع توجس أمني لدول الحلف أكثر من كونها طرفاً مشاركاً في الحوار الأمني .
10- الفهم المختلف للمسائل الأمنية المطروحة في الحوار، وبالتالي الاختلاف في طريقة معالجتها، مثل قضية الإرهاب والمقاومة. 
11- قلة المعلومات حول التطورات الإستراتيجية ونوايا الحلف وأهدافه في منطقة حوض المتوسط . 
12- انعدام التشاور عند ضبط الخطط وتطوير البرامج في إطار الحوار الأطلسي – المتوسطي.

13- تجاهل حاجيات بلدان الحوار أوالاستجابة لها بصورة جزئية لدى صياغة المقترحات.
المطلب الثاني : مبادرة إسطمبول للتعاون :
   بعد هجمات11سبتمبر2001م، وتعاظم التهديدات التي مصدرها القوس الجنوبي للأزمات     و تواضع نتائج الحوار الأطلسي- المتوسطي، والعدد المتزايد من مبادرات الإصلاح الشامل في الدول العربية... سعى حلف شمال الأطلسي إلى تقوية الحوار الأطلسي المتوسطي القائم منذ 1994م، وتوسعيه ليشمل دول أخرى بالمنطقة من خلال مبادرة إسطمبول للتعاون، وذلك في قمة الحلف بإسطمبول في 28 و29 يونيه 2004م. 
أولا : مبادئ المبادرة : حسب وثيقة مبادرة إسطمبول للتعاون، فإن المبادرة تقوم على المبادئ الآتية:

1- مراعاة أفكار دول المنطقة ومنظماتها الإقليمية. 
2- هي مبادرة تعاونية ممثلة للمصالح المشتركة والمتبادلة بين الحلف ودول المنطقة، مع مراعاة التباين في ما بينها. 
3- استقلالها وتكاملها مع بعض المبادرات مثل مبادرة الحوار الأطلسي- المتوسطي، ومبادرة مجموعة الثمانية والاتحاد الأوروبي، كما تأخذ المبادرة - بحسب ما هو ملائم- من أدوات وآليات المبادرات الأخرى التي وضعها الحلف مثل مبادرة الشراكة من أجل السلام. 
4- التركيز على المجال العملي والعسكري خصوصًا في قضايا الدفاع والأمن(80). 
5- إن هذه المبادرة لا تفتح المجال لعضوية حلف الأطلسي أو مجلس الشراكة الأوروبية - الأطلسية أو مبادرة الشراكة من أجل السلام، كما أنها لا تكفل الأمن لأحد. 
    وفي مؤتمر" تحولات النيتو و الأمن في الخليج"، الذي نظمته وزارة الخارجية القطرية  في 19و 20 إبريل 2004م، حدد الأمين العام للحلف ياب دي هوب سخيفر المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المبادرة في النقاط الآتية: 

 -1مبدأ التعاون العملي : ويشمل مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وإدارة الأزمات والتخطيط لحالات الطوارئ المدنية...
 -2 مبدأ الملكية المشتركة:  هو إدراك دول مبادرة إسطمبول للتعاون لنفسها على أنها مساهمة في المجهود التعاوني. 
3- مبدأ التكامل : ويكون من خلال تشجيع التعاون والانسجام في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية... وكذا إقرار التكامل مع المبادرات السابقة(81). 
ثانياً : هدف المبادرة : حددت وثيقة مبادرة إسطمبول للتعاون أهدافها في النقاط الآتية: 

1- المساهمة في الأمن العالمي والإقليمي على المدى البعيد بغرض التعاون الثنائي .
2- مساهمة الحلف في تعزيز الجهود التي تبذل لخدمة الإصلاحات في مجالات الديموقراطية والمجتمع المدني وإقامة روابط جديدة مع دول المنطقة. 


-3 تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الإجراءات الآتية: 

أ-  تشجيع التعاون العملي مع حلف الأطلسي من خلال المشاركة في العمليات التي يقودها الحلف.

ب- تعزيز قدرات دول المنطقة في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتهريب الأسلحة من خلال الخبرة والدعم الذي يقدمه الحلف(82). 

 - 4تطوير الحوار السياسي بين دول المنطقة والحلف في القضايا المشتركة.

 -5مشاركة قوات من دول جنوب المتوسط في عمليات يقودها الحلف. 
-6 مشاركة دول جنوب المتوسط في عمليات حفظ سلام يقودها الحلف(83).
7- التركيز على المجالات التي يقدم فيها الحلف قيمة مضافة لاسيما في المجال الأمني .
ثالثاً : مجالات التعاون : يمكن تلخيص مجالات التعاون في النقاط الآتية: 

1- تقديم الاستشارة خاصة في مجال التخطيط للدفاع والعلاقات المدنية-العسكرية وإصلاحات الدفاع، حيث أطلق الحلف مبادرة الإصلاح الدفاعي لبناء أنموذج توازن القدرات العسكرية بين دول المنطقة، إلا أنه سيعمل بشكل ثنائي مع كل دولة على حدى(84) وهنا ربطت  إسرائيل بين الإصلاح في قدراتها العسكرية التقليدية وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع جميع الدول العربية المشاركة في الحوار. 
2- تشجيع التعاون العسكري - العسكري للوصول إلى تبادل التشغيل، من خلال المشاركة في مناورات وتمرينات معينة وما يرتبط بها من نشاطات تعليمية وتدريبية معززة لقدرات الدول المشاركة. 
3- دعوة دول المنطقة للحضور أو المشاركة في مناورات عسكرية معينة تنفذ في إطار مبادرة الشراكة من أجل السلام. 

4- مكافحة الإرهاب، فقد طرح إنشاء مجلس إقليمي أوسطي لمكافحة الإرهاب، والذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان وأفغانستان، وتمثل فيه الدول بوزير الداخلية والخارجية، والهدف منه من جهة هو التنسيق بين هذه الدول عبر الإعداد للخطط الأمنية الداخلية، وبينها وبين الحلف من جهة أخرى، والقيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد الدول والجماعات الإرهابية أو ضد الدول والجماعات التي تؤوي أو تقوم بمساعدة الإرهابيين(85). 

5- تبادل المعلومات والتعاون البحري، حيث تم دعوة الدول المهتمة للمشاركة في عملية المسعى النشط، وتعزيز إمكانياتها في مجال الدفاع والردع واحباط النشاطات الإرهابية عبر البحر.

6- المساهمة في مواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل ووسائط إيصالها. (86) 
7- تشجيع التعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والمتخطية للحدود وعمليات تهريب الأسلحة الخفيفة والتهريب غير المشروع عبرالاستفادة من خبرات الحلف ومن البرامج المناسبة التي تنفذ في إطار مبادرة الشراكة من أجل السلام وفي مراكز التدريب التابعة للحلف. 
8- تشجيع التعاون في مجال التخطيط لحالات الطوارئ المدنية، عبر النقاط الآتية:
أ- دورات الحلف التدريبية في مجالات التخطيط لحالات الطوارئ المدنية والتنسيق المدني -العسكري، والتعامل مع الأزمات الناجمة عن التهديدات البرية والبحرية والجوية. 
ب- دعوة الدول المهتمة للحضور أو المشاركة في مناورات أو تدريبات عسكرية ذات علاقة بالطوارئ المدنية تنفذ في إطار مبادرة الشراكة من أجل السلام. 
رابعاً : آلية عمل مبادرة إسطمبول للتعاون : تم إنشاء مجموعة مبادرة إسطمبول للتعاون،   وتتكون من وفود الدول الأعضاء في الحلف، وتقوم المجموعة بتحديد إجراءات تطوير قائمة من الأنشطة العملية مع البلدان المهتمة وضمان تنفيذها بنجاح، كما ترفع تقارير إلى اللجنة السياسية العليا بالحلف، وتمهد للقرارات التي سيعتمدها مجلس شمال الأطلسي بشأن مبادرة إسطمبول للتعاون، وستكون صيغة المشاركة على أساس (26+1).
   وقد اتخذ الحلف صيغة(26+1) في الحوار الأطلسي – المتوسطي ، أيضاً في مبادرة إسطمبول، للتعاون لعدة أسباب منها: 
 -1وضع خطط فردية و متابعة تنفيذها. 

 -2تناسب خطط الإصلاح مع أوضاع كل دولة مشاركة. 

3- تباين دول جنوب المتوسط في القدرات العسكرية، وتمايزها في أشكال التحديات والتهديدات التي تواجهها(87). 
 4- صعوبة وضع خطة عمل تشمل دول الحلف ودولاً عربية وإسرائيل بسبب الصراع بين إسرائيل والدول العربية.  

- 5 تفادي بعض المشاكل السياسية مثل اشتراط الحلف عدم الربط بين مبادرة التعاون أو الحوار المتوسطي والصراع العربي الإسرائيلي، وهذا ما تعترض عليه الدول العربية، ومن هنا كان تصميم الحلف للعلاقة على أساس فردي أي (1+26) وذلك لضمان المشاركة العربية. 

 -6صعوبة تحقيق بعض أهداف التعاون و منها منع الانتشار النووي أو حيازة أسلحة الدمار الشامل بسبب حيازة إسرائيل الحصرية لهذا السلاح في المنطقة، وبالتالي صعوبة وضع قاعدة عامة تحكم العلاقة بين دول الحلف والدول العربية. 

 -7تقاسم إسرائيل دول الحلف التراث المسيحي اليهودي المؤسس لحلف الأطلسي، وكذا علاقاتها الإستراتيجية المميزة مع القوى الأساسية في الحلف، وهو ما سمح لها بتوقيع اتفاق تعاون فردي مع الحلف في 16أكتوبر 2006م، وهو أول برنامج تعاوني فردي يوقعه الحلف مع دولة خارج النطاق الأورو- أطلسي (88).
 -8التخوف من توافق عربي حول صيغة جماعية مشتركة قد تتعارض جزئيًا أو كليًا مع أجندة الحلف التفاوضية، وهو ما يدعم الموقف التفاوضي للدول العربية مع الحلف، ويصٌعب من انفراد الحلف بأية دولة عربية، لأن العمل بصيغة(26+1) هي عملية محسومة النتائج مسبقًا لصالح الحلف، لفارق الامكانات والتكنولوجية والاحترافية والهندسة الأمنية في ما بين دول الحلف . 

   فهذه المبادرة موجهة لتوسيع نطاق عمل الحلف مع أكبر عدد ممكن من دول المنطقة، حيث استهدفت أساسًا دول مجلس التعاون الخليجي فقبل إطلاق المبادرة، زار نائب الأمين العام للحلف السفير مينوتو ريتزو دول مجلس التعاون الخليجي، لإجراء مباحثات استطلاعية على مستوى رفيع لمعرفة مدى الاهتمام بهذه المبادرة. وبعد أشهر من إعلانها قام مينوتو ريتزو بزيارة ثانية أسفرت عن التحاق كل من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة بالمبادرة في يونيه 2005م . 
خامساً: أسباب انضمام دول الخليج إلى المبادرة : ترجع أسباب التحاق دول الخليج إلى  مبادرة إسطبول للتعاون إلى الأسباب الآتية:

1- انهيار نظرية أمن الخليج من خلال توازن القوى الدولية والإقليمية، التي كان مؤداها أنه لا يمكن لأي قوة دولية أو إقليمية أن تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي بسبب حجم المصالح العالمية بالمنطقة، إلا أنها بدأت في التصدع منذ قيام الثورة الإسلامية بإيران سنة 1979م ، وسقطت بعد الاجتياح العراقي للكويت. وهنا بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالبحث عن مظلة عسكرية دولية للحماية من التهديدات الإقليمية(89) .
2- فشل دول الخليج في بناء قوة عسكرية وطنية أو جماعية (قوة درع الجزيرة)، قادرة على حماية أمن المنطقة واستقرارها .                                     
  ويرجع هذا الفشل إلى:
أ- التباين الشديد في إدراك مصادر التهديدات وفي كيفية مواجهتها. 

ب- تواضع القدرات البشرية لدى معظم دول الخليج (باستثناء السعودية التي بلغ عدد سكانها سنة 2006م أكثر من 23.6مليون نسمة) التي تسمح ببناء قوة عسكرية رادعة للتهديدات الخارجية .
ج- غياب الإرادة السياسية الحقيقية لبناء مؤسسة عسكرية تتناسب مع الأعباء الدفاعية، وهذا تخوفًا من بروز طموحات سياسية لدى قادتها تتجاوز حدود صلاحياتهم العسكرية، وهذا ما يدفعهم إلى القيام بانقلابات عسكرية تنهي نظم الحكم القائمة(90) .
د- تباين الرؤى بين الدول المشاركة في قوة درع الجزيرة حول قيادة القوة والعنصر البشري المكون لها -الذي يغلب عليه العنصر السعودي- ومقر مركز القيادة والميزانية المقررة للقوة وكيفية تحمل الأعباء...
3- انهيار القوة العسكرية العراقية خاصةً بعد حل الجيش العراقي، وهو ما سمح بتفوق إستراتيجي كاسح لإيران على دول المنطقة.

 - 4 إن التعاون مع حلف الأطلسي يشمل مجالات الأمن الناعم، كما أنه لا يضمن الأمن لأحد، وهذا عكس، العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة ، وهو ما يسمح بالتنسيق والتكامل. 
سادساً : أسس التعاون الأمني بين حلف الأطلسي ودول مجلس التعاون الخليجي : يقوم التعاون الأمني بين حلف الأطلسي ودول مجلس التعاون على أساس النقاط الآتية: 
1- استمرار الدور الأساسي للولايات المتحدة في ميزان القوى والترتيبات الأمنية القائمة، حيث توفر مظلة أمنية وعسكرية تقليدية ونووية ضد بعض دول المنطقة. 
2- تطوير التحالف الجماعي بين دول الخليج، حيث تم التوصل سنة 1999م، إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربية، ثم إنشاء مجلس الدفاع المشترك. 
3- تكامل الترتيبات الأمنية المقترحة من طرف الحلف مع الترتيبات القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية . (92) 
سابعاً :  مجالات التعاون بين حلف الأطلسي ودول مجلس التعاون الخليجي : يمكن لحلف الأطلسي المساهمة في تحقيق أمن الخليج من خلال تقديم خبراته في المجالات الآتية :
 -1قيادة عمليات موحدة. 

 -2تدفق المعلومات وتبادلها. 

 -3أمن الطاقة والامدادات (93). 

-4 مكافحة الإرهاب خصوصًا بعد إقرار المفهوم العسكري الأطلسي لمكافحة الإرهاب منذ سنة 2002م (*) .
 -5إجراء التدريبات والمناورات المشتركة للوصول إلى قابلية التشغيل المتبادل.

6- ادخال المفهوم الأوروبي للتكامل ثم الوحدة على تجربة الاندماج الإقليمي الخليجية.

ثامناً : الدور المحتمل لحلف الأطلسي في أمن الخليج : يسعى الحلف إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها من خلال إرساء آليات شراكة وتعاون مع دول مجلس التعاون تستند إلى: 
1- إقامة موانئ بحرية قادرة على استيعاب قطع بحرية وبوارج حربية تابعة للحلف، حيث وقًعت الكويت اتفاقية العبور مع الحلف وتشمل العبور الآمن للمعدات والأفراد(94) .
2- إنشاء قواعد عسكرية ومخازن إستراتيجية لاستخدامها في الإمداد والدعم اللوجستي في مهامه المحتملة. 

3- إنشاء قوة تدخل سريع قادرة على التدخل ضد تهديدات المصالح الحيوية مثل أبار البترول وخطوط نقله...

4- زيادة حجم المساهمة الخليجية في تحمل الأعباء والنفقات المالية الضرورية للأمن الخليجي. 
5- توسيع التعاون الاستخباراتي ورصد الحركات السياسية والعسكرية المناوئة للمصالح الغربية. 

 -6المساهمة في عملية التحول الديموقراطي في النظم الخليجية من خلال المشاركة في مشروع الشرق الأوسط الكبير. 
7- حفظ السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي وتأمين العبور الآمن للسفن البحرية، التي تتهددها هجمات القراصنة في الصومال، وذلك من خلال تطبيق القرار رقم 1838 الصادر عن مجلس الأمن في 7 أكتوبر2008م، الداعي إلى مشاركة قوات الحلف في مكافحة  القرصنة قبالة سواحل الصومال(95) .

 8- قيام الحلف بعملية حفظ السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث أشار الأمين العام للحلف ياب دي هوب سخيفر في لقاء مع قناة الجزيرة في برنامج لقاء اليوم، أن الحلف  مستعد للقيام بهذا الدور، بشرط توفر ثلاثة شروط أساسية، هي :  
أ - توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق بشأن النزاع القائم بينهما. 

ب- إذا طلبت تلك الأطراف من الحلف أن يساعدها على تطبيق ذلك الاتفاق. 
ج- إذا كان هناك قرار صادر عن مجلس الأمن خاص بهذا الشأن (96). 
9-  مساهمة الحلف في تدريب الجيش العراقي الجديد وتقديم العون التقني له، بالإضافة إلى توفير بعض التجهيزات الضرورية لمساعدته على أداء واجباته وتحضيره لتسلم الملف الأمني، حيث ساهمت النرويج بتدريب عدد من الضباط العراقيين في مراكز الحلف المشتركة الموجودة بها وتشمل هذه التدريبات مجالات إجراءات الحلف للإعلام والمخابرات، عمليات دعم السلام، التعاون المدني العسكري، إجراءات التخطيط العملياتي لحلف الأطلسي، وحماية المدنيين، العمليات العسكرية الطبية ودور المنظمات الدولية وغير الحكومية والوصول إلى تبادلية التشغيل(97). 
المطلب الثالث : مقارنة بين مختلف مبادرات الحلف للتعاون  :
    يمكن إرجاع إقامة العلاقات الأطلسية المتوسطية بصيغة الحوار - التعاون بدلاً من الشراكة - التوسع مثلما هو قائم مع دول شرق و وسط أوروبا، إلى بيئة الأمن في الفضاء المتوسطي تصلح لمعمارية الحوار- الشراكة، رغم التأكيد المتكرر الصادر من الأوساط الإستراتيجية الأطلسية والأوروبية، بأن الفصل بين الفضاء الأطلسي- الأوروبي والفضاء المتوسطي لا يصلح عمليًا، فثمة صلة ربط إستراتيجية متينة بين الفضائين، لكن البيئة الأمنية لكل منهما تختلف من حيث: 

1- الناحية التاريخية لم يمثل البحر المتوسط مجالاً أمنيا وميدانًا حربيًا شديد الخطورة على ميزان القوى في العلاقات بين القوى الأوروبية منذ الحروب النابوليونية حتى نهاية الحرب الباردة بالمقارنة مع وسط أوروبا. 
2- الأهمية المطلقة لجيوبوليتيكا وسط وشرق أوروبا بالنسبة للأمن الأوروبي ، مقابل الأهمية النسبية لجيوبوليتيكا المتوسط ، الذي تراجعت أهميته الجيوإستراتيجية في دالة الأمن العسكري للحلف بعد أن كانت مياهه الخط الخلفي في إستراتيجية احتواء الاتحاد السوفياتي، وتنوع مصادر التهديد غير العسكرية.. (98).
3- الاختلاف في حجم تهديدات بيئة وسط و شرق أوروبا والبيئة المتوسطية التي لا تشكل تهديدًا لبقاء الدول الأوروبية لاعتبارات الآتية :

أ- عدم حيازتها للأسلحة النووية مثل الاتحاد السوفياتي. 
ب- افتقارها لعقيدة أمنية مشتركة أو لإستراتيجية عسكرية قائمة على إيديولوجيا عالمية .
ج- أنها لاتشكل حلفاً ولا تتمحور حول قوة جيوبوليتيكية مركزية كتلك التي كان عليها  الاتحاد السوفياتي. 
4- التخوف من إعادة تشكيل تكتل شرقي محوره روسيا القوة النووية والجيوبوليتيكية،      وتشديد الحلف على أن التوسع هو الغاية النهائية أو الحد الأعلى للشراكة، مع استثناء روسيا من ذلك للحفاظ على جوهر الحلف القائم على الدفاع الجماعي، وهنا تكون الشراكة هي الغاية حيث إن بقاء روسيا والصين خارج عضوية الحلف سيكون حالة من حالات الحرب الباردة، التي منحت للحلف معناه الإستراتيجي، فالشراكة ستنقل تلك العلاقات من حالة الصراع الذي ساد في أغلب فترات الحرب الباردة إلى حالة التعاون (99). 

 -5إن اعتماد الحلف صيغة الحوار - الشراكة ستكون مرضية لجميع الأطراف الأطلسية، حيث يتم احتواء دول جنوب أوروبا الأطلسية دون انفرادها بالفضاء المتوسطي. 
6- استعداد دول شرق ووسط أوروبا لعضوية الحلف هو سبب اتباعه سياسة التوسع شرقًا، في حين نجد أن الدول العربية غير مستعدة لذلك ، فكانت صيغة الحوار والشراكة بديلاً عن الشراكة  – التوسع.

-7  ارتباط الحلف تاريخيًا بالقوى الاستعمارية، وهو ما يثير حفيظة الدول العربية، فالتركيز الأولى على الجانب العملي أو العسكري سيكون مثار حفيظة هذه الدول وبالتالي فإن الحوار السياسي هو الصيغة الأكثر قبولاً.

8- افتقار الحوار الأطلسي – المتوسطي إلى وثيقة أساسية مماثلة لما هو موجود في مبادرة الشراكة من أجل السلام .
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الفصل الخامس 
مستقبل العلاقة بين الحلف ودول المنطقة 

  يتم في هذا الفصل دراسة مستقبل العلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي ودول الضفة الجنوبية  للمتوسط، من خلال ثلاثة سيناريوهات هي :

1- السيناريو المحتمل : يطرح هذا السيناريو إمكانية تراجع العلاقة بين الحلف وبين دولة      أو دول المنطقة. 
-2 السيناريو المعياري : ويفترض أنموذجين للعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي ودول الضفة الجنوبية للمتوسط، ، وهما: 
أ- أنموذج تحول الحلف إلى منظمة للأمن الجماعي. 
ب- أنموذج الأمن التعاوني. 

-3  السيناريو الممكن : حيث يتم فيه الارتقاء من مستوى الحوار إلى مستوى التعاون والشراكة، وهذه العلاقة تكون محاكاة لمبادرة الشراكة من أجل السلام. 
    يمكن تصور مسار العلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي ودول المنطقة من خلال  تقنية السيناريو ( Scenario) الذي هو وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه، مع توضيح لملامح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي، وذلك إنطلاقًا من الوضع الراهن، أو من الوضع الابتدائي المفترض (1 ). 
ويمكن إبراز هذه التقنية من خلال الأنماط الثلاثة الآتية: 

أولاً : السيناريو المحتمل : يطرح هذا السيناريو إمكانية تراجع الحوار والتعاون بين منظمةحلف شمال الأطلسي والدول العربية، الذي يتأثر بالعديد من العوامل والأسباب منها: 

1- الخلافات الأورو-أمريكية حول تفضيلات الحلف السلمية أو العسكرية في التعامل مع أزمات المنطقة، ومشكلة تحمل الأعباء والنفقات المالية والبشرية للقيام بعمليات خارج نطاق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن. 

2- زيادة النفوذ الروسي في منطقة المتوسط، واختلاف الحلفاء الأطلسيين في التعامل مع روسيا و دول القوقاز ومنظمة الأمن الجماعي(*). 

3- الدور المحتمل للحلف في عملية فرض الديموقراطية. 

4- قيام الحلف بعمليات في دول عربية دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن. 

5- الوصول إلى توافق أمني عربي يؤدي إلى مراجعة مسار التعاون مع الحلف. 

-6 دخول الحلف كطرف أساسي في الحرب مع إسرائيل ضد دول أو دولة عربية أو حركات سياسية أو عسكرية مثل حزب الله ، حماس.. .
  -7تركيز الحلف على المجال العملي الذي يثير حفيظة الدول العربية والرأي العام العربي، لأسباب مختلفة منها تجنب الدخول في أحلاف عسكرية، وارتباط الحلف وأعضائه بالاستعمار، حيث نجد أن الحلف قد شارك ضد حرب التحرير الوطني بالجزائر مع قوات الاحتلال الفرنسي استنادًا إلى المادة السادسة من معاهدة واشنطن، التي تم التخلي عنها فقط يوم3 يوليو 1962م، أي قبل يومين عن الاستقلال(*). 
-8 الاختلاف حول العمليات التي ينوي الحلف القيام بها من حيث نطاقها وكيفية توزيع الأعباء والأدوار فيها و حدودها وأهدافها السياسية. 
-9 ظهور تحول داخلي بالدول العربية ) انتخاب أو انقلاب  ( يرى ضرورة مراجعة العلاقات القائمة مع الحلف أو التخلي عنها. 
غير أن هذه الأسباب تتراجع أمام بعض الحجج منها: 
1- منذ مطلع التسعينيات، فقد أثبت الحلف أنه الرابطة عبر الأطلسية التي لا يسهل الاستغناء عنها، رغم التحديات والتحولات التي يواجهها.
2- انحسار الدور الروسي الحالي ومحدوديته، بالمقارنة مع ما كان يمثله الاتحاد السوفياتي سابقًا، رغم تعاظمه. 
3- تراجع طرح فرض الديموقراطية على الدول العربية بالقوة بفضل مقاومة شعوب المنطقة، وبالذات المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي، وتأثير الحليف الأوروبي على وجهة النظر الأمريكية، وتردي الوضع الاقتصادي الأمريكي )أزمة الرهون العقارية، الأزمة المالية، البطالة، التضخم...) وانخفاض شعبية بوش والجمهوريين الذين خسروا الأغلبية في مجلس الشيوخ والكونغرس ورئاسة الدولة.
4- تطور العلاقة القائمة بين الحلف والدول العربية من مستوى الحوار إلى مستوى الشراكة والتعاون، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجالات الشراكة وتوثيق لآليات التعاون ونضمام دول عربية جديدة للحوار مع الحلف، مثل السلطة الفلسطينية التي لم تستبعدها قمة إسطمبول من إمكانية إقامة مشاركة مستقبلية معها، وذلك بعد مصادقة مجلس شمال الأطلسي، كما كانت اتصالات عديدة  بين الحلف والسلطة الفلسطينية لتقصي المعلومات وذلك منذ مارس2005م. 
ثانيًا : السيناريو المعياري :  (*)يتحدد هذا السيناريو من خلال أنموذجين منفصلين لتتبع تطورالعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي والدول العربية وهما: 

1- أنموذج منظمة الأمن الجماعي : يقوم على تصور إمكانية اكتساب دول الحوار المتوسطي-  الأطلسي أو الدول المشاركة في مبادرة إسطمبول للتعاون عضوية الحلف، وهذا ما يؤدي إلى تغيير منظمة حلف الأطلسي القائمة على مبدأ الدفاع الجماعي إلى منظمة للأمن الجماعي.      
   فالهدف من الحلف والحوار يكاد يكون واحدًا باعتبار أن الأمن هو مطلب لدول حلف الأطلسي أكثر مما هو لدول المتوسط غير الأطلسية التي لا ترى في حوارها مع الحلف وسيلة للقيام بدور عالمي، بقدر ما هو حاجة إلى أمن وطني أو أمن إقليمي كحد أقصى، أما حلف الأطلسي فهو بأمر الواقع منظمة للأمن والدفاع ذات رؤية و طموحات عالمية، التي تأكدت أكثر منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. 
  ومن هنا يتوجب على الحلف البدأ في عملية تعريف الملامح الجغرافية للتحالف، وبالتالي فإن من شأنه إقرار مبدأ إستراتيجي وأجندة عملية جديدة لتحقيق كفاءة عالية في حشد القدرات والموارد وتعديلها، بحيث تتوافق مع أهداف واحتياجات معينة على أساس عالمي بدلاً من الأساس الضيق المرتبط بالنطاق الأطلسي، وعندما تحدث عملية إعادة الترتيب العسكري فإن فكرة العضوية والشراكة سوف تتخذ شكلاً ومعنى جديدين(2 ). 
 وهنا نميز بين الدول العربية وإسرائيل في احتمالات الحصول على عضوية الحلف كالآتي : 
أ-  الدول العربية : من هذا المنطلق البراغماتي هناك ضرورة إستراتيجية للمزيد من التعاون والاندماج مع دول المنطقة التي أصبحت ضمن النطاق العملياتي للحلف، ومن غير المستبعد ضم عدد من دول المنطقة الفاعلة وذات قيمة مضافة لحلف الأطلسي مثل مصر والجزائر والمغرب... باعتبار أنها تمتلك فائض في القوة البشرية والعسكرية، وكونها أيضًا دولاً عربية وإسلامية وهو ما يسهل مهام الحلف بالمنطقة مثل مهام حفظ السلام في العراق وأفغانستان(3)، كما أنها تساهم في الأعباء والنفقات المالية المترتبة عن تلك المهام، كما تتميز بقربها من مناطق الأزمات، وهو ما يسهل من مشاكل الدعم اللوجستي، واستخدامها للانطلاق في العمليات العسكرية ضد مصادر التهديد. 

ب- إسرائيل: بعد الإعلان عن مبادرة إسطمبول وإنضمام كل من الكويت وقطروالبحرين والإمارات، تم إثارة جدل واسع حول إمكانية انضمام إسرائيل للحلف، حيث هناك علاقة مميزة بينهما، وتتمثل في: 

-  مشاركة إسرائيل في مناورات الحلف البحرية مثل تلك التي أجراها في البحر الأسود، وتدريب مشاة الحلف بأوكرانيا، كما شاركت فرقاطة إسرائيلية في تدريبات للقيام بمهام انقاذ بحرية في إطار مناورة تعاونية ماكو قبالة سواحل رومانيا. 

- وضع وحدة البحث والانقاذ الإسرائيلية تحت تصرف الحلف في حالة الطوارئ المدنية. 

 - عقد اتفاق بين إسرائيل والحلف يتعلق بأشكال إسهام إسرائيل في العمليات البحرية التي يقوم بها الحلف في محاربة الإرهاب بعرض البحر(4).

- في16أكتوبر2006م، أبرمت إسرائيل اتفاق تعاون فردي مع الحلف ، هو أول برنامج يقترحه الحلف على دولة خارج مجال الأورو- أطلسي .

كما تشترك إسرائيل مع الحلف في تحديات مشتركة ، منها:

- الإسلام الراديكالي.

- الإرهاب العالمي.

- انتشار أسلحة الدمار الشامل(5).

   كما يحضى مشروع ضم إسرائيل لعضوية الحلف بدعم أمينه العام وكبار مساعديه والعديد من الشخصيات الأوروبية، ومنها رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه ماريا أزنار، الذي دعى إلى تشكيل مظلة أطلسية للردع والدفاع عن أمن إسرائيل.

فانضمام إسرائيل للحلف يحقق العديد من المكاسب للجانب الأوروبي والأمريكي والإسرائيلي، يمكن اختصارها في :

1-1- الجانب الأوروبي : من وجهة النظر الإسرائيلية فإن انضمام إسرائيل للحلف يحقق للأوربيين عددا من المكاسب منها:  

أ- انتقال الاتحاد الأوروبي من الأدوار الهامشية إلى الأدوار الأساسية في أي تسوية سلمية.

ب - تدعيم العلاقات الاقتصادية المتقدمة القائمة مع إسرائيل بإقامة شراكة إستراتيجية        وسياسية، من خلال مؤسسة حلف شمال الأطلسي(6). 

ج - اكتساب حليف إسترتيجي ذو ثقافة غربية في بيئة شرق أوسطية معادية .
1-2- الجانب الأمريكي : يحقق انضمام إسرائيل للحلف العديد من المكاسب للولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن اختصارها في: 
أ - ضمان أمن إسرائيل وتوثيق روابطها مع الغرب. 

ب - تضييق الخلافات مع حلفائها حول كيفية التعامل مع إسرائيل وخاصة الأوروبيون منهم. 

ج- التقليل من تأثير الطرف العربي على مواقف الأوروبيين تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي، الذي بدوره ينعكس سلبًا على العلاقات الأورو - أطلسية(7). 

د – انتهاج سياسة غربية موحدة تجاه إسرائيل. 

1- 3- الجانب الإسرائيلي: هناك اتجاه قوي داخل إسرائيل داعم لفكرة انضمام إسرائيل إلى حلف الأطلسي، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية: 

أ - الأهداف السياسية : وتتمثل في: 

-  ترقية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتبارهما يمتلكان إستراتيجية تجاه المنطقة لإعادة تشكيلها، وهنا يجب التعامل الإيجابي معها، لأنها تدمجها في الإقليم )مشاريع الشرق أوسطية والأورو- متوسطية.. .).

-  كسب مواقف الاتحاد الأوروبي بخصوص تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي. 

-  إنهاء العزلة السياسية والدبلوماسية الدولية التي تعاني منها إسرائيل. 

-  تنويع الحلفاء الدوليين في مواجهة الكراهية الإقليمية لدولة إسرائيل(8). 

ب -  الأهداف العسكرية : في حالة انضمام إسرائيل لحلف الأطلسي، فإنها تحقق المكاسب العسكرية الآتية: 

-  تعزيز مكانتها العسكرية المتفوقة إقليميًا ودوليًا. 

-  المحافظة على استمرارية العلاقات الإستراتيجية مع الحلف وبالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

-  توفير مظلة أطلسية تمثل عنصر ردع إضافي في أي مواجهة محتملة. 

غير أن هذا السيناريو، هو محل انتقاد، وذلك للنقائص الآتية: 

2-1- على مستوى الدول العربية : رغم العلاقات المتقدمة للكثير من الدول العربية مع الحلف، إلا أن انضمامها للحلف أمر مستبعد على الأقل في اللحظة الراهنة، وذلك راجع إلى: 
أ- عدم حل القضية الفلسطينية. 

ب- عدم ترسيم إسرائيل للحدود مع الدول العربية. 
ج- رفض الدول العربية "المرشحة" فكرة الأحلاف تقليديًا، وهو المبدأ الذي استمرت عليه منذ الخمسينيات(9). 

2- 2-على المستوى الإسرائيلي : هناك قطاع واسع من الخبراء والسياسيين الإسرائيليين يعارضون فكرة الانضمام، ومن منطلقات مختلفة منها: 

أ- الاعتماد على القدرات الذاتية في الدفاع عن أمن إسرائيل .
ب - ترجيح العلاقات الثنائية على حساب العلاقات الجماعية في السياسة الخارجية الإسرائيلية. 

ج- تقييد حرية إسرائيل في استخدام القوة، حيث يضع الحلف شروطاً صارمة لذلك، بحيث يجب استشارة جميع الحلفاء الذين قد يعارضون ذلك. 

د- عدم التوصل إلى حل سلمي للصراع العربي - الإسرائيلي، إذ يشترط في عضوية الحلف أن لا تكون الدولة المرشحة في حالة حرب أو صراع. 

ذ- عدم ترسيم حدود إسرائيل حيث يشترط في العضوية أن توضع الحدود بشكل سلمي. 

ر - مشكلة الأقليات المضطهدة داخل إسرائيل. 

ز- في حالة العضوية تصبح إسرائيل ملزمة بالدفاع الجماعي عن دول الحلف، حيث قد تضطر إلى إرسال قوات بعيدة عن اهتمامها المباشر(10).
س- التشكك في جدية التزام دول الحلف بتقديم مساعدة لإسرائيل في حالة تعرض مصالحها الحيوية والأمنية للتهديد، إذ هناك العديد من الحجج الرسمية والقانونية التي تُمًكن دول الحلف من المراوغة والتماطل في تقديم المساعدة، ويتوقف ذلك على عوامل متعددة، وحتى التوصول إلى قرار ملزم بإرسال المساعدة يتطلب وقتاُ قد تصبح فيه هذه المساعدة لا معنى لها. 

ش - التخوف من تراجع الدور الأمريكي الداعم للإسرائيل في عملية السلام. 

ص- التخوف من زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل للتخلي عن برنامجها النووي، إذ بعد اكتساب العضوية لن يبقى هناك مبرر لامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية في ظل جهود نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة بما فيها إسرائيل (11).
ض - إن فتح باب العضوية وتوسيع نطاق الدفاع الجماعي إلى قوس الأزمات الجنوبي سيحول الحلف إلى مبدأ الأمن الجماعي، بدلاً للدفاع الجماعي الذي نصت عليه اتفاقية واشنطن، وعندها سيصبح الحلف نظامًا عالميًا للأمن ينافس نظام الأمن الجماعي الذي قامت عليه الأمم المتحدة وليس مكملاً له. 

2- أنموذج الأمن التعاوني : يقوم هذا الأنموذج على عدم إقصاء أواستبعاد أحد من الترتيبات الأمنية بالمنطقة، وباعتبار الأمن كلاًٌ لا يتجزء فإنه يشمل حتى إيران والقوى المشايعة لها مهما اختلفت المصالح والإيديولوجيات والسياسات(12) . فالأمن التعاوني لا يستهدف أي طرف باعتباره مصدر تهديد، بل يهدف إلى إيجاد أبعاد مشتركة للأمن، وهو بديل عن نظام التوازن الإستراتيجي لتحقيق الأمن، الذي يقصر مسبقًا أبعاد الأمن في جانبه العسكري، وتكون أطرفه متضادة منذ البداية. 
ومثلما يكون الأمن التعاوني غاية، فإنه أيضًا يمكن أن يكون وسيلة لأن يصبح فضاء المتوسط مؤهلاً لإرساء الأمن والاستقرار والوصول إلى قواسم مشتركة في مجالات: 

أ- مكافحة الإرهاب.

 ب- سباق التسلح النووي. 

ج- أمن الطاقة. 

د- محاربة التهريب وتجارة المخدرات. 
ذ - الالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية. 
غير أن هذا الأنموذج تعترضه العديد من العقبات الموضوعية منها: 
أ- عدم التحاق جميع دول المنطقة بالحوار المتوسطي-الأطلسي أو بمبادرة إسطمبول للتعاون. 

ب - سياسة الاحتواء المزدوج التي كانت مطبقة ضد العراق و إيران. 
ج - الاحتلال الأمريكي للعراق وسعي بوش إلى فرض مشروع الشرق الأوسط الكبير بالقوة. 

د - قضية الصراع العربي - الإسرائيلي والحل العادل للقضية الفلسطينية. 
ذ- اختلال التوازن الإستراتيجي في المنطقة لصالح إسرائيل. 

ر- فشل مساعي نزع أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة بسبب امتلاك إسرائيل الحصري لها، وهو ما يمثل تهديد لأمن المنطقة. 
ز- سياسة المحاور والمحاور المضادة التي ظهرت جليًا منذ حرب يوليو 2006م. 

ثالثاً : السيناريو الممكن : يقوم هذا السيناريو على أن العلاقة القائمة بين منظمة حلف شمال الأطلسي ودول المنطقة تتجه نحو نمط مشابه لبرنامج الشراكة من أجل السلام بين الحلف ودول شرق ووسط أوروبا الذي أطلق منذ عام 1994م، خصوصًا بعد تطوير الحوار الأطلسي- المتوسطي إلى مستوى الشراكة- التعاون، وإعلان مبادرة إسطمبول للتعاون مع دول الشرق الأوسط الموسع، وبالذات مع دول مجلس التعاون الخليجي. (12) 

 وهنا نلاحظ تشابه في مجالات التعاون- حيث يتم التركيز على التعاون العملي بين  الجانبين- وتتمثل في النقاط الآتية:

 -1التعاون العسكري- العسكري للوصول إلى تآلف العمليات من خلال التدريبات والمناورات المشتركة. 

2- تقديم الحلف لاستشارة في قطاعات التخطيط الدفاعي والعلاقات المدنية- العسكرية وإصلاحات الدفاع، حيث أطلق الحلف مبادرة في مجال الإصلاح الدفاعي. 

3- مكافحة الإرهاب. 

 -4تبادل المعلومات. 

 -5مواجهة تهديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائط إيصالها. 

 -6التعاون في مجال أمن الحدود. 

 -7محاربة الجريمة المنظمة المتخطية للحدود والتهريب وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة. 
 ويمكن أن تتطور مجالات التعاون لتشمل: 
1- إنشاء قوة مشتركة قادرة على القيام بمهام حفظ السلام وإدارة الأزمات ومنع الصراعات والعمليات الإنسانية. 
2- إنشاء قواعد عسكرية للحلف في دول المنطقة. 

3- المساهمة المتبادلة في مواجهة أي تهديدات الأمن الوطني لأي من دول الحلف ودول المشاركة، وهذا يتطلب الآتي: 
أ- تحقيق المزيد من الشفافية في تخطيط الدفاع والميزانية العسكرية. 
ب- تأكيد السيطرة المدنية على القوات المسلحة. 
غير أن هذا السيناريو هو محل انتقاد بسبب تأثيره السلبي على أمن الدول العربية، وتتلخص هذه المخاوف في النقاط الآتية: 
1- إن بقاء دول عربية )سوريا، ليبيا، السودان ( أو شرق أوسطية (إيران(خارج إطار الحوار- الشراكة أو مبادرة إسطمبول قد تكون هدف للدفاع الجماعي الذي يسعى إليه الحلف، باعتبارها تهديداً للأمن والاستقرار.  
2- رغم توسيع الحلف في وسط وشرق أوروبا وسياسة الشراكة مع روسيا وأوكرانيا، فإن بيئة الأمن المتوسطية والشرق أوسطية هي الأكثر احتمالاً لمهام حلف الأطلسي بسبب غياب دور مماثل لقوة روسيا بالمنطقة، حيث يكون الخيار العسكري هو البديل الأول بسبب وجود قوات أمريكية (الأسطول السادس) وأطلسية وأوربية بالمتوسط جاهزة للتدخل، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها دول الشراكة الأطلسية - المتوسطية أو دول مبادرة إسطمبول، وهنا تكون الضغوط العسكرية مرجحة على البدائل السياسية والاقتصادية. (13) 
3- إن تطورعملية الشراكة قد ترجح لدى المشاركة فيها خيار الشراكة مع الحلف على حساب خيارات العلاقات  العربية - العربية في قضايا الأمن. 

-4 إن عملية الشراكة في حد ذاتها محفز على التدخل من خلال:

أ- توفير أوضاع سياسية إيجابية للتدخل من خلال إقامة حوار مع أطراف غير متوسطية تضمن حدوث انقسام داخل التجمعات والمنظمات الإقليمية تجاه عملية التدخل. 

ب- تخفيض التكلفة المالية لعمليات التدخل من خلال مساهمة الدول المشاركة في تحمل الأعباء المالية، بالاضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والإمداد واستخدام أصولها العسكرية... 

د- الوصول إلى أوضاع وعلاقات عسكرية مع دول الحوار تجعلها مهيئة لعمليات التدخل من خلال إعادة التأهيل والإصلاح الدفاعي وبرامج التدريب المشتركة للوصول إلى قابلية التشغيل المتبادلة. 

ذ- تأمين إمكانية الاحتواء المبكر للأزمات من خلال تقليص فترة الدخول في العمليات       أوالتزود بإمدادات من المخزون المحلي عندما تبدأ عملية التدخل. 

ر- توفير العنصر البشري الكفيل باستمرار العمليات وخفض الكلفة البشرية في ظل محدودية العمليات الجراحية العسكرية والضرابات الجوية التي تقوم على التفوق اللوجستي(14)، أين يتوجب نشر قوات برية التي ستواجه مقاومة من طرف القوات المحلية، وهنا يتم إقحام قوات دول الحوار لتحمل الأعباء المباشرة ميدانيًا، حيث أثبتت حرب كوسوفو أن الحلف لم يتجرأ على بدأ تنفيذ عمليات برية إلا بعد تحييد القوة الصربية العسكرية، وبالأخص منها القوات البرية بعدما امتنعت القوى الإقليمية عن تقديم قوات بشرية كبيرة للقيام بالعمليات العسكرية ضد القوات الصربية، ومستقبلاً سيكون دور الحلف أساسيًا في التمويل بالمعدات والاحتياجات اللوجستية والدعم المالي والمعلومات في عملياته بالمنطقة. 

-5 التخوف من تحول شمال أفريقيا إلى منصة محورية لإعادة إطلاق الطروحات الماكيندرية الجديدة ليصبح الفضاء الإفريقي والعربي مكشوفًا أمام الآلة العسكرية الأولى في العالم.
  غيرأن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا باعتبار أن الحلف يسعى إلى الارتقاء بالحوار الأطلسي إلى صيغة الشراكة، تكون مشابهة لنسخة الشراكة من أجل السلام، كما أن مبادرة إسطمبول للتعاون هي على نفس مستوى الشراكة الأطلسية -المتوسطية، بالاضافة إلى أن  هذه الصيغة مقبولة لدى العديد من الدول العربية، حيث انضمت كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات إلى مبادرة إسطمبول، كما تم عقد الكثير من الاتفاقيات بين دول عربية والحلف، حيث وقعت الكويت والحلف اتفاقية أمنية، تتعلق بتبادل المعلومات وذلك في 13ديسمبر 2006م، كما وقعت البحرين مع الحلف إتفاقية أمن المعلومات، لتنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وذلك في  25إبريل 2008م... (118) .
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(*) الماكندرية الجديدة هي أطروحة إستراتيجية ترى أن دور الولايات المتحدة كقوة عظمى يتمثل في منع قيام قوة مناهضة لها في البر الأوروبي (روسيا وألمانيا ...) ومزاحمتها في مناطق نفوذها حول العالم، ولايكون ذلك عبر الوجود العسكري المباشر، و إنما بطريقة غير مباشرة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، مثل التفاهمات والحماية المباشرة كما هو الوضع مع دول الخليج ، ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ...
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الخاتمة: 

    بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتغير النظام الدولي، سعى الحلف إلى إحداث مجموعة من التغيرات على بنيتة وعقيدته العسكرية من خلال صياغة المفهوم الإستراتيجي وإنشاء قوة المهام المجمعة المشتركة وتوسيع عضوية الحلف وصياغة المفهوم الإستراتيجي الجديد وإنشاء قوة التدخل السريع، بما يتلائم مع تحديات البيئة الأمنية الجديدة ودور الحلف المستقبلي في النظام الدولي، حيث تم إقامة سلسلة من برامج الشراكة مع دول وسط أوروبا و شرقها       وروسيا، وهو ما تجسد في تشكيل مجلس تعاون شمال الأطلسي والشراكة من أجل السلام، والإعلان عن الوثيقة التأسيسية مع روسيا التي تعززت أكثر بإنشاء مجلس الأطلسي- روسيا ثم إقامة مجلس الأطلسي  – أوكرانيا... 

   وبعد تأسيس الاتحاد الأوروبي، سعت دوله المتوسطية إلى الاضطلاع بالمسؤولية الأمنية في الفضاء المتوسطي من خلال مشروع الشراكة الأورو -متوسطية واستحداث قوات الأوروكور والأوروفور، فضلاً عن اتحاد غرب أوروبا الذي أدمج في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبعد حروب البلقان ثم التوصل إلى سياسة أمن ودفاع أوربية مستقلة، ولكن دون أن تنفصل عن حلف الأطلسي بسبب محدودية القدرات الأوروبية مقارنة مع قدرات الولايات المتحدة، التي اتضحت أكثر، خصوصًا بعد حرب كوسوفو، بالإضافة إلى اعتراض الحلف والولايات المتحدة والاتجاه الأطلسي داخل الاتحاد الأوروبي على أي دور أوروبي منفصل، حيث تم التوصل إلى صيغة توفيقية تمثلت في اتفاق برلين زائد و ما بعدها، كما سعت الولايات المتحدة إلى تأكيد السيطرة الأطلسية على الأمن الأوروبي - المتوسطي عبر وجودها العسكري البحري بالبحر المتوسط المتمثل في الأسطول السادس، وإصرارها على تولي  القيادة الجنوبية للحلف رغم المعارضة الفرنسية المستمرة، وكذا دمج شمال أفريقيا مع الشرق الأوسط لتكون ضمن المجال الحيوي الإستراتيجي الأمريكي، من خلال مشروع الشرق أوسطية وإقامة حوار أطلسي- متوسطي في القوس الجنوبي للأزمات يضم حالياً كل من الأردن، إسرائيل، مصر، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا، وتدعم هذا المسار خصوصًا بعد قمة الحلف بإسطمبول سنة 2004م، حيث تم الانتقال من الحوار- التعاون إلى صيغة الشراكة - التعاون، كما أعلن أيضًا عن مبادرة إسطمبول للتعاون تجاه دول الشرق الأوسط، وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انضمت إليها كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات، كما شهدت هذه الفترة العديد من مبادرات الغربية للإصلاح في الدول العربية، التي تكثفت منذ هجمات11سبتمبر2001م، التي من بينها مبادرة الشرق الأوسط الكبير، التي حاولت فرض هذه الإصلاح من الخارج بالقوة، بالاضافة إلى سعي الولايات المتحدة إلى إيجاد دور لحلف الأطلسي في تنفيذ هذه الإصلاحات، وهو ما أثار حفيظة دول المنطقة. 

   وبهذا فإن الأمن الأطلسي المتحور بأوروبا الغربية قد أوجد إمتدادات له في الشرق والجنوب، فانتقل من مستوى الأمن الجزئي- الإقليمي إلى مستوى الأمن الكلي- العالمي. 

النتائج والتوصيات :

أولا: النتائج : تأكد الدراسةعلى أن النظام الأمني الدولي هو أقرب إلى النظريات العقلانية، وهذا للأسباب الآتية: 
1- الأسباب الإقليمية:  ونذكر منها: 

أ- انشاء الاتحاد الأوروبي و حلف الأطلسي قوة تدخل سريع في مناطق الأزمات التي من بينها الدول العربية. 

ب- تطبيق الولايات المتحدة مبدأ الحرب الإستباقية على العراق بسبب الشك في نوايا النظام العراقي السابق بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل ونشر الحرية والديموقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان بالقوة، وإعادة بناء هذه الدول الفاشلة... 
ج- إعمال مبادئ المذهب المؤسسي الليبرالي في ضم دول غير ليبيرالية مثل دول شرق     و وسط أوروبا إلى حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بعد أن أثبتت أهليتها الليبرالية، وكذا تطبيق الاشتراطية على دول جنوب المتوسط مثل سياسة الجوار الجديد، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي تجاه الدول العربية. 

د - ضعف التعاون العسكري العربي- العربي بسبب الاعتماد المفرط علىالذات، وفشل تجارب التعاون العسكري العربية المشتركة، مثل قوة درع الجزيرة، والغموض في ما يتعلق بانشاء قوة شمال إفريقيا لحفظ السلام والاستقرار وانعدام تجارب التصنيع العسكري المشترك... 

ذ - بقاء الحرب كمعلم أساسي من معالم السياسة في الشرق الأوسط (حرب الخليج الأولى والثانية واحتلال العراق وحرب يوليو 2006م....)
2-  الأسباب العالمية : وتتمثل هذه الأسباب في النقاط الآتية: 

أ- فوضوية بناء النظام الدولي )غياب سلطة فوق قومية).  

ب-  استمرار الدولة كفاعل أساسي في النسق الدولي. 

ج- بقاء حلف شمال الأطلسي الذي يعتبر من تراث الحرب الباردة، الذي حقق استمراره من خلال تطويره للعديد من المقاربات الأمنية والنظرية التقليدية، وهو ما جعل منه – بالاضافة إلى بعده الأمني العسكري –  مؤسسة سياسية عالمية. 

د- إن اقصاء روسيا سيكون حالة من حالات الحرب الباردة، وهذا ما يسمح باستمرارية مبدأ الدفاع الجماعي، الذي يقوم عليه الحلف، لكن إقامة شراكة معها ستنقل تلك العلاقات من حال الصراع، الذي كان سائدًا إلى حالة التعاون.
ذ- استمرار التنافس الأمني بين الدول، وهو ما يزيد من احتمالات قيام الحرب. 

ر - رغم وجود تعاون بين الدول، إلا أن هذا لا يلغي التنافس الأمني القائم. 
ز- العودة القوية للبعد العسكري في العلاقات الدولية على حساب الأبعاد الأخرى، خصوصًا بعد هجمات11 سبتمبر2001م.

ثانياً : التوصيات : خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية : 

1- الاهتمام بتطوير الدراسات النظرية المتعلقة بالنظرية البنائية بهدف الوصول إلى نظرية عامة في العلاقات الدولية، وتطوير البعد الأمني منها .

2- انشاء منتدى إقليمي للأمن الإنساني في إطار الجامعة العربية للارتقاء بحقوق الإنسان    والحؤول دون إعمال التدخل الانساني في المنطقة العربية.

3- المشاركة العربية الفاعلة في أنشطة لجنة الأمن الانساني وصندوق الأمن الانساني التابع للأمم المتحدة .

4- انشاء قوة بحرية عربية يشمل مجالها العملياتي البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب، وتشرف على أمن مضيق هرمز و باب المندب وجبل طارق .

5- تفعيل مبادرة تشكيل قوة شمال أفريقيا لحفظ السلام التي تم الاعلان عنها بعد اجتماع وزراء دفاع مصر، ليبيا ، تونس والجزائر منذ يوليو 2006م، وتوسيع عضويتها ومجال اختصاصها لتشمل منع النزاعات و إدارة الأزمات وحفظ السلام .

6- الحل العادل للصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية والاحتلال الأمريكي للعراق،  كشروط ضرورية لتقدم الحوار الأطلسي – المتوسطي .

7-  الاستفادة من مختلف البرامج التي يقدمها الحلف وخاصة منها المتعلقة بتطوير أنظمة المعلومات .

8- تكوين مجموعة عمل قارة مكونة من حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تتولى مهمة التنسيق والتكامل بين مسار بارشلونة والحوار الأطلسي- المتوسطي .

9- يتعين على دول الحلف مستقبلاً أن تعبر عن أهدافها الإستراتيجية والعسكرية في منطقة حوض المتوسط، وأن تثبتها كتابياً بالاتفاق مع بلدان الحوار في شكل وثيقة أساسية، ذلك أن الحوار الأطلسي- المتوسطي يفتقر إلى وثيقة أساسية مؤطرة مثل تلك التي توجد بالنسبة لمبادرة الشراكة من أجل السلام .
الملخص :
   بعد نهاية الحرب الباردة ظهرت العديد من نظريات العلاقات الدولية التي حاولت توصيف واقع النظام الدولي، كما ظهرت أيضاً العديد من الدراسات الأمنية التي سعت إلى ايجاد عالم أكثر أمناً واستقراراً. وواجه حلف الأطلسي تحدٍ يتعلق بقائه واستمراره، وبناءًا عليه أحدث مجموعة من التغييرات للتكيف مع بيئته الأمنية الجديدة شملت هيكله التنظيمي ومفهومه الإستراتيجي وزيادة عدد أعضائه وتوسيع مجال عملياته خارج نطاقه الأورو- أطلسي وإقامة علاقة تكاملية مع الاتحاد الأوروبي، ثم إنشاءه لقوة التدخل السريع وسماحه لمشاركة دول من خارج الحلف فيها وخاصةً في مجالات الأمن الناعم...واطلق جملة من المبادرات في محيطه الإستراتيجي وفي مناطق قوسي الأزمات، تمثلت في برنامج الشراكة من أجل السلام ومجلس الشراكة الأطلسية – الأوروبية ومجلس روسيا – الأطلسي ومجلس الأطلسي- أوكرانيا...وإقامة الحوار الأطلسي المتوسطي، ثم الاعلان عن مبادرة إسطمبول للتعاون مع إسرائيل والدول العربية لمواجهة تهديدات متعلقة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وأمن الطاقة ...ويأمل أن تكونان على شاكلة الشراكة من أجل السلام .    
الملاحق

الملحق رقم (1) : معاهدة حلف شمال الأطلسي

واشنطن 4] أبريل 1949[ :

   تؤكد أطراف المعاهدة إيمانها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم التحدة ، ورغبتها في العيش في سلام مع كافة الشعوب و الحكومات .

   وتؤكد الأطراف إصرارها على حماية الحريات والتراث والحضارة المشتركة لشعوبها، والقائمة على مبادئ الديموقراطية والحرية الفردية وحكم القانون .

كما تسعى لترسيخ الاستقرار والرفاهية لمنطقة شمال الأطلسي .

وتصر على توحيد جهودها من أجل الدفاع الجماعي و الحفاظ على السلام والأمن .

لذا فإنها توفق على معاهدة حلف شمال الأطلسي .

البند الأول : 

تتعهد الأطراف – كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة – بتسوية أية نزاعات دولية تكون طرفاً فيها، بالوسائل السلمية بحيث لا يتعرض السلام والأمن والعدالة الدولية للخطر، وكذلك تجنب اللجوء للتهديد باستخدام القوة في علاقاتها الدولية بأية صورة لاتتفق مع أهداف الأمم المتحدة. 

البند الثاني : 

سوف تسهم الأطراف في المزيد من تنمية العلاقات الدولية السلمية، وذلك بتدعيم مؤسساتها الحرة، وتحقيق فهم أفضل للمبادئ التي تقوم عليها هذه المؤسسات، وبتشجيع الظروف التي تتيح الاستقرار والرفاهية وسوف تسعى لإنهاء الخلافات في سياستها الاقتصادية الدولية وتشجيع التعاون الاقتصادي في ما بينها .

البند الثالث :

من أجل تحقيق أهداف هذه المعاهدة بفاعلية، سوف تبقى الأطراف بشكل منفصل أو مشترك     أو عن طريق الاعتماد الذاتي أو التعاون المشترك المستمر والفعال على قدراتها الفردية   والجماعية لمقاومة الهجوم المسلح .

البند الرابع :

سوف تتشاور الأطراف في ما بينها عندما يكون هناك في رأي أي منها – تهديد للسيادة –      أو الاستقلال السياسي أو الأمن لأي منها .

البند الخامس :

تفق الأطراف على أن أي هجوم مسلح ضد أي منها في أوروبا أو أمريكا الشمالية سوف يعتبر هجوماً عليها جميعاً، وبالتالي فإنها تتفق على أنه في حالة حدوث مثل هذا الهجوم، فإن كلٍ منها – تطبيقاً للحق الفردي والجماعي في الدفاع عن الذات، وفقاً للبند 51 من ميثاق الأمم المتحدة – سوف تساعد الطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم، وذلك باتخاذ إجراء منفرد أو بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، بالصورة التي تراها ضرورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، من أجل استعادة أمن منطقة شمال الأطلسي والحفاظ عليها .

مثل هذا الهجوم المسلح، وكل الإجراءات التي تتخذ في هذا الإطار، سوف يتم تبليغها على الفور لمجلس الأمن، ومثل هذه الإجراءات سوف تنتهي باتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية لاستعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما .

البند السادس :

لتحقيق البند الخامس فإن الهجوم المسلح على طرف أو أكثر يتضمن هجوماً مسلحاً على أراضي أي من الأطراف في أوروبا أو أمريكا الشمالية، أوالإدارات الجزائرية التابعة لفرنسا أو أراضي تركيا، أوالجزر تحت حكم أي من الأطراف في منطقة شمال الأطلسي أو في  مدار السرطان وعلى القوات أو السفن أو الطائرات الخاصة بأي من الأطراف داخل أراضيها أو في أجوائها   أوفي أية منطقة أخرى بأوروبا حيث تنتشر قوات الاحتلال التابعة لأي من الأطراف في التاريخ الذي بدأ فيه سريان المعاهدة، أو في البحر الأبيض المتوسط، أو منطقة شمال الأطلسي شرق مدار السرطان .

البند السابع :

أن المعاهدة لا تؤثر، ولا يمكن أن تفسر بأنها ستؤثر بأي شكل من الأشكال على الحقوق  والالتزامات ، في ميثاق الأطراف الأعضاء في الأمم المتحدة ، أو على المسؤولية الأولية  لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين  .                                                            
البند الثامن : 

يعلن كل طرف أن أياً من الإرتباطات الدولية الحالية و أياً من الأطراف الأخرى أو أي دولة  ثالثة لا تتعارض مع بنود هذه المعاهدة، كما يتعهد بأن لا يتورط في أي ارتباطات دولية  تتعارض مع هذه المعاهدة .

البند التاسع :

تشكل الأطراف مجلس يكون كل منها ممثلاً فيه، وذلك لدراسة الأمور المتعلقة بتطبيق هذه المعاهدة، وسوف يكون المجلس منظماً بشكل يمكنه من الاجتماع الفوري في أي وقت،      وسوف يقيم المجلس أجهزة فرعية كما تقتضي الضرورة و بصفة خاصة، سوف ينشأ على الفور لجنة دفاعية تتولى مهمة التوصية بالإجراءات الخاصة بتطبيق البندين (3) و (5) .

البند العاشر :

تستطيع الأطراف، بإجماع الآراء، أن تدعو أية دولة أوروبية أخرى تكون في وضع يتيح لها تدعيم مبادئ المعاهدة و المساهمة في تحقيق الأمن لمنطقة شمال الأطلسي.

الانضمام إلى هذه المعاهدة وأية دولة يتم دعوتها عاى هذا النحو قد تصبح طرفاً في المعاهدة     وذلك بإيداع مستندات انضمامها لدى حكومة الولايات المتحدة، وسوف تبلغ الولايات المتحدة كل الأطراف بتلك المستندات .

البند الحادي عشر :

سوف يتم التصديق على هذه المعاهدة ، ويتم تنفيذ شروطها من جانب الأطراف بما يتفق مع أنظمتها الدستورية، وسوف يتم إبداع مستندات التصديق في أسرع وقت ممكن لدى حكومة الولايات المتحدة، والتي ستبلغ بدورها كل الأطراف الموقعة بما أودع إليها .

وسوف تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في ما بين الدول التي صدقت عليها بمجرد إيداع تصديق أغلبية الموقعين، بما في ذلك تصديق بلجيكا وكندا وفرنسا واللوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وسوف يبدأ سريانها بالنسبة للدول الأخرى ابتداءاً من التاريخ الذي سيتم فيه إيداع تصديقها .

البند الثاني عشر :

بعد عشرة سنوات من سريان المعاهدة، أو أي وقت بعد ذلك سوف تتشاور الأطراف إذا طلب أحدها ذلك ، بهدف مراجعة المعاهدة ، مع الوضع في عين الاعتبار العوامل التي تؤثر حينئذٍ على السلام والأمن في منطقة شمال الأطلسي بما في ذلك تطور الترتيبات الدولية والإقليمية بناءاً على ميثاق الأمم المتحدة، وذلك من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين .
البند الثالث عشر :

بعد سريان المعاهدة بعشرين عاماً ، يصبح من حق أي طرف أن يتخلى عن عضويته و ذلك بعد عام من تسليم هذا القرار لحكومة الولابات المتحدة التي ستنبلغ بدورها الأطراف الأخرى بكل بلاغ من هذا النوع .

البند الرابع عشر :
 هذه المعاهدة – التي سيعتبر كل من نصيها الإنجليزي و الفرنسي صحيحاً – سوف يتم ايداعها في أرشيف الولابات المتحدة، وسوف يبعث بنسخٍ معتمدة من هذه المعاهدة إلى الحكومات الأخرى الموقعة عليها . 

الملحق رقم (2) : مبادرة إسطمبول للتعاون :

    في الوقت الذي يخضع فيه حلف الناتو لعملية تحول تزيد من تصميمه على مواجهة   التحديات الجديدة، وفي الوقت الذي يعمل فيه الحلف على استكمال الجهود الدولية الأخرى يصبح الحلف جاهزاً لاطلاق مبادرة جديدة في منطقة الشرق الأوسط الموسع تهدف إلى مزبد من المساهمة في ترسيخ الأمن و الاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي .

   وفي هذا السياق ، يجب أن يظل احراز تقدم نحو حلٍ عادلٍ و دائم وشامل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، يجب أن يظل أولوية تسعى إليها دول المنطقة تحديداً، والأسرة  الدولية عموماً وهو ما من شأنه انجاح أهداف هذه المبادرة في ترسيخ الاستقرار والأمن .

   وعموماً التطبيق الكامل والسريع لخارطة الطريق الرباعية عنصراً رئيسياً في الجهود الدولية التي تشجع التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني تتم على أساسه إقامة دولتين هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن ولهذا، تعد خارطة الطريق عنصراً حيوياًً في الجهود الدولية التي تشجع السلام الشامل على جميع المسارات، بما فيها المساران السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي .

  ستأخذ مبادرة حلف الناتو، وبالاستناد إلى سلسلة العلاقات الثنائية ذات المنفعة المشتركة،   والتي تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ستأخذ في الحسبان المبادئ التالية:

أ – أهمية أخذ الأفكار والمقترحات الصادرة عن دول المنطقة أوالمنظمات الإقليمية، في الحسبان. ب- ضرورة تأكيد أن مبادرة الناتو هذه هي مبادرة تعاونية تستند إلى المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة لكل من الناتو ودول المنطقة، آخذة في الحسبان تنوعها واحتياجاتها الخاصة .

ج- ضرورة الاقرار بأن هذه المبادرة هي مبادرة منفصلة، إلا أنها تأخذ في الحسبان المبادرات الأخرى مثل تلك التي طرحتها مجموعة الثمانية G8 والمنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون OSCE ، فتكون مكملة لها بحسب ما تدعو إليه الحاجة. كما ستكون  هذه المبادرة مكملة للحوار الأطلسي- المتوسطي ، ويمكن لهذه المبادرة الجديدة أن تطبق،       و بحسب ماهو ملاتئم ، الدروس المستفادة من التجارب السابقة، والآليات والأدوات التي وضعتها مبادرات الحلف الأخرى ، مثل مبادرة الشراكة من أجل السلام .

د- ضرورة التركيز على التعاون العملي في المجالات التي يمكن للناتو أن يفيد فيها وبخاصة في مجال الأمن، ومشاركة دول المنطقة في هذه المبادرة، بالإضافة إلى مدى تعاونها مع حلف الناتو، تعتمد إلى حد كبير على تجاوب كلٍ منها على نحو منفصل إزاء المبادرة ومستوى اهتمامها بها .

ذ- ضرورة تفادي أي سوء فهم حول مجال هذه المبادرة، التي لا يقصد لا منها الانضمام إلى عضوية الناتو أو مجلس الشراكة الأوروبية – الأطلسية EAPC أو مبادرة الشراكة من أجل السلام، ولا أن تكفل الأمن لأحد ولا أن تستغل لفتح باب نقاش سياسي حول قضايا يمكن معالجتها على نحو أفضل في منتديات أخرى .

4- تساهم مشاركة حلف الناتو في الحوار والتعاون مع دول المنطقة في تعزيز الجهود الدولية الأخرى التي تبذل لخدمة الإصلاحات في مجالات الديموقراطية والمجتمع المدني في تلك الدول، ويمكن للحلف أن يقدم مساهمة بارزة في مجال الأمن تحديداً، بالنظر إلى ما يمتلكه من قوة وتجربة اكتسابها من خلال مبادرات الشراكة من أجل السلام والحوار المتوسطي .

هدف المبادرة : تهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال إقامة رابط جديد عبر الأطلسي مع المنطقة، ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تشجيع تعاون حلف الناتو مع الدول المهتمة في مجال الأمن، وتحديداً من خلال النشاطات العملية، حيث يمكن للحلف أن يفيد كثيراً في تطوير قدرة قوات تلك الدول على مشاركة قواته، ويشمل ذلك المشاركة في العمليات التي يقودها الحلف، إلى جانب مكافحة الإرهاب ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل  ونقل المواد اللازمة لتصنيعها ووتهريب الأسلحة، بالاضافة إلى تعزيز قدرات وإمكانيات تلك الدول لتتمكن من مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة مع الناتو .

   قد ترى دول المنطقة منفعة من التعاون مع حلف الناتو من خلال ما يقدمه الحلف من دعم  عملي في مكافحة التهديدات الإرهابية، والمشاركة في التدريب، و الخبرة في الإصلاحات الدفاعية وفرص التعاون العسكري، وكذلك من خلال الحوار السياسي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك .
مضمون المبادرة و أولوياتها: يمكن تحقيق هدف المبادرة بصورة أساسية من خلال التعاون العملي والمساعدة العملية في المجالات التي تحظى بالأولوية، وفي القائمة التوضيحية لبعض النشاطات، و تشمل هذه المجالات مايلي : 

أ – تقديم استشارات خاصة في مجالات الإصلاحات الدفاعية وميزانية الدفاع والتخطيط للدفاع  والعلاقات المدنية – العسكرية .

ب – تشجيع التعاون العسكري – العسكري للمساهمة في تبادلية التشغيل من خلال المشاركة في مناوات وتمرينات عسكرية معينة وما يرتبط بها من نشاطات تعليمية وتدريبية يمكن لها أن تعزز من قدرات قوات الدول المشاركة، وهوما يمكنها من المشاركة مع قوات الحلفاء في العمليات التي يقودها الحلف بما لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة .

* دعوة الدول المهتمة للحضور وللمشاركة في مناورات عسكرية معينة تنفذ في إطار مبادرة الشراكة من أجل السلام التي أطلقها حلف الناتو، بما يتلائم مع الوضع، بشرط أن تكون الترتيبات الضرورية قد طبقت .

* تشجيع الدول المهتمة على مزيد من المشاركة في عمليات دعم السلام التي يقودها حلف الناتو، وذلك حالة بحالة.

ج – مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات والتعاون البحري : 

* دعوة الدول المهتمة للمشاركة في عملية المسعى النشط QAE بغرض تعزيز قدراتها         وإمكانياتها لتتمكن من الردع والدفاع واحباط النشاطات الإرهابية والحماية منها، وذلك من خلال العمليات البحرية التي تنفذ في منطقة نشاطات عملية المسعى النشط، على يكون ذلك بموجب الإجراءات التي وضعها مجلس تعاون شمال الأطلسي في ما يخص الدعم المقدم من الدول غير الأعضاء في الحلف .
* اكتشاف أنماط أخرى من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقييمها، بما يتلائم مع ذلك التعاون .

د- المساهمة في ما يقوم به الحلف من أعمال لمواجهة التهديدات التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها .

ذ – تشجيع التعاون، حيث ما يكون تكون هناك فائدة يضيفها الناتو في مجال أمن الحدود ، وبخاصة في ما يتعلق بالإرهاب والأسلحة الخفيفة ومكافحة عمليات التهريب غير الشرعية: 

* الاستفادة من الخبرة المدعومة من حلف الناتو في مجال أمن الحدود و تسهيل التدريب على عمليات المتابعة في هذا المجال .

* الاستفادة من البرامج المناسبة التي تنفذ في إطار مبادرة الشراكة من أجل السلام و من مراكز التدريب أيضاً .

ر- تشجيع التعاون في مجال التخطيط لحالات الطوارئ المدنية : 

* الاستفادة من دورات الناتو التدريبية في مجالات التخطيط لحالات الطوارئ المدنية        والتنسيق المدني – العسكري، والتعامل مع الأزمات الناجمة عن التهديدات البحرية والجوية  والبرية .

* الدعوة للحضور وللمشاركة في مناورات وتمرينات عسكرية ذات علاقة تنفذ في إطار مبادرة الشراكة من أجل السلام وبحسب ماتدعو إليه الحاجة، وتوفير معلومات حول المساعدة في مواجهة أي كارثة محتملة .

المجال الجغرافي للمبادرة : ترحب المبادرة و بالاستناد إلى مبدأ الشمولية، بانضمام كل دول المنطقة المهتمة، والتي تشترك مع المبادرة في أهدافها ومضمونها، ويشمل ذلك مكافحة الإرهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل كما ورد أعلاه، وسوف ينظر مجلس شمال الأطلسي في انضمام أي دولة إلى هذه المبادرة حالة بحالة وبحسب ظرفها الخاصة .

وتعد هذه المبادرة مكملة لعلاقة الحلف الخاصة مع الدول الشريكة في الحوار الأطلسي – المتوسطي .

تطبيق المبادرة الجديدة : ستضيف هذه المبادرة إلى حلف الناتو مجموعة جديدة من العلاقات مع دول ربما تمتلك فهماً محدوداً لطبيعة الحلف، لا سيما بعد عملية التحول التي خضع لهذا بعد انتهاء الحرب الباردة، وما دام الشرط الأساسي لنجاح هذه البادرة يكمن في تطوير دول المنطقة لمنافعها ومصالحها، فإنه سيكون من الضروري أن يتم تحديث فهم الحكومات وصانعي الرأي في تلك الدول حول طبيعة حلف الناتو وحول هذه المبادرة أيضاً، واعتبارها جهداً دبلوماسياً عاماً ومشتركأً، وذلك في ضوء ردود أفعال الدول المعنية بالأمر. بالاضافة إلى ذلك، يجب أخذ  وجهات نظر دول المنطقة المعنية في الحسبان من خلال عملية تشاور منتظمة معها، وذلك عند تطوير هذه المبادرة و تطبيقها .

  سيتم اطلاق هذه المبادرة في قمة إسطمبول وبعد ذلك، وبالتشاور مع الدول المهتمة بالأمر، سيعرض حلف الناتو قائمة بالنشاطات العملية ضمن مجالات الأولوية المذكورة أعلاه  لعرض أي تطوير محتمل مع دول المنطقة المهتمة. و سيقوم الحلف بالارتباط مع هذه الدول على قاعدة (26+1)، لغرض تطوير وتنفيذ خطط العمل المتفق عليها. ومادام الأمر كذلك، يمكن للمبادرة الجديدة أن تطبق الدروس الملقنة من التجارب السابقة، وكذلك الآليات والوسائل التي تم تطويرها من خلال مبادرات الحلف الأخرى .

قائمة المراجع :

أولاً : بالغة العربية :

أ – رسائل الماجستير و الدكتوراه :

*رسائل الدكتوراه :
(1) د- أسامة فاروق مخيمر، دور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في إدارة الصراعات في أوروبا بعد الحرب الباردة : دراسة حالة البوسنة والهرسك، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2004م ) .

(2) د- سعاد محمد محمود حسن، العلاقات الأوروبية الأمريكية في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي: دراسة عن تأثير الدول الأوروبية في السياسة الخارجية الأمريكية، أطروحة دكتوراه ( القاهرة : جامعة القاهرة ، 2005 م ) .
(3) د- عبد الناصر الدين جندلي، انعكاسات تحولات النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على الاتجاهات النظرية الكبرى في العلاقات الدولية، أطروحة دكتوراه ( الجزائر : جامعة الجزائر ، 2005م ). 
(4) د- عماد جاد، حلف الأطلسي: مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة، رسالة دكتوراه منشورة ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، 1998م ) .
(5) د- نزار إسماعيل الحيالي، دور حلف شمال الأطلسي بعد إنتهاء الحرب الباردة، رسالة دكتوراه منشورة ( أبوظبي : مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية ، 2003م ) .

(6) د- نوار محمد ربيع، اتجاهات الأمن الأوروبي بعد الحرب الباردة : دراسة في الأمن الأطلسي والمتوسطي، أطروحة دكتوراه ( بغداد : جامعة بغداد ، 2002م ) .

* رسائل الماجستير : 

(1) أسامة فاروق مخيمر، التعاون المتوسطي، رسالة ماجستير منشورة (القاهرة : مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر، 1998م ) .

(2) جمانة رعد حامد القيسي، مشروع الاتحاد الأوروبي للدفاع والأمن: التحديات الداخلية و الخارجية، رسالة ماجستير( بغداد : جامعة النهرين، 2001م ) .

(3) حارث محمد حسن، العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي: 1990م -  1998م،  رسالة ماجيستير( بغداد: جامعة بغداد،1999م ) .

(4) خديجة عرفة محمد أمين ، مفهوم الأمن الإنساني وتطبيقاته في جنوب شرق آسيا ، رسالة ماجستير ( القاهرة: جامعة القاهرة،2006 م ) . 
(5) خليفة مراد، التكامل الاقتصادي العربي في ضوء الطروحات النظرية والمرجعية القانونية، رسالة ماجستير( الجزائر : جامعة باتنة ، 2006م ) .

(6) عمار حجار، السياسة الأمنية الأوروبية تجاه جنوبها المتوسط ، رسالة ماجستير( باتنة : جامعة باتنة ، 2002م ). 

(7) محمد أحمد مطاوع، السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية في ظل عملية توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً، رسالة ماجستير( القاهرة : جامعة القاهرة ، 2005م ) .

ب – الوثائق الرسمية : 

(1) وثيقة المفهوم الإستراتيجي .
(2) نص وثيقة المفهوم الإستراتيجي الجديد . 
(3) نص وثيقة الشراكة من أجل السلام . 
(4) نص الوثيقة التأسيسية بين الحلف و روسيا .

(5) وثيقة الشراكة المميزة بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا .
(6) نص معاهدة واشنطن .

(7) نص مبادرة الشرق الأوسط الأوسط الكبير .

(8) نص قمة الإتحاد من أجل المتوسط : عملية برشلونة .

(9) وثيقة مبادرة إسطمبول .
 ت- الكتب :

(1) د- إبراهيم أبو خزام، الحروب وتوازن القوى(عمان : دار الأهلية للنشر والتوزيع ، 1998م ) .

(2) د- إبراهيم العناني، النظام الأمني الدولي (القاهرة : دون مكان الطباعة ، 1997م )، ص 87 .

(3) إبراهيم العيسوي، بحث في مفهوم السيناريوهات وطرق بنائها ، في مشروع  مصر 2020 ، الورقة 1 (القاهرة : منتدى العالم الثالث ، مكتب الشرق الأوسط ، 1998م ) 
(4) أحمد وهبان، العلاقات الأوروبية الأمريكية بين التحالف والمصلحة ( القاهرة : مكتبة نهضة الشرق،  1995م ).

(5) د- إسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية : دراسة في الأصول و النظريات ، (القاهرة ، المكتبة الأكاديمية، 1991م) .

(6) د- ألسكندر دوغين، أسس الجيوبوليتيكا : مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي ، ترجمة د- عماد حاتم (بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة ، 2004م ) .

(7) د- أمين هويدي، أحاديث في الأمن العربي ( بيروت : دار الوحدة ، 1980م ) .

(8) د- أمين هويدي، في السياسة والأمن (بيروت :  معهد الإنماء العربي ، 1982م ) .
(9) أينيس ل. كلود، النظام الدولي والسلام العالمي ، ترجمة ، د- عبد الله العريان (القاهرة : دار النهضة العربية ، 1964م ) .

(10) د- إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية : دراسة في الأصول والنظريات (القاهرة : المكتبة الأكاديمية، 1991م) .

(11) د- بطرس بطرس غالي، حلف الأطلنطي (القاهرة : المطبعة الأنجلومصرية، 1961م ) 
(12) د- بطرس بطرس غالي، د- محمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة ( القاهرة : مكتبة الأنجلومصرية ، ط7 ،1984م ) . 

(13) بيار جيربي، المنظمات الدولية، ترجمة محمد أحمد سليمان (القاهرة : مؤسسة سجل العرب ، 1963م ) .

(14) توفيق محمد عطية، توسيع حلف شمال الأطلسي : الدوافع ، المواقف ، المشكلات (القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات ، 1998م ) .

(15) توفيق محمد عطية، حلف الناتو : رؤية جديدة لإدارة الأزمات الدولية (القاهرة :  الهيئة العامة للاستعلامات ، 1999م ) .

(16) جميل مطر وعلي الدين هلال، النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية، (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1986م ) .

(17) جوزيف ناي، القوة الناعمة : وسيلة النجاح في السياسة الدولية ، ترجمة د- محمد توفيق البجيرمي  ( الرياض : العبيكان للنشر ، 2007م ) .

(18) جون بيليس ، عولمة السياسة العالمية (دبي : مركز الخليج للأبحاث ، 2004م) 0

(19) جيمس دورتي و روبرت بالتسغراف ، النظريات التضاربة في العلاقات الدولية ، ترجمة د- وليد عبد الحي ( الكويت : كاظمة للنشر و الدراسات و الترجمة ، 1985م) .

(20) د- حسن نافعة، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياً ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 2004م) .

(21) رسل فيفلد، إتزل بيرسي، الجيوبوليتيكا، ترجمة يوسف مجلى و لويس إسكندر(القاهرة : الكرنك ، دون تاريخ النشر) .

(22) ريتشارد نيكسون، الفرصة السانحة : التحديات التي تواجه أمريكا في عالم ليس به إلا قوة عظمى واحدة ، ترجمة : أحمد صدقي مراد (دون مكان الطبع : دار الهلال ، 1992م ). 

(23) زبيغينيو بيريجينسكي، رقعة الشطرنج الكبرى (دمشق : مركز الدراسات العسكرية ، 1999م ) . 

(24) د- سمعان بطرس فرج، مصر والدائرة المتوسطية (القاهرة : دار الشروق ، 2002م).

(25) شمعون بيريز، الشرق الأوسط الجديد ، ترجمة عبد الحافظ حيلمي(عمان: دار الأهلية ، 1994م) .
(26) د- عادل ثابت، حلف شمال الأطلسي وتوسعه جهة الشرق : التهديدات الجديدة و تحديات البيئة الدولية ( أبوظبي : مركز زايد للتنسيق و المتابعة ، 2004م ) . 
(27) عاطف الغمري، الشرق الأوسط الكبير( القاهرة : كتاب الحرية ، 2004م ) .
(28) عباس غالي الحديثي، نظريات السيطرة الإستراتيجية وصراع الحضارات( عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ، 2004م ) .

(29) د- عبد المنعم المشاط ، نظرية الأمن القومي العربي المعاصر ( القاهرة : دار الموقف العربي ، 1989م ) . 

(30) د- عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، ج7 ، 1981م ).

(31) عبد الوهاب المسيري ، فتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة (دمشق : دار الفكر ، 2003م ) . 

(32) د- عصام الدين بسيم، منظمة الأمم المتحدة (القاهرة : دار الطويجي ، دون سنة النشر)، ص 478. 

(33) د- علي عزت بيغوفيتش، علي عزت بيغوفيتش: سيرة ذاتية وأسئلة لا مفر منها ، ترجمة : د- عبد الله الشناق و د- رامي جردات ( دمشق :  دار الفكر ، 2004م) .

(34) د- عماد جاد (محرراً) : الاتحاد الأوروبي : من التعاون الاقتصادي إلى السياسة الخارجية والأمنية المشتركة ( القاهرة : مركزالدراسات السياسية والإستراتيجية ، 2001م ) ، ص 106 .

(35) أ- د- فايز محمد العيسوي، الجغرافيا السياسية المعاصرة ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، 2002م ) .

(36) فرانسيس فوكوياما، الثقة، ترجمة معين الإمام ومجاب الإمام (دمشق : رام للطباعة   والنشر ، 1998 م ) .

(37) فرانسيس فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين ، ترجمة مجاب الإمام ( الرياض : العبيكان ، 2007م ) .

(38) فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والرجل وخاتم البشر، ترجمة حسين أحمد أمين (القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ،1993م ) .

(39) كارل دويتش، تحليل السياسة الدولية، ترجمة محمد محمود شعبان ( القاهرة : الهيئة العامة للكتاب 1983 م) . 

(40) د- كاظم هاشم نعمة، حلف الأطلسي (طرابلس : منشورات أكاديمية الدراسات العليا، 2003م ) .

(41) محمد أبو بكر الرازي ، مختار الصحاح ( القاهرة : المطبعة الأميرية ، 1925م ) . 
(42) د- محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، 1998م ) .

(43) د- محمد المجذوب، التنظيم الدولي (بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية، 2002م ).
(44) د- محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولية ( بيروت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 1972م) .

(45) د- محمد نبيل فؤاد، حلف شمال الأطلسي (الناتو) : النظام العالمي الأحادي ومشروع الشرق الأوسط الكبير ( القاهرة : دار الجمهورية للصحافة ، 2007 م ) .

(46) د- محمد محمود إبراهيم الديب، الجغرافيا السياسية : منظور معاصر(القاهرة : المكتبة الأنجلومصرية ، 1989م).

(47) د- مصطفى ناصف ، الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية ( الكويت : عالم المعرفة ، 1978م). 

(48) د- ممدوح منصور، سياسات التحالف الدولي : دراسة في أصول نظرية التحالف الدولي و دور الأحلاف في توازن القوى واستقرار الأنساق الدولية ( القاهرة :  مكتبة مدبولي ، 1997م ) . 
(49) د- ناظم عبد الواحد الجاسور، تأثير الخلافات الأمريكية الأوروبية على قضايا الأمة العربية : حقبة ما بعد الحرب الباردة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 2007م) .

(50) نافع أيوب لبس، منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) : العضوية و التعاون (دمشق : مركز الدراسات العسكرية ، 1996م ) .

(51) نيكولو ميكيافيلي، مطارحات ميكيافيلي ، ترجمة خيري حماد (بيروت : منشورات دار الآفاق الجديدة، 1962م).

(52) هانز مورجانتو، السياسة بين الأمم، ترجمة خيري حماد( القاهرة : الدار القومية للكتاب، 1965م ) . 

(53) د- ودودة بدران، الرؤى المختلفة للنظام العالمي الجديد ، في محمد السيد سليم (محرراً)، النظام العالمي الجديد ( القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة، 1994م ) .

(54) د- وليد عبد الحي، تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولية، ( الجزائر : مؤسسة الشروق للإعلام و النشر ،1994م ) .

(55) د- وليد عبد الحي ، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في العالم العربي (أبوظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، 2007م ) .

(56) د- يوسف ناصيف حتيٍ، نظرية العلاقات الدولية( بيروت : دار الكتاب العربي ، 1985م) .

ث - الدوريات :
(*) مجلة المستقبل العربي : 
(1) جلال أحمد أمين ، مشروع الشرق أوسطية و مشروع النهضة العربية ، مجلة المستقبل العربي، العدد 178 (بيروت : 1993م) .

(2) محمود عبد الفضيل ، مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية، مجلة المستقبل العربي، العدد 179 (بيروت : 1994م ) .

(*) مجلة دراسات يمنية : 

(1) د- حسين محمد الظاهر، الأمن القومي العربي : مدخل نظري، مجلة دراسات يمنية، العدد 48( صنعاء : 1992م)

(*) مجلة شؤون عربية :
(1)  رفعت سيد أحمد ، الأمن القومي العربي بعد حرب لبنان : دراسة في تطور المفهوم، مجلة شؤون عربية، العدد 35 ( تونس : جامعة الدول العربية 1984م) .

(2) د- علي الدين هلال، الأمن القومي العربي: دراسة في الأصول ، مجلة شؤون عربية، العدد35 ( تونس : جامعة الدول العربية ، 1984م) .

(*) مجلة شؤون الأوسط :

(1) ألكسي بوشكوف ، روسيا والأطلسي : اللاحرب و اللاسلم في العلاقات بين الخصمين السابقين، مجلة شؤون الأوسط ، العدد63 ( بيروت : 1997م) .

(2) د- عبد النور بن عنتر ، الدفاع الأوروبي والأمن العربي ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد 65 ( بيروت : 1997 م ) .

(3) غسان العزي ، توسيع حلف الأطلسي و تعزيز الهيمنة الأمريكية ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد 83 ( بيروت : ، 1999 م) .

(4) غسان العزي ، العلاقات الأطلسية – الروسية ، مجلة شؤون الأوسـط ، العــدد 108 
 ( بيروت : ، 2002 م) .
(5) محمد دياب : مشروع إصلاح الجيش الروسي و العقيدة العسكرية الروسية ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد 63 ( بيروت : 1997 م) .
(6) ميشيل يمين ، تقدم حلف شمال الأطلسي : استمراراً للحرب الباردة ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد68 ( بيروت : 1998م).

 (*) - مجلة السياسة الدولية :

(1) إبراهيم غالي، الاتحاد الأوربي : إستراتيجية للدفاع المشترك ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 156( القاهرة : 2004م ) .

(2) أبو بكر الدسوقي، ألبان كوسوفا بين التفاوض والقتال ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 137 ( القاهرة : 1999م) .

(3) د- أحمد إبراهيم خليل، الدفاع المشترك الخليجي : محدودية التعاون ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 172(القاهرة :2008م) .

(4) د- أحمد سليم البرصان، مبادرة الشرق الأوسط الكبير: الأبعاد السياسية و الإستراتيجية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 158 ( القاهرة ،20004م ).

(5) أشرف محمد كشك ، إسرائيل و الناتو : من التعاون إلى الشراكة ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 158 (القاهرة : 2007م ) .

(6) د- أليسندرو فيجيس، مستقبل الناتو و توسعه شرقاً و في البحر المتوسط ، مجلة السياسة الدولية، العدد 152( القاهرة : 2003 م) .

(7) د- بهجت قرني، من النظام الدولي إلى النظام العالمي ، مجلة السياسة الدولية ،العدد 161( القاهرة : 2005م) .

(8) د- حسن أبوطالب ، هل يتجه النظام الدولي نحو التعددية القطبية ؟ ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 161 ( القاهرة :  2005م ) .

(9) خليل العناني، الشرق الأوسط الكبير، مجلة السياسة الدولية، العدد 156(القاهرة: 2004م) 
(10) د- زكرياء حسين ، السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي في القرن الحادي والعشرين ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 151( القاهرة : 2003م ) . 
(11) سامية بيبرس، الاتحاد من أجل المتوسط ومستقبل الشراكة الأورو- متوسطية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 174 (القاهرة : 2008 ) .
(12) د- صلاح سالم زرنوقة، الناتو بين مرحلتين، مجلة السياسة الدولية، العدد129(القاهرة : 1997 م). 

(13) د- عبد الله الأشعل، تطور مركز الفرد في القانون الدولي خلال العقود الأربعة الأخيرة،  مجلة السياسة الدولية ، العدد 161 ( القاهرة : 2005م ) .

(14) عبد الله صالح، بعد قمة مايو : أهداف خطة توسيع الحلف، مجلة السياسة الدولية، العدد 129( القاهرة : 1997 م) .

(15) د- عبد النور بن عنتر ، تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 160( القاهرة : 2005م ) . 

(16) عزة جلال، كوسوفا : جذور الصراع ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 137 (القاهرة : 1999م) .

(17) عطية عبد العزيز، قمة إسطمبول : التوسع الجنوبي للناتو، مجلة السياسة الدولية، العدد 158 (القاهرة : 2004م) .

(18) علي عبد الصادق ، الناتو والشرق الأوسط الكبير ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 163 ( القاهرة ، 2006م ).

(19) د- عماد جاد ، الاتحاد الأوروبي : تطور التجربة ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 161( القاهرة : 2005م ) .

(20) د- عماد جاد، أثر تغير النظام الدولي على حلف شمال الأطلسي، مجلة السياسة الدولية، العدد 134(القاهرة : 1998 م ) .

(21) د- عماد جاد ، الجدل حول المفهوم الإستراتيجي لحلف الأطلنطي ، مجلة السياسة الدولية ، العدد129 (القاهرة : 1998 م ) . 

(22) د- عمرو حمزاوي ، توسيع الاتحاد الأوروبي : التحديات والفرص ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 157 (القاهرة : 2004 ) .

(23) عمرو عبد الكريم سعداوي، فرنسا و توسيع الناتو، مجلة السياسة الدولية، العدد 129( القاهرة : 1997 م) .

(24) ل- كمال شديد، السياسة الدفاعية الأوروبية المستقلة وأثرها على الشرق الأوسط ، مجلة السياسة الدولية، العدد 157 ( القاهرة : 2004م ) .

(25) مالك عوني ، حلف الأطلسي و أزمة كوسوفو : حدود القوة و حدود الشرعية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 137( القاهرة : 1999م ) .

(26) د- محمد السيد سعيد ، الشرق الأوسط وعودة سياسات المحاور والأحلاف، مجلة السياسة الدولية، العدد 168 (القاهرة : 2007م ) .
(27) د- مصطفى صايج، الاتحاد من أجل المتوسط ومصير برشلونة، مجلة السياسة الدولية،  العدد 174 (القاهرة ، 20008 م) .
(28) نيرمين السعدني، مؤتمرات التعاون الشرق أوسطي: الايجابيات والسلبيات ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 127( القاهرة :1997) . 

(*) مجلة مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة : 
(1) خديجة عرفة محمد أمين ، مفهوم الأمن الإنساني ، مجلة مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة ، العدد 13 ( القاهرة : 2006م )، ص 31 .

(2) د- مصطفى علوي، الأمن الإقليمي بين الأمن الوطني والأمن الدولي ، مجلة مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة، العدد 4 (القاهرة : 2005م ) .
(3) د- نشأت عثمان الهلالي : الأمن الجماعي ، مجلة مفاهيم الأسس المعرفة العلمية ، العدد 9 (القاهرة : 2005م ) .

مجلة شؤون سياسية :

(*) صموئيل هنتينغتون ، صراع الحضارات ، ترجمة نجوى أبو غزالة ، مجلة شؤون سياسية، العدد 1 ( بغداد : 1994) .

(*) سلسلة دراسات عالمية : 

(1) لويس هنكيس وآخرون، ترجمة الطاهر بوساحية ، تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفا، سلسلة دراسات عالمية، العدد 40 ( أبو ظبي : 2001م ).

(*) مجلة قراءات إستراتيجية : 

(1) شريف بدران، هل تنتمي إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي و الناتو ؟، قراءات إستراتيجية
( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، 2005م ) ، عرض لمقال :
Ronald .D. Asmus and Bruce .P.Jackson , Does Israel Belong  in  EU and NATO ? Policy Review ,No .129 , February – March 2005 .

ج – التقارير السنوية : 
(1) د- حسن أبوطالب (محررأً) ، التقرير الإستراتيجي العربي 2001 ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، 2002م ) .
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